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إذا كانت إجراءات الاستدلال و التحقيق و المحاكمة، من أهم مراحل الدعوى الجنائية 
لا تقل أهمية عن ذلك، بل و قد تزيد، الجنائي فإن مرحلة تنفيذ الحكم   ،حسب الجريمة المقترفة
الإجراءات هو التوصل إلى صدور حكم و ليس لهذا الحكم من قيمة إذا لم فالهدف من هذه 
فعدم تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى يجعل كل الإجراءات التي اتخذت فيها عبثا لا  ينفذ،
 طائل منه.
فغاية الدعوى العمومية هو الوصول إلى حكم حاسم لها حائز لقوة إنهائها، و تنفيذ ما 
مارسة الفعلية لمطلب العدالة و هو يعكس مدى قوة الدولة و وجودها و يقضي به هو واجهة الم
 بسط سيادتها فيكفي صدوره باسم الشعب.
وانطلاقا مما ذكرناه تتضح الأهمية البالغة لدراسة موضوع تنفيذ الأحكام الجنائية، و رغم 
بتناول هذا هذه الأهمية فإنه لم يلق من العناية ما يتناسب معها، حيث لم تعنى الدراسات 
الموضوع إلا بشكل مقتضب و ضيق من خلال شرح قانون العقوبات في قسمه العام عكس ما 
كيفية تطبيق لقيته المراحل السابقة عن صدور الحكم، و كذا اللاحقة عن صدوره فيما يخص 
قد عني الباحثون بجزئية من هذه المرحلة و هي ما اصطلح على تسميته ف العقوبة من اهتمام، 
 كالات التنفيذ لا غير.بإش
 :و هذا يقودنا لعدة نقاط
تنفيذ الأحكام الجنائية و تطبيق  تفرقة بينأولها أن هذه الدراسة تنطلق من ضرورة ال      
فصحيح أن موضوع و من الخلط الكبير بينهما، خصوصا و ما لاحظناه الجزاء الجنائي 
و ما يؤكد هذا  ،يطبق و لا ينفذمحتوى الأحكام الجنائية هو الجزاء الجنائي إلا أن هذا الأخير 
حيث جاء في المادة العاشرة في فقرتها الأولى من  ،منهماكل ب جهزة المختصةختلاف الأا
"تختص  :105-05القانون قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 
من نفس  23بينما تنص المادة  ،"كام الجزائيةحدون سواها بمتابعة تنفيذ الأ النيابة العامة
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وبات فضلا عن الصلاحيات المخولة له بمقتضى "يسهر قاضي تطبيق العق: أنه على القانون
عند  أحكام هذا القانون على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات البديلة
 .التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة" الاقتضاء، وعلى ضمان
فالدقة التي تقتضيها الدراسات الجنائية لا تستقيم و على مستوى مرحلة التنفيذ وحتى  ثانيها 
 .بكل منهمابل بتنفيذ الحكم الصادر  أو تنفيذ تدابير الأمنالقول بتنفيذ العقوبات 
الإجرائية التي يعالجها البحث تخص كل نوع من أنواع العقوبات وثالثها أن الإشكالات 
وهي بهذا تختلف عن النظرية التي صاغها الفقهاء تحت مسمى  ،على حدى كل   وتدابير الأمن
 ،والتي تخص كل هذه الأنواع وهي واضحة الأسباب والأحكام إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية
بالتحليل تعرضنا لها بدورنا  من هذه الدراسة اجزء ي تعدوهحيث تمت معالجتها من عدة زوايا، 
  و النقد. 
لذلك حاولنا أن نسلط الضوء و نكشف النقاب على مرحلة أعتبرها الأهم كونها حوصلة أو 
 نتيجة كل المراحل السابقة، لتتمثل إشكالية دراستنا في:
القاضي بالإدانة إلى  باتال الجنائي الحكمو العوائق التي يتعرض لها جراءات الإماهي 
  ؟ غاية التنفيذ الفعلي للجزاء المحكوم به
و من هذه الدراسة نحاول الإجابة على الإشكال المطروح من خلال قانون تنظيم السجون و 
 ثل الإطار القانوني لهذه الدراسةالذي يم 05-05القانون إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 
"تنفذ : حيث جاء في المادة الثامنة منه ية تنفيذهأتي لتحديد كيفالمراسيم التنظيمية التي ت و
و قانون  1قانون الإجراءات الجزائية ، إلى جانبالأحكام الجزائية وفقا لأحكام هذا القانون"
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، بشكل أساسي، وقانون المحكمة العليا قراراتوعلى ضوء  و القوانين المكملة له 1العقوبات
 .بشكل عرضي 2القضاء العسكري
، والحلول للإشكالات المشرع الجنائي الجزائريلإجراءات التي أخذ بها لنتعرف على ا
و مدى نجاعتها و تحقيقها لأغراض الجزاء الجنائي خصوصا أغراض  ،الإجرائية المطروحة
من ه يو ما يمكن أن ينال من محتوى الحكم الجنائي المشمول بحجية الشيئ المقضي ف العقوبة،
و من ثم نكشف حالات  الغموض أو النقص أو عدم وجود  ،ل العفو بأنواعهأنظمة قانونية مث
مثل، ليتم اقتراح القواعد التي تكفل التنفيذ القانوني الأ ،الحلول في القانون الجزائري ونعالجها
 كلما اقتضى أمر الإفادة منه باعتبار ريادته في النظام اللاتيني. راجعين إلى القانون الفرنسي
إلى غاية بداية التنفيذ  باتم الجنائية من صدور الحكم التنصب على تنفيذ الأحكاو دراستنا 
الجزاء الجنائي على المحكوم عليه و أساليب معاملة  طبيقفي كيفية ت دون الخوض ،المادي
من اصطلح على تسميتهم بالنزلاء بداخل تلك المؤسسات أو بعد خروجهم منها و غير ذلك مما 
ما يمكن أن ينال من محتوى الجزاء الذي حدده الحكم  ما يهمنا ، و إنمايعنى به علم العقاب
، و بصفة عامة كل ما يتعلق بالتنفيذ لمنطوق المشمول بحجية الشيء المقضي فيه الجنائي
الذي كما سبق وأن ذكرنا هو ثمرة الدعوى العمومية ونتيجة مبدأ الشرعية سواء  ،الحكم الجنائي
الموضوعية أو الإجرائية، فمن المفروض أن يكون على فرض معين، فكل ما يمس بهذا الفرض 
 .خلال مرحلة التنفيذ نتطرق له
أسسه و "لا يصح كلام عن القانون إذا لم يكن في آن كلاما على  وكما قال هوريو: و لأنه
 رد كل ما يحكم هذه المرحلة من نصوص و أحكام إلى أصولها القانونية.تدراستنا  ف، ركائزه"
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أسباب اختيار الموضوع يأتي على رأسها أن هذه المرحلة لم تنل حظها من الدراسة  و عن
والاستقلالية حيث أدمجت في مراحل سابقة أو لاحقة عليها و اعتبرت تحصيل حاصل وبالتالي 
 .رانعدام الدراسة المتخصصة في الجزائ
من مساس  القانونيةعن اعتماد بعض الأنظمة وكذلك من الأسباب المحفزة الآثار الناتجة  
مبدأ الفصل  و ما لشأن ذلك من أن يعصف بعدة مبادئ أهمها ،بقوة و حجية الأحكام القضائية
، و كذا عزوف تنفيذيةمبدأ الشرعية سواء الموضوعية أو الإجرائية أو ال بين السلطات و
لبحث لمواضيع تخص الجانب العملي التقني، و ربما مرد ذلك صعوبة االباحثين عن التطرق 
 محتوياتهااعتبارها لدى البعض مواضيع جافة رغم أن هذا هو ظاهرها الذي تعكسه  و ،فيها
 التي تضم مسائل حيوية.
يتمثل الهدف من الدراسة في التعرف على الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ الأحكام ل  
الأخيرة قيد التنفيذ، و و التي بها توضع هذه  الجنائية بالنسبة لكل نوع من الجزاء الجنائي،
الإحاطة بالعوائق و الإشكالات التي تعطل تنفيذها، وما يمكن أن ينال من محتوى الجزاء الذي 
 .ي فيهحدده حكم جنائي مشمول بحجية الشيء المقض
ربط الجانب النظري بالجانب الذي ينقله من حالة السكون إلى حالة الحركة، الجانب و 
 جسد حصيلة السياسة الجنائية المتبعة.العملي الذي في النهاية ي
النصوص القانونية  تحليل كون الدراسة تنصب علىو قد اعتمدنا على المنهج التحليلي 
وكذا على المنهج  ،الآراء الفقهية و الأحكام القضائيةو  م إجراءات و قواعد التنفيذالتي تحك
 .ات حين نلجأ إلى القانون الفرنسيالمقارن في بعض الجزئي
نعلم  أن المشرع الجزائري قد استخدم مصطلح قانون و قبل التطرق إلى الخطة المتبعة 
الإجراءات الجزائية، و من ثم الأحكام الجزائية، عكس بعض المشرعين الذين فضلوا مصطلح 
ائية و من ثم الأحكام الجنائية، و كلا التسميتين تعرضتا للنقد، فبالنسبة نجقانون الإجراءات ال
الإجراءات الجزائية فيؤخذ عليه أنه فضفاض يدخل في هذا الفرع من القانون ما ليس لتعبير 




الثواب كما يفيد العقاب فهو إذا لفظ غير مخصص لمعنى واحد، كما أنه يخرج من مفهومه 
ن قانون الإجراءات الجنائية فإنه مشتق من لفظ الجناية و أن الجناية هي أقسى الجريمة، أما ع
و أهم الجرائم إلا أنه لا يغطي بقية أنواع الجرائم و هي الجنح و المخالفات، كما أنه يهمل 
الآثار الجنائية التي تترتب عليها و أهمها الجزاء الجنائي بصورتيه العقوبة و تدبير الأمن، و قد 
المصري تسمية قانون الإجراءات الجنائية، وقانون أصول  الفرنسي و م المشرعاستخد
المحاكمات الجزائية في كل من سوريا و لبنان و العراق و الأردن و البحرين، كما يستخدم 
المشرع الكويتي قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية، و يستخدم المشرع المغربي تسمية 
 الاختلافولأن  و المشرع التونسي تسمية مجلة الإجراءات الجزائية، ة،قانون المسطرة الجزائي
بين هذه التسميات غير مؤثر، فالمضمون تقريبا واحد، إلا أنني قد آثرت استخدام تسمية 
"الأحكام الجنائية" عكس ما أقره المشرع الجزائري لما له من قوة و وقع ولعدم دقة مصطلح 
الأحكام الجزائية و ما يؤدي إليه من الخلط بين أكثر من فرع من فروع القانون، و لأنه رغم 
طلح الأحكام الجنائية إلا أنه من الجائز أن يسمى الكل بأحد أجزائه الهامة، حيث قصور مص
 يشتق من الجناية باعتبارها أهم و أقسى أنواع الجرائم.
الأحكام الجنائية هو الجزاء الجنائي و الذي  تنفيذ و بما أن موضوعلنمر إلى خطة الدراسة 
ا تنقسم حسب نوعها إلى عقوبة أصلية و له صورتين عقوبة و تدبير أمن، و العقوبة بدوره
، لذا فقد ذا و أسباب ينقضي بها هذا الجزاءأخرى تكميلية، و هناك إشكالات في تنفيذ كل ه
، و في الأخير خاتمة نركز ينلصكل باب خصصت له ف لى ثلاثة أبواب،قسمت مادة البحث إ
 فيها على أهم النتائج و التوصيات التي أسفرت عنها الدراسة.
أولهما  ،، و التمهيد لهذه الدراسة محتمله التطرق إلى موضوعينتمهيدسبق كل هذا و 
وهو النيابة العامة كأصل عام كما سبق ذكره و كما  ،الجهاز المنوط به تنفيذ الأحكام الجنائية
 الاختيار ، و قد تم تبني التي تخص الأحكام الجنائية العامة القواعد أهما مو ثانيههو معروف، 
غني عن البيان فيها، و بالنسبة لاختصاصاتها الالمسائل لأن النيابة العامة كهيكل من  الثاني




في الجانب المفاهيمي الذي من جهة نجده في دراسات تكون موضوعه، ومن جهة  الخوض
  يا للغوص فيه.تفادأخرى 
فقد تناولنا فيه تنفيذ الأحكام الجنائية المشتملة على صورة الجزاء  الباب الأولو عن 
الأساسي المتمثل في الإعدام و العقوبة السالبة للحرية لذا وسمناه بالأحكام الجنائية الماسة 
المحكوم عليه بشخص ولعله يقال أن الجزاء الجنائي في مجمله يمس  بشخص المحكوم عليه،
و من  و لكن بنظرة متفحصة لصور الجزاء الجنائي لاسيما أنواع العقوبة رأينا أنه يكون كذلك،
تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة الإعدام التي شغلت الفكر  سم هذا الباب إلى فصل أول متضمناثم ق
التطرق إلى  ولأن الجنائي قديمه و حديثه و لازالت لحد الآن تحتفظ لنفسها بنفس الأهمية،
يفرض علينا أن نعرج عليها في الشريعة الإسلامية خصوصا بالنسبة لمسألة عقوبة الإعدام 
 وأهم نقاطه الرئيسية: الحكم الجنائي العفو عن هذه العقوبة لمساسها بحجية
إلى الحركة المطالبة بالإلغاء و إلى هذه العقوبة  لنتطرق مفهوم عقوبة الإعدام وتطورها 
 في الشريعة الإسلامية.
 وا  جراءات تنفيذ الحكم الصادر بهافي الجزائر  الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام  
نتطرق الإعفاء و التخفيف التشديد، و عقوبة الإعدام و أسباب عقوبة الإعدام وأسباب  
 .عقوبة الإعدامب الحكم سقطيمع توفرها  حالات وأسباب لها لأنها
التي تصيب المحكوم عليه في و سالبة للحرية عقوبة تنفيذ الحكم القاضي بل وفصل ثان
أو لأجل معلوم إذا  حريته الشخصية بحرمانه منها حرمانا كليا بصفة نهائية إذا كانت مؤبدة،
في أعمال تعينها الحكومة  ، في مؤسسات عقابية يتم تشغيله داخلها أو خارجهاكانت مؤقتة
 ، و أهم نقاطه:المدة المحكوم بها عليه
 ، لنتعوورف علوووىأنووواع المؤسسووات العقابيووة و إجووراءات  الإيووداع فيهوووا و حسوواب موودة الحووبس 
يبوودأ التنفيووذ بمجوورد حيووث  هوواإجووراءات  الإيووداع في أنووواع المؤسسووات العقابيووة فووي الجزائوور، و




الحكوووم القضوووائي الصوووادر بالإدانوووة  يرورة العقابيوووة بحسوووب الحالوووة التوووي يكوووون فيهوووا أثنووواء صووو
باعتبووواره النظوووام الوووذي يكفووول تنفيوووذ الأحكوووام الجنائيوووة م المجووورمين تسووولي كوووذا إلوووىو ، والعقوبوووة
 وفقوا للتشوريع الجزائوري ومون ثوم إلوى إجوراءات التسوليم، شوروط التسوليم  نتطورق إلوىل الأجنبيوة،
يقتضوووي تطبيوووق العقوبوووة أن يحووودد القاضوووي فوووي منطووووق حيوووث  حسووواب مووودة الحوووبس وأخيووورا
فمون الضوروري  ،مودة تلوك العقوبوة السوالبة للحريوة -بعد ثبوت التهمة في حق الجواني -حكمه
د موودتها، وكوذا خصوم مودة الحووبس معرفوة متوى يبودأ تنفيوذ العقوبووة السوالبة للحريوة وكيفيوة تحديو
 .المؤقت منها
ارتكواب الجواني لعودة جورائم سوواء تولودت حوين و يكوون  تنفيوذ الحكومتعودد الجورائم و أثوره فوي   
عندما يصودر ، خصوصواعن فعول واحود أم عودة أفعوال دون أن يصودر عليوه حكوم فوي إحوداها
نتيجوة متابعوات عديودة، في حق المتهم عدة أحكام إما مون محكموة واحودة أو مون عودة محواكم 
لجهل كل محكمة من هذه المحواكم بوجوود  و تصدر في حقه كل محكمة عقوبة سالبة للحرية
حكووم بعقوبووة سووالبة للحريووة أثنوواء تنفيووذ عقوبووة الحالووة  ليووأتي وقووت التنفيووذ، و كووذا ،هووذا التعوودد
عقوبوة أخورى حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية بعد اكتمال تنفيوذ  و ،أخرى سالبة للحرية
 سالبة للحرية.
و التووي جوواءت نتيجووة فشوول و قصووور النظووام العقووابي التقليوودي عوون  الأنظمووة البديلووة للعقوبووة 
تحقيوق العدالوة و بسوط هي مون الأدوات المكرسوة لمبودأ فرديوة العقوبوة ومون ثوم تحقيق أهدافه ف
هووذه الأنظمووة ل ضر لنتعوو ،سياسووة التأهيوول و الإصوولاح فووي ظوول معيوواري الضوورورة و التناسووب
 .لمساسها بمحتوى المنطوق الجنائي وفق قانون العقوبات الجزائري بالتحليل و التقييم
فقد احتوى على تنفيذ الأحكام الجنائية غير الماسة بشخص المحكوم عليه  الباب الثانيأما 
الماسة بالذمة المالية للمحكوم  تنفيذ الأحكام الجنائية لال الفصل الأول والذي درسنا فيهمن خ
عن طريق الإنقاص من عناصرها الإيجابية بالمصادرة أو الزيادة في عناصرها السلبية  عليه
وقد آثرت دراسة عقوبة المصادرة في هذا الجزء رغم أنها من العقوبات التكميلية بالغرامة 




والتي تعتبر من أقدم العقوبات الجنائية لنتعرض إلى قواعد و كيفية  تنفيذ أحكام الغرامة 
 تنفيذ أحكامها من التنفيذ الاختياري إلى الإكراه البدني.
ضبط خصائصها، و التعرض إلى أنواعها و بدقة إلى من خلال  تنفيذ أحكام المصادرة 
 تنفيذها و ما تنتجه من آثار.شروطها، و من ثم التعرف على إجراءات 
لجزاء تنفيذ الأحكام القاضية بالجزاء الثانوي المكمل لو الذي رصدنا له  ثانيوالفصل ال
وبة السالبة للحرية و عقوبة الغرامة حيث من عقوبة الإعدام والعق الأساسي المتضمن فيما سبق
 ندرس:
والتي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة  العقوبات التكميليةبتنفيذ الأحكام القاضية  
من قانون  65كأصل عام وهي إما إجبارية أو اختيارية محددة بنص المادة  أصلية
 نتعرض للنظام القانوني لكل نوع منها. العقوبات 
 التي جاءت نتيجة الوجه الثاني للجزاء الجنائي تدابير الأمنب تنفيذ الأحكام القاضية 
، إصلاح المجرم وا  عادة تأهيلهبتأثير تطور العلوم الإنسانية بهدف  لعقابتطور فلسفة ا
 .وكذا لعجز العقوبة في مواجهة حالات معينة
فقد أفردناه لإشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية وانقضاء الحكم القاضي  الباب الثالث وعن
 بالعقوبة ومنه للنقطتين:
بتحديد نتطرق لها  قانونية تعترض التنفيذعوارض هي و  إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية 
 ا.مهاو توضيح أحك اأسبابه
و زوال أ هابتنفيذ الحكم الصادر ب الالتزامانقضاء إما ب انقضاء الحكم القاضي بالعقوبة 
 الحكم بالإدانة.
تاركين أغلبها  ،مواضيعالاقتراحات تخص بعض ائج و لنتمتضمنة برؤية  بحثنالتكون خاتمة 









 : ئية ومن ثم تنفيذها، في خمس نقاطنوضح فيه أهم القواعد التي تحكم الأحكام الجنا و  
 
 وتقسيماتهاالجنائية  تعريف الأحكامأولا/ 
مطبقة فيه كم بأنه كل قرار تصدره المحكمة يذهب جانب كبير في الفقه إلى تعريف الح 
 .1بصدد نزاع معروض عليها ،حكم القانون
الحكم الجنائي هو القرار النهائي للقضاء في الدعوى الجنائية، فهو أهم ما يصدر عن و 
السلطة القضائية، لما يتميز به من كونه يمثل مرحلة الفصل في الدعوى الجنائية التي يجب أن 
 .2ينتقف عند حد مع
، فالحكم الجنائي هو الذي يصدر 3وقد يأخذ في تحديد الحكم الجنائي بمعيار موضوعي
 جنائي وذلك بصرف النظر عن الهيئة التي أصدرته. جزاءب
ويعيب هذا القول أنه لا يضع لنا تحديدا للحكم الجنائي، بل يدور بنا في حلقة مفرغة، 
 جنائي. جزاءوالحكم الجنائي هو الذي يصدر بي يصدر به حكم جنائي، ذال والجنائي ه جزاءفال
، فالحكم الجنائي هو الذي يصدر من محكمة جنائية، وهذا المعيار 4وقد يقال بمعيار شكلي
ر المحكمة الجنائية حكما غير جنائي، كما أن المحاكم غير دليس صحيحا دائما، فقد تص
 الجنائية قد تصدر أحكاما بعقوبات جنائية.
الجمع بين المعيارين هو أفضل الوسائل للتحديد الدقيق للحكم الجنائي، فالحكم  ولعل
، وهما أن يكون الحكم الجنائي هو الذي يشتمل على عنصرين أولهما شكلي والثاني موضوعي
 .  صادرا من هيئة قضائية وأن يكون صادرا في خصومة جنائية
 
 عية إلى:والأحكام الجنائية يمكن تقسيمها تبعا لمبدأ القط
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 عأحكام قطعية أو فاصلة في الموضو  . أ
وهي الأحكام التي تحسم موضوع النـزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة  
 عنه.
سواء صدرت في موضوع  –ه توالأحكام القطعية تكون حجة ولا يجوز إعادة بحث ما قرر 
الحكم الصادر بعدم جواز كالحكم بعدم الاختصاص أو  –نهاعالدعوى أو في مسألة متفرعة 
الحكم في  وأأسباب سقوطها، يها، أو انقضاء الدعوى بسبب من نظر الدعوى لسبق الفصل ف
 طلب رد القضاء.
 
 أو غير فاصلة في الموضوع ةيعأحكام غير قط  . ب
وهي الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وتتعلق بتنظيم إجراءات السير في الخصومة، 
 التحضيرية والتمهيدية.و وهي الأحكام الوقتية 
تي أو قيكون الغرض منه اتخاذ إجراء و  ،تيوالحكم الوقتي هو الحكم الصادر في طلب وق
تحفظي لحين الفصل في موضوع الدعوى، كالحكم الصادر في طلب النيابة العامة حبس 
 المتهم مؤقتا أو الحكم القاضي برفض أو قبول طلب الإفراج عن المتهم.
ضيرية والتمهيدية فهي الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وتتعلق وأما الأحكام التح
 بإثبات الدعوى وتسيير الخصومة أمام القضاء.
والأحكام التمهيدية يستشف منها الاتجاه الذي يميل إلى رأي المحكمة في موضوع النزاع 
الورقة من ن خبير لإجراء خبرة خطية لمعرفة مدى صحة يالمطروح عليها، كالحكم بتعي
تزويرها، أو بضم دعوى أخرى، أو التصريح للمتهم بإثبات مسألة فرعية تؤدي باللزوم إلى 
القضاء بالبراءة لو تم إثباتها كانفصام رابطة الزوجية في جريمة الزنا، أو الحكم بانتداب طبيب 
 شرعي لتحديد سبب الوفاة.
تحقيق في الدعوى دون التعرض  أما الأحكام التحضيرية، فهي الأحكام التي تصدر لإجراء





شاهد أو الحكم بإجراء تحقيق تكميلي، وهذه الأحكام لا تولد أي حقوق لأحد الأطراف كما لا 
 تتقيد بها المحكمة فلها العدول عنها، إن رأت لذلك مقتضى. 
 
 ويمكن تقسيم الأحكام تبعا لوصف الحكم ذاته إلى:
في الأحوال التي يجوز  –أحكام حضورية تصدر في حضور المتهم أو من يمثله قانونا 
أمام القاضي عند النطق بالحكم الجزائي، سواء في نفس  –ق إ ج)  331المادة ( 1فيها ذلك
ة النطق بالحكم رغم حضوره جلسة المحاكمة أو بعد المداولة وفي حالة تخلف المتهم ساع
جلسة المرافعات وتم استجوابه فيصدر الحكم في هذه الحالة حضوري غير وجاهي، وهو ما  
قانون القضاء وهذا ما أخذ به  في فقرتها الأخيرة،إ ج  ق 331يستشف من استقراء المادة 
أن  مخالفة،ينبغي للمتهم المبلغ شخصيا عن " التي نصت على أنه: 848 تهمادفي  العسكري
ذا لم يحضر و لم يقدم عذرا صحيحا تقبل به المحكمة التي دعته إف ،أمام المحكمة يحضر
 ."حضوري حكم بمثابة فيحكم عليه بحكم يعتبر للحضور،
 
و  ج إ ق 104و  941 ،341 وأحكام غيابية تصدر في غيبة المتهم وفقا لنص المواد
والحالات التي يصدر فيها الحكم  ،القضاء العسكري انونقمن  202-888و  848 المواد
 غيابيا بالنسبة للمتهم هي:
 توصله بالتكليف بالحضور شخصيا. تبثعن الجلسة ولم ي إذا تغيب المتهم -
                                                 
  :في حالتين هصيا أن يمثل المتهم بواسطة محاميأجاز القانون رغم تكليف المتهم بالحضور شخ. 1
 ).ق إ ج 141الحقوق المدنية فقط (المادة  . إذا كانت المرافعة تنصب على8         
. إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية 2          
أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله أو بمؤسسة إعادة التربية التي 
 3و 8، ويجوز أن يوكل عنه محاميا يمثله (ف رض مصحوبا بكاتبغهذا الب وسا بها، وذلك بواسطة قاضي منتدبيكون محب
 .ق إ ج) 031من المادة 
كما يجوز للمتهم أن يندب أحد أفراد عائلته للحضور أمام المحكمة بموجب توكيل خاص إذا كانت المخالفة لا تستوجب غير 





قد تبين أنه توصل بالتكليف بالحضور شخصيا على و إذا تغيب المتهم عن الجلسة -
 . بره مقبولاا أنه قدم للمحكمة عذرا تعت
 
وأحكام حضورية اعتبارية، وهي الأحكام الصادرة في الدعوى في غيبة المتهم رغم إعلانه 
لشخصه بالجلسة المحددة، وهي قاصرة على الجنح والمخالفات دون الجنايات التي يكون الحكم 
 ق إ ج). 2/184(المادة  لف عن الحضورختلافيها حضوريا أو طبقا لإجراءات 
 أهدف در بر في غيبة المتهم أحكاما حضورية الأحكام التي تصدعتبر القانون بعض اوقد 
المعارضة فكأن هذه الأحكام مبناها الطعن بفي نظر الدعوى، والتقليل من مساوئ  فالتسوي
 .   1القانون للواقع ةحيلة قانونية مصدرها مخالف
 يما يلي: ف 841و  141، 341، 342 ادو عتبارية طبقا للمو تعتبر الأحكام حضورية ا
إذا كان التكليف بالحضور قد سلم إلى المتهم شخصيا، ولم يحضر ولم يقدم للمحكمة  
وهذه الحالة التي أقرت فيها المحكمة العسكرية  ،2أمامها عذراا تعتبره مقبولاا  ىالمستدع
 .العسكري) قق  102 (المادة احضوري بالحكم المعتبر
 وغادر باختياره قاعة الجلسة.إذا أجاب المتهم الطليق على نداء اسمه  
 حضور.الأو قرر التخلف عن  ،إذا رفض المتهم رغم حضوره الإجابة 
أو لجلسة الحكم، إذا امتنع المتهم عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى  
 حدى الجلسات الأولى.إوذلك بعد حضوره 
 ج. إق  031في الأحوال المنصوص عليها في المادة  
ونفس الأمر يسري  الذي يحضر عنه محام يمثله ؤول عن الحقوق المدنيةبالنسبة للمس 
 . على المدعي المدني
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ولا تقبل الأحكام الحضورية الاعتبارية الطعن بالمعارضة، ولا تسري مواعيد الاستئناف 
بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ تبليغه بالحكم الصادر في الدعوى بإحدى الطرق المنصوص عليها 
 وليس من تاريخ النطق به. جق إ  2/184في المادة 
ن طرف قاضي التحقيق أو غرفة ويعتبر التبليغ عن طريق البريد هو الأصل سواء م
 ج. إق  218 و 198 تانالاتهام وهذا طبقا لأحكام الماد
، في 1ج فإنه تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية إق  8/814وطبقا للمادة 
 لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين واللوائح . مواد التكليف بالحضور والتبليغات ما
 ج). إق  844ويتم تبليغ القرارات في الحالات الضرورية بطلب من النيابة العامة (المادة 
وأنه بالنسبة للدعوى العمومية فإن تسليم التكليف بالحضور يكون بناء على طلب النيابـة 
 ج).  إق  044العامة (المادة 
ر إذا ليف بالحضو مع ملاحظة أن الإخطار المسلم بطلب من النيابة العامة يغني عن التك
 الإخطار بإرادته. يهتبعه حضور الشخص الموجه إل
 
 وأخيرا تنقسم الأحكام من حيث قابلتها للطعن إلى: 
 
 أحكام ابتدائية .1
هي الأحكام والقرارات التي تصدر من المحاكم والمجالس القضائية، ولا تكون قابلة للطعن 
سبب بفيها بالاستئناف سواء لأن طبيعتها لا تقبل الاستئناف، كأحكام محاكم الجنايات، أو 
انتهاء ميعاد الطعن بالاستئناف، كقرارات الغرفة الجزائية بالمجالس القضائية أو الأحكام 
ج) أو التي  إق  8/984ئية التي تنقضي ميعاد استئنافها الصادرة من قسم الجنح (المادة الابتدا




                                                 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذا كان الأمر يتعلق  يجب على القاضي الجنائي أن يطبق القواعد الإجرائية الواردة في .1





 أحكام نهائية .2
الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف كأحكام محاكم الجنايات، الغرفة الجزائية  وهي
بالمجالس القضائية، أو الأحكام الابتدائية التي انقضى ميعاد استئنافها، أو التي صدرت من 
 ج. إق  2/984قسم المخالفات في حدود ما نصت عليه المادة 
 
 أحكام باتة .3
الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت طرق طعن  وهي
عادية أو طرق طعن غير عادية، وذلك بسبب عدم قابليتها للطعن أو فوات ميعاد الطعن أو 
 استنفاذ طرق الطعن التي ينص عليها القانون.
ينص باتة ما لم إذا صارت حكام لا تنفذ إلا وتبدو أن أهمية هذا التقسيم الثلاثي في أن الأ
هو الذي يعتبر سببا من أسباب انقضاء الدعوى  1القانون على خلاف ذلك، كما أن الحكم البات
يمنع من جواز إعادة نظر الدعوى العمومية من جديد إلا في حالة  ، حيثالعمومية دون غيره
 ظهور أدلة أو ظروف جديدة تبرر ذلك. 
 
 شروط الحكم الشكليةثانيا/ 
لزم المشرع شروطا معينة حتى يكون الحكم صحيحا من الناحية الشكلية ويمكن ستي
 باستقراء القواعد الإجرائية والنصوص القانونية، إيجاز هذه الشروط وفقا للترتيب التالي:
 
 علنية الحكم . أ
نية كفالة إتاحة الفرصة لأي شخص للولوج إلى قاعة المحكمة، ويعني أن يتم ويقصد بالعل
سبب ييسمح فيها بالحضور لكل شخص، وأن تحقيق الدعوى والمرافعة فيها في جلسات علنية 
 –كضمان لتحقيق هذه العلنية  –لقاضي حكمه، وأن ينطق به في جلسة علنية، وأن يسمح ا
عامة لاتحاد  ةوق الأحكام في الصحف وفي هذا ضماننشر المناقشات والمرافعات ومنطب
الإجراءات في مواجهة الخصوم، ويضمن مبدأ العلانية مراقبة الرأي العام القضاء، كما أن ذلك 
                                                 





يؤدي إلى ترتيب نوع من أنواع الرقابة الشعبية على عمل القضاة وتبعث الطمأنينة في نفوس 
 .1المتقاضين وتؤكد نزاهة القضاة
ق القاضي بالحكم طين"أنه حيث تنص على ج  إق  331في المادة المشرع  هأوجبو هو ما   
في جلسة علنية، إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وا  ما في تاريخ لاحق، وفي 
 ."الحالة الأخيرة يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم
يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي " :على أنهج  إق  841المادة  كذا و
قضية يترأس جميع جلسات الدعوى وا  لا كانت باطلة، وا  ذا طرأ مانع في حضوره أثناء نظر ال
 ."نظرها كاملا من جديد نيعيت
هنا أوجب المشرع حسب القاعدتين الإجرائيتين صدور الحكم في جلسة علنية، وأن  من و
تصدر من القاضي الذي ترأس جميع الجلسات وا  لا كانت باطلة وا  ذا حصل له مانع حال دون 
 .دحضوره تعين نظرها من جدي
طلان الحكم، حتى ولو نظرت والجزاء على عدم صدور الحكم في جلسة علنية هو ب
المرافعات علنية ما لم يكن " ج: إق  312جلسة سرية، وهو ما نصت عليه المادة ي ف الدعوى
في علانيتها خطر على النظام العام أو الآداب، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها 
وا  ذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في  ...القاضي بعقد الجلسة سرية في جلسة علنية 




                                                 
 . 18، ص 1002، دار الهدى، عين مليلة بالجزائر، سنة الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية. نبيل صقر: 1
ق إ  2/481يجب النطق بالحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية طبقا لمقتضيات المادة  .2
 بالنسبة لمحكمة الأحداث. 1/194بالنسبة لمحكمة الجنايات، و المادة  ج
، المجلة القضائية المحكمة 49843لأول للغرفة الجنائية التالية في الطعن رقم من القسم ا 8188/30/12 فيقرار صادر 





 تحرير الحكم وإثباته . ب
ني عن البيان ذلك أن الحكم وهو يصدر باسم الشعب، فحق على غتحرير الحكم أمر 
الشعب عامة والخصوم خاصة متابعة القضايا ومتابعة الأحكام الصادرة فيها، ففيما يتعلق 
إليه كل منهم في المنازعة هو الحصول على الحكم،  يصبوبالخصوم في النزاع فإن أهم ما 
للطعن  وأسبابه حجة فيما فصلت فيه أو والحكم يعني وثيقته ومحرره المكتوب لتكون عباراته
 .1عليه، ومن هنا فاشتراط كتابة الحكم وا  ثباته أمر حتمي
لإمكان إثباتها وتبيان ما تتضمنه والوقوف  تدوين الأعمال الإجرائية عامةهي القاعدة ف
  2على ما جاء بها وتحديد نطاقها.
 
 التوقيع على الحكمج. 
تؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذكر فيها أسماء القضاة "على أنه :  ق إ ج 011تنص المادة 
 الذين أصدروا الحكم، وكاتب الجلسة، واسم المترجم عند الاقتضاء.
وكاتب الجلسة عليها تودع لدى قلم كتاب المحكمة في  3الرئيسوبعد أن يوقع كل من 
خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الإيداع بالسجل 
 ."المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب
 
 مشتملات الحكم ثالثا/ 





                                                 
 .98، 38ص  ،المرجع السابق. محمد علي سليمان: 1
 . 888، ص 1188سنة  ، دار النهضة العربية،14بند   شرح قانون الإجراءات الجنائية،. محمود نجيب حسني: 2
: " يشترط القانون توقيع رئيس 42881من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  1188فاتح مارس القرار صادر يوم . 3
قة له والمرفقة بملف المحكمة وكاتب الجلسة على أصل الحكم الذي  غالبا ما يبقى محفوظا بكتابة الضبط، أما النسخة المطاب
، الجزء الأول، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائيةجيلالي بغدادي: ، ضبط وحده"ض فلا يوقع عليها إلا كاتب الالطعن بالنق





 ديباجة الحكم  . أ
ديباجة الحكم هي مقدمة الحكم والجزء الأول منه، وهي التي تشهد بصدور الحكم من 
 محكمة مختصة في نزاع معين، وضد متهم محدد، لذا فالديباجة هي عنوان الحكم.
 ينص فيها على صدور الحكم باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، باسم و
 848تأكيداا لنص المادة ) 1م إ إق  312المادة ( الشعب الجزائري، تحت طائلة بطلان الحكم
 ."يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب" التي تنص: من الدستور
"إن بيان الحكم بأنه صدر  وجزاء تخلفه ذكره أحد قرارات المحكمة العليا التي تقول فيه:
 . 2إغفاله البطلانباسم الشعب إجراء جوهري يترتب على 
اسم المحكمة الذي أصدرت الحكم وتاريخ صدور الحكم، وأسماء الديباجة كما تتضمن 
ضاء وهوية الأطراف تقاتب الجلسة واسم المترجم عند الاالقضاة الذين أصدروا الحكم وك
 ج.  إق  011 و 811 تانوحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، الماد
 
 أسباب الحكم  . ب
ة والقانونية والمنطقية التي يرتكز عليها منطوق الحكم، يالحكم هي الأسانيد الواقع أسباب
 ويطلق عليها البعض حيثيات الحكم.
، فمن خلاله يستطيع الخصوم معرفة 3وتسبيب الحكم هو من أهم الضمانات القانونية
استخدم حقه الأسباب التي استند عليها القاضي في حكمه، فإن كان لأحدهم على الحكم مأخذ 
                                                 
، يتضمن 1002فبراير  32الموافق ل  8248صفر  18مؤرخ في  80-10: قانون قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 1
 .1002لسنة  82، ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةقانون الإجراءات المدنية والإدارية، 
المجلة القضائية للمحكمة العليا،   182  11من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  4188نوفمبر  90قرار صادر يوم . 2
 .482، ص 8188العدد الثالث، لسنة 
من  811" تنص المادة  12 333من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  4188جوان  92 قرار صادر يوم .3
بت أن قضاة الاستئناف اكتفوا بإلغاء ثسباب ومنطوق وبناء على ذلك إذا ج على أن كل حكم يجب أن يشتمل على أ إق 
ير مسبب قانونا طبق عليها كان قرارهم غوالنص القانوني المأجلها الطاعن الحكم المستأنف دون بيان التهمة التي أدانوا من 





في الطعن فيه، علاوة على وقوف المحكمة العليا على الأسباب التي صدر بمقتضاها الحكم، 
 مما يمكنها من مراقبة التطبيق السليم للقانون وتفسيره. 
كما أن للتسبيب مزايا أخرى منها بث الطمأنينة والثقة في نفوس  المتقاضين، فيعرف كل 
كما يضمن تسبيب الحكم حيدة القاضي وعدم تحيزه تقاضي على أي أساس صدر الحكم، م
 .والواقعيـة بالحكم ويحمله على العناية القانونية
ة المستوجبة للعقوبة بين الواقعيفيجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليها و 
 إق  811وهو ما أوضحته المادة  –وظروفها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه 
 ج.
، أما الأحكام الصادرة 1أوجب القانون تسبيب الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات وقد
بمقتضاها توصلت إلى  تيلايطلب من المحكمة تحديد الأسباب  في الجنايات فإن القانون لا
وا  نما يطلب فقط من أعضاء المحكمة ما إذا كان لديهم اقتناع شخصي حيث يصدر  ،الحكم
، وا  نما 2ع شخصي لأعضاء المحكمة ومن ثم لا يستلزم تسبيب الحكمالحكم بناء على اقتنا
ج، و هذا ما قرره قانون القضاء العسكري  إق  481يجب تضمين البيانات الواردة في المادة 
 .918كذلك في مادته 
                                                 
 ناعتاق"غير أن  ينص: 38122من القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  8188مارس  30قرار صادر يوم . 1
قضاة  الموضوع مشروط في مواد الجنح والمخالفات بضرورة تسبيب قرارهم دون تناقض مع العناصر الموجودة بالملف والتي 
 .98ص  المرجع السابق، :جيلالي بغدادي"، ج  إق  282نوقشت أمامهم طبقا للمادة 
فـي حـق المـتهم وأن محكمـة الجنايـات قـد خالفـت إن طعن النيابة العامة بالنقض في حكم البراءة على أساس أن الوقائع ثابتـة  .2
بـالنفي علـى  اقدير الوقائع، فما دام أعضاؤها قد أجـابو القانون عندما قضت ببراءته يعتبر جدلا في اقتناع المحكمة وحريتها في ت
  -المحكمة العليا –الأسئلة المتعلقة بالإدانة فإن اقتناعهم هذا لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى






 1من الدستور 448المادة وتسبيب الحكم مبدأ دستوري نص عليه المشرع الجزائري في 
 ."الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانيةل تعلو " :بالقول
 
 منطوق الحكمج.      
وهو الجزء الأخير من مشتملات الحكم، ويتمثل فيما انتهت إليه المحكمة في الأمر 
 المعروض عليها في الدعوى الجزائية، والدعوى المدنية إذا كانت تابعة لها. 
ويبين منطوق الحكم الجرائم التي تقرر إدانة المتهم أو مسؤوليته عنها، كما تذكر به العقوبة 
ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعوى المدنية وتكون الأسباب أساس الحكم (المادة 
 ج). إق  811
بالنسبة لمحكمة  ج إق  481وينطق بالحكم في جلسة علنية بموجب نص المادة 
 بالنسبة للجنح والمخالفات.ج  إق  331 و المادة ،تالجنايا
يترتب عن النطق بالحكم خروج الدعوى من يد المحكمة بحيث لا يمكن لها إعادة النظر  و
 فيها إلا في الحالات التالية:
إذا صدر الحكم غيابيا وتمت المعارضة في استيفاء شروطها، أو صدر الحكم من  -
 لتخلف عن الحضور، وحضر المتهم أو قبض عليه. محكمة الجنايات طبقا لإجراءات ا
إذا كانت الأسباب لم تحرر وتودع في ميعادها المحدد قانونا مما يترتب عليه بطلان  -
 الحكم.
إذا كان هناك خطأ مادي بشرط أن لا يعدل هذا الخطأ من الحكم أو يعتدي على  -
  .حجيته
 إذا كان هناك إشكال في تنفيذ الحكم. -
 
                                                 
 9888ديسمبر  1المؤرخة في  91الرسمية رقم  الصادر بالجريدة 9888الدستور   .1
 : بـ معدل
 2002أبريل  48المؤرخة في  32الجريدة الرسمية رقم  2002أبريل  08المؤرخ في  10-20القانون رقم 





 الحكم في المسائل الجنائيةقوة رابعا/ 
 : 1وينبني عى قاعدة قوة الحكم عدة مبادئ
 
أن العبرة في قوة الأحكام هي بمنطوقها الفاصل في النزاع المطروح على المحكمة أ. 
والأسباب المكملة لهذا المنطوق والمرتبطة به ارتباطا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام 
 إلا به.
 
ضي به أن يكون صحيحا في القانون، فالحكم الحكم قوة الشيء المق شترط ليحوزلا يب. 
ذلك أن تعييب الأحكام لا  ،له قوته باتاغير مختصة ما دام قد أصبح  الصادر من محكمة
يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون، وا  ذا توافر سبيل الطعن وضيعه 
 بر الحكم عنوانا للحقيقة وحجة على الكافة.صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ويعت
 
إذ  ،بالبطلان بدعاوي مستقلة ولو توافر سبب البطلان باتي على الحكم اللا يجوز النعج. 
المستقر عليه أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظره إلا بالطعن 
كان القانون قد بين طرق الطعن في الأحكام ا مم بالطرق المقررة في القانون، ولفي هذا الحك
الجنائية ورسم أحوال وا  جراءات كل منها فإن الطعن في تلك الأحكام بالبطلان بدعاوى مستقلة 
ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز في القانون مما يقتضي الحكم بعدم جواز سماع دعوى 
 البطلان فيها.
 
أن الدفع بقوة الشيء المحكوم  ،الصادر فيها باتعلى انقضاء الدعوى بالحكم اليترتب د. 
به في المواد الجنائية من النظام العام، ويجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها 
كما يجوز لأي ، أمام محكمة النقضفي أي حالة تكون عليها الدعوى، فيجوز إبداؤه لأول مرة 
ضي به من تلقاء نفسها إذا ما توافرت من الخصوم الدفع به ويتعين على المحكمة أن تق
 شروطه. 
                                                 





ع جوهري من شأنه أن يهدم الفصل فيها هو دف بقالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسه. 
التهمة  موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها وكان واجب على المحكمة أن تحققه 
 وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا في الفصل. 
 
أن حجية الأحكام مناطها وحدة الخصوم والموضوع والسبب وورودها على المنطوق وما و. 
، وينبغي على ذلك أن به ضيا ما يعبر عنه بنسبية الأمر المقلا يقوم إلا به من الأسباب وهذ
 ضي في دعوى أخرى. ي الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقتقدير الدليل ف
 
 الواجبة التنفيذالجنائية الأحكام  خامسا/
لا تنفذ العقوبات المقررة قانونا إلا بمقتضي حكم صادر من محكمة مختصة والأصل في 
 الأحكام الجنائية عدم تنفيذها إلا متى صارت باتة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
يذ ة المكلفة برعاية الحق العام فقد أناطها المشرع بمهمة تنفئولما كانت النيابة العامة الهي
من قانون تنظيم السجون التي نصت على أنه:  8/08الأحكام الجنائية كما هو مقرر بالمادة 
 ."ص النيابة العامة دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائيةتتخ"
وللنيابة العامة وفقا للفقرة الثالثة من نفس المادة أن تستعين بالقوة العمومية لتنفيذ الأحكام 
 الجزائية.
كما تتولى العمل  ...تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية  "ج:  إق  82كما تنص المادة 
 ."على تنفيذ أحكام القضاء
وتباشر النيابة العامة إجراءات التنفيذ عن طريق مصلحة تدعى مصلحة تنفيذ العقوبات 
تنطلق  حيثالقضائي وهي من أهم المصالح  توجد على مستوى كل من المحكمة والمجلس
حد أو القيد من حرية الأشخاص أو إلزامهم بدفع غرامة مالية تحت طائلة منها إجراءات ال
لما يتميز به عملهم  يقوم عليها أمناء ضبط مؤهلين قانونالذا ، الحبس في إطار الإكراه البدني





ها وطبعها وا  مضائها من ثيتحيفبعد كل جلسة يتلقى أمين الضبط الملفات المحكوم فيها بعد 
ليقوم بتسجيلها في سجل تنفيذ العقوبات  أيام على الأكثر)،) 08(عشرة رئيس(عادة طرف ال
أحداث)، والذي يكون مطابقا لسجل الفهرس ويسجل فيه كل  و جنح ،(مخالفاتحسب نوعها
 حضوريا. أو الأحكام الصادرة مهما كان نوعها، وبعدها يفصل بين الملفات المحكوم فيها غيابيا
 
تنفذت وكما سبق وأن ذكرنا فالأصل ألا تنفذ الأحكام الجنائية إلا متى صارت باتة أي اس 
غير عادية، أو فاتت مواعيدها، إلا أنه يرد على هذا الأصل ال جميع طرق الطعن العادية و
 :باتة، وهين كونها غير لبعض أنواع الأحكام التي نص القانون على تنفيذها بالرغم م ناءستثا
 
الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقوبة أو الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، أو  -
الحكم بعقوبة الحبس مدتها أقل أو تساوي مدة الحبس المؤقت التي قضاها المحكوم عليه 
 ج). إق  1و  2فقرة  884 و 391 تان(الماد
أو النقض هذه الأحكام مباشرة بعد صدورها دون انتظار انقضاء مواعيد الاستئناف  فتنفذ
وحتى ولو استأنف أحد أطراف الدعوى العمومية سواء النيابة العامة أو الطرف المدني أو 
 حتى المتهم.
ويخلى سبيل المتهم الموقوف بموجب صحيفة الجلسة التي يحررها أمين ضبط الجلسة 
 تينبالمادل الجمهورية، وهذا استثناء صريح من القاعدة العامة الواردة ويؤشر عليها وكي
 ج. إق  884و  324
حتى و قض، الحكم بالتعويضات المدنية للمدعي بالحقوق المدنية، خلال ميعاد الطعن بالن -
 ج). إق  8/884( المادة  لو تم رفعه
الخاصة بالمجرمين الأحداث الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى تغيير  الأحكام -
التدابير، أو بخصوص الإفراج تحت المراقبة أو الإيداع أو الحضانة يجوز شملها بالنفاذ 







تنفيذ الأحكام الجنائية 
  الماسة بشخص المحكوم عليه





  ،باعتبار أن العقوبات التي تمس بسلامة البدن والعقوبات التي تمس الحق في التنقل بحرية
 .تحقق به الهدف المبتغى من العقابي أهم صور الجزاء الأساسي الذي
تبقى من العقوبات البدنية التي كان استعمالها شائعا عقوبة الإعدام هي ما وباعتبار أن  
العقوبات  هالتحل محل رب والقطع والتعذيب بشتى أنواعه)،قبل القرن التاسع عشر (كالض
شكل تدريجي في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، واستمرت بالسالبة للحرية 
  أصبح لها النصيب الأوفر في نظام العقوبات. ىكذلك حت
 الحكم القاضيالأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه، تنفيذ  يكون مضمون وبهذا
 عقوبة سالبة للحريةتنفيذ الحكم بعقوبة الإعدام أو ب
 

















 عقوبة الإعدامالحكم القاضي بتنفيذ 
 
تعد عقوبة الإعدام أقدم صور العقاب وجودا وأشدها جسامة فقد عرفتها الشرائع القديمة 
، وكانت دائما محل الخلاف بها واقترنت بالتنكيل والتعذيب فضلا عن إزهاق روح المحكوم عليه
 العصور القديمة وفي العصر الحاضر.بين الفلاسفة والمفكرين في 
وثار الخلاف حول شرعيتها وجدواها وهناك من انتقدها وألغاها وهناك من حبذها وأبقاها، 
وكلا الفريقين له من وجاهة الحجة قدر ما للآخر، أما التشريع الإسلامي فلم تكن نظرته إلى 
بل هو مضبوط بضوابط العدالة العقاب أصلا على أنه انتقام وتشفي ولا مجرد وسيلة للإيلام، 
 ومحكوم بالتوازن مستوعبا لمعاني الارتداع والاعتبار والإصلاح والتقويم.
 كل هذا سنتناوله بالتفصيل من خلال المبحث الأول.
و منها التشريع  لكن سرعان ما كان لهذا الجدل الفكري أثره في التشريعات الجنائية،
للجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام و  من خلال تحديده نتناول موقفهادة دراستنا لمالجزائري 
 من خلال مبحث ثان. ،إجراءات تنفيذ الحكم القاضي به
التي هي نتيجة  وفي المبحث الثالث نتطرق إلى أسباب الإعفاء وأسباب التخفيف والتشديد 
و  الاقتصاديإفرازات البعض منها التشريع الإسلامي و البعض الآخر دعاة الإلغاء وكذا الواقع 











 مفهوم عقوبة الإعدام وتطورها
 
 روح المحكوم عليه بها، وبالتالي استئصاله واستبعاده 1تتمثل عقوبة الإعدام في إزهاق
بصفة نهائية عن المجتمع، وهذه العقوبة هي أشد العقوبات جسامة لأنها تسلب المحكوم عليه 
 حقه في الحياة.
وتتميز عقوبة الإعدام بعدة خصائص توضح طبيعتها وتعكس قدر الاهتمام الفقهي 
 :2بجدواها وهي كالتالي
الجنايات وليس  لأشد أنواع الجرائم وهي الجنايات، بل لأخطر هذه -فقط-أنه يحكم بها  -
كلها ومن ثم فالمشرع يحرص على ضرورة قصرها على الجرائم الجسيمة التي تترتب عليها 
 قدر من الضرر لا يكفي لجبره أية عقوبة أخرى.
إذ يترتب على الحكم بها استبعاد من تنفذ فيه من عداد أفراد  يةأنها عقوبة استئصال  -
 المجتمع وذلك على نحو نهائي لا رجعة فيه.
أنها تحقق أقصى درجات الردع العام بالنظر إلى شدة الإيلام الذي يمكن أن تحتوي عليه   -
 أي عقوبة جنائية، فهي تحرمه من أعز الحقوق لديه وهو حقه في البقاء.
                                                 
الفقير الذي لا  :وهو فقدان الشيء وذهابه، والعديم، وتعني: أفقر وأزال، والعدم "عدم"الإعدام لغة هي كلمة مشتقة من لفظ  .1
 :مصطلح كلمة إعدام يقابلها مال له، فالإعدام بهذا المعنى ينصرف إلى الإفقار والإزالة، أما في اللغة الانجليزية، فإن
وهو ويعني العقوبة   tnemhsinup latipaCوترجمتها الحرفية (عقوبة الموت)، وهناك مصطلح آخر أكثر شهرة 'ytlanep htaeD'
 أيضا. "عقوبة الموت" وترجمتها الحرفية: trom ed enieP'' :العظمى، أما في اللغة الفرنسية فإن عقوبة الإعدام يقابلها مصطلح
، 3003، سنة 32العدد  ،، مجلة القانون المقارنطرق إجبار المتهم على الحضورإلى حسين عبد الصاحب عبد الكريم:  إرجع
دار  ،عقوبة الإعدام في القوانين العربية "دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية"، عن ناصر كريمش خضر الجوراني: 322ص 
 .32، ص 2003سنة الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 
، ص 1992، كليـة الحقــوق، جامعـة حلــوان مصـر، ســنة محاضررراف فرري الجرجاا الجنررائي "العقوبررة" :إرجـع إلـى علــي حمـودة. 2
الجررجاا الجنررائي بررين العقوبررة والترردابير "دراسررة تحليليررة مقارنررة للعقوبررة والترردابير  ، أحمــد ضــياء الــدين محمــد خليــل:222
شرح قانون العقوباف القسم محمود نجيب حسني: ، 212ص  2992أكاديمية الشرطة، كلية الشرطة مصر، سنة  "،الاحتراجية
 .141 ، ص9292سنة  بدون دار نشر، ، الطبعة السادسة،العام
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وحركة إلغائها  مالإعداونتطرق بداية إلى تطور فكرة عقوبة الإعدام تاريخيا، وا  لى عقوبة 
 .وكذا إلى هذه العقوبة في الشريعة الإسلامية
 
 المطلب الأول: تطور فكرة عقوبة الإعدام تاريخيا وحركة إلغائها
لما كانت الجريمة قديمة قدم الإنسان كان التلازم بين الجريمة والعقوبة أمرا منطقيا، إذ 
ضرورة لاستقامة الحياة  الحق في توقيع العقاب على المستوى الفطري يعد من غير شك
الاجتماعية بين أفراد المجتمع مهما اختلفت صورته، وكان الغرض من العقوبة في بداية عهدها 
 .1هو الانتقام أو الثأر هذا الانتقام في أول أمره كان يأخذ صورة الانتقام الفردي
هاق روحه أو فكان الفرد يقوم من تلقاء نفسه أو بمساعدة أسرته بالانتقام من الجاني وا  ز 
 جعل دمه هدرا لمن يشاء من حيث لا يوجد سلطة أو قوة أخرى يخضع لها الأفراد.
بالمعنى المتعارف عليه -ولما تقدمت البشرية خطوات مع الزمن نبتت فكرة الاعتقاد الديني 
وبهذا تغير أساس عقوبة  وظهرت فكرة الآلهة ومدى قوتها الخارقة في أذهان الناس، -بدائيا
الإعدام من فكرة الانتقام الشخصي إلى الانتقام من أجل إرضاء الآلهة والعمل على تهدئة 
 .2غضبها وسخطها الذي أثاره المذنب بارتكاب جريمته
ولم تختلف صورة تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه العصور فقد كان يصاحب تنفيذها وسائل 
 دمية الإنسان.وحشية في التعذيب تأباها الإنسانية وتهدد احترام وآ
من أقسى الصور التي لم تر  -العصور الوسطى-وقد كانت في هذه المرحلة التاريخية 
البشرية مثلها منذ أن خلق الله أرض البشر، بل الأدهى من هذا، أن التاريخ  يحدثنا عن تفرقة 
دام في التنفيذ بين طبقة الأشراف وطبقة العامة، وهو سواد الناس الأعظم فكانت عقوبة الإع
تنفذ في الأشراف بطريق ضرب العنق وبلحظات سريعة أما في باقي الناس فتختلف الطريقة 
                                                 
، دار الهدى عقوبة الإعدام في التشريع الإسلامي والقانون المصري "دراسة مقارنة" عبد الله عبد القادر الكيلاني:. 1
 .92، ص 3992، سنة الطبعة الأولى، الإسكندرية للمطبوعات،
، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، الطبعـة الوجيج في عقوبة الإعدام " دراسة مقارنرة حرول نهايرة العقوبرة" غسان ربـاح: القاضي. 2
 .33، ص 2003الأولى، بيروت، سنة 
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بحسب نوع الجريمة، فالشنق للمجرم الذي يعتدي على أخيه ويقتله، والحرق للجرائم الدينية مثل 
الكفر والسحر، والقتل بالسم لمن يقوم بتزييف الصكوك عندما شاعت فوضى التزييف، أما 
لاعتداء على مال الشخص بالإكراه، أي السرقة سلبا فالعقوبة هي القتل المباشر، وظلت جريمة ا
هذه العقوبة غير منظمة وعلى هذا الوضع حتى جاء القرن الثامن عشر وظهر الفلاسفة 
 .1والمفكرون وقاموا بحملاتهم التي أسفرت إلى التقليل من الحالات التي يعاقب عليها بالإعدام
ريعات الحديثة والمدارس العلمية التي اهتمت بدراسة الجريمة والمجرم فقد ومع ظهور التش
تغيرت النظرة للعقاب، فلم يعد يستهدف مجرد الانتقام من الجاني على النحو الذي كان سائدا 
في التشريعات القديمة، وا  نما أصبح يستهدف علاجه وا  صلاحه وتأهيله وكانت عقوبة الإعدام 
ي تركز عليها الاهتمام بحسبان أنها أشد أنواع العقاب، فهي العقوبة من أولى العقوبات الت
الوحيدة التي يترتب على تنفيذها إنهاء حياة الإنسان، ولذلك فقد اقتصر تطبيقها في التشريعات 
الحديثة على عدد قليل من الجرائم خاصة جرائم الاعتداء على الحياة وبعض الجرائم الخطيرة  
من أي وسيلة  توصاحب ذلك النظرة الإنسانية في تنفيذها، فتجرد ،التي تمس أمن الدولة
 .2للتعذيب بل اجتهد الفكر الإنساني في التخفيف من ألم التنفيذ على المحكوم عليه بها
ولم تتعدد في التشريعات الحديثة أنواع عقوبة الإعدام، بل هي نوع واحد لا يختلف من 
 .3ي يعاقب عليها بهذه العقوبةحيث كيفية تنفيذه باختلاف الجرائم الت
و تعتبر عقوبة الإعدام من أكثر العقوبات التي تعرضت للانتقادات في الماضي والحاضر 
والتي تثير جدلا في السياسة الجنائية من حيث مدى مشروعيتها ومدى ملائمة الأخذ بها، 
ن معارض لهذا واختلفت الآراء بشأنها ما بين مناصر لوجودها في التشريعات الجنائية وبي
 الوجود، وآخر مناد بالتخفيف من تطبيقها.
 
                                                 
الهيئـة المصــرية  ،-دراسررة مقارنرة-برين الشررريعة و القرانونالاحتراجيررة  النظريرة العامررة للعقوبرة و الترردابير عـزت حسـنين: .1
 .233، ص 2292العامة للكتاب، سنة 
 .422، 222المرجع السابق، ص  . علي حمودة:2
 .241، ص المرجع السابق . محمود نجيب حسني:3
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 :1ويمكن تلخيص الأسباب التي فجرت مشكلة الإعدام كالتالي
 .2انعدام التناسب بين الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وبين هذه العقوبة .2
 عدم توافر أية ضمانات إجرائية في الجرائم الرئيسية المعاقب عليها بالإعدام (التحقيق .3
السري، عدم استعانة المتهم بمحام للدفاع عنه، التعذيب السابق عند عدم توافر أدلة 
 كافية للحكم بالإدانة).
اقتران تنفيذ حكم الإعدام بالتعذيب التمهيدي مع العديد من المراسيم الاحتفالية أو  .2
 المهرجانية.
 
التساؤلات حول كل ذلك دفع مفكري وفلاسفة القرن الثامن عشر إلى إثارة العديد من 
مشروعية عقوبة الإعدام وضرورتها، ومنذ ذلك الحين والنقاش حول هذه العقوبة لا ينتهي بين 
مؤيد لها ومعارض، وتتنازعها الأهواء والميول المتعارضة مما جعل منها معضلة دائمة لا تكاد 
 تصادف حًلا.
قيمة العقابية لعقوبة ال و بدون الدخول في تفاصيل الجدل النظري الذي مازال قائما حول
و بغض النظر عن الحديث عن حجج المؤيدين للإبقاء على تلك العقوبة أو  ،الإعدام
فإنه من الواضح أن الأخذ بتلك العقوبة يرتبط بالقيم الثقافية والدينية والأخلاقية  المعارضين لها،
 ا الاتجاه أو ذاك.السائدة في المجتمعات البشرية والتي قد تتأثر بعوامل عارضة تغير من هذ
كما أن التغير الذي يطرأ على الأنظمة السياسية من وقت لآخر لا شك يكون له تأثير في 
هذا الشأن، إذ أنه يؤثر على السياسة الجنائية التي تقود المشرع في تحديد الأفعال المعاقب 
 .بهذه العقوبة عليها
                                                 
التشـريع الإسـلامي، جامعـة ، دراسـة مقارنـة بأحكـام عقوبة الإعدام في القانون الوضعي. محمد عبد اللطيف عبد العال أحمـد: 1
 .43، 23 ، ص2292القاهرة، سنة 
ولوز) الحكم بالإعدام على ثلاثة وأربعين شخصا من تأصدرت محاكم التفتيش في ( 2432ى إل 3432في الفترة ما بين سنة  .2
حكم على ثلاثة أولاد  4222وفي إنجلترا عام  ،رفضوا مجرد المثول أمام المحكمة من جرائم تستوجب الحبس لأنهم 392بين 
 بالإعدام بسبب سرقة زوج من الأحذية، وفي نفس العام أيضا أعدم أحد الأشخاص لقطعه شجرة. 22، 9، 2في سن 
 ، تم النسخ و الطباعة بشركة الطوبجي للتصوير العلمي،الاتجاهاف الجنائية الحديثة و العقوبة: أحمد طه محمد :رجعا
 .292، 092ص  بدون سنة نشر، القاهرة،
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د من أشد المتحمسين لإلغاء بل إن هذه الملاحظة تصدق على الفرد ذاته فإذا كان الفر 
عقوبة الإعدام فإن هذا التأييد سوف يفتر إذا ما ارتكبت جريمة قتل وكان المجني عليه فيها 
 .1أحد أقاربه كأبيه أو أخيه
 
الأخير نقول أن لعقوبة الإعدام وظيفة في تحقيق الردع العام لا تستطيع عقوبة أخرى  وفي
 تحقيقها، لذلك لا بد من إبقاء هذه العقوبة بشرط:
اقتصارها على جرائم على درجة عالية من الخطورة وقد أسعفتها الشريعة الإسلامية  -
 بالأهم من بينها وهو ما يعرف بإقامة الحد و القصاص.
 يحاط الحكم بضمانات تجعل الوقوع في الخطأ أمًرا مستبعًدا. أن -
 
 المطلب الثاني: عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية
قبل التطرق إلى عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية نتكلم عن تقسيم الجرائم حسب الفقه 
 الإسلامي وهي ثلاث مجموعات:
 
العقوبات المقدرة شرعا لا يزاد عليها ولا ينقص جرائم الحدود، وتشمل المجموعة الأولى: 
منها، وهي حد الردة وحد البغي وحد الحرابة وحد الزنا، وحد القذف، وحد شرب المسكرات وحد 
 السرقة.
 
جرائم القصاص والدية، وهي الجرائم التي يجري فيها القصاص في  المجموعة الثانية:
النفس وما دونها من الأعضاء وهي التي من حق مالك القصاص (أو صاحب السلطان فيه) 
يَا َأيُّهَا أن يعفو عنه إلى الدية، وحقه أيضا أن يعفوا عفوا مطلقا حتى عن الدية، قال تعالى: (
ْيُكم ُاْلِقَصاُص ِفي اْلقَتَْلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ وَاْلعَبُْد ِباْلعَبِْد وَالأُنثَى ِبالأُنثَى فََمْن عُِفي َالَِّذيَن آمَنُوْا ُكِتَب َعل َ
فََمِن اْعتََدى  َله ُِمْن َأِخيِه َشْيء ٌفَاتِّبَاع ٌِباْلمَْعُروِف وََأَداء ِإلَْيِه ِبِإْحسَاٍن َذِلَك تَْخِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحمَة ٌ
َوَكتَبْنَا َعلَْيِهْم ِفيهَا َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس ، وقوله: (212 ، الآيةالبقرةسورة ) بَعَْد َذِلَك فََله َُعَذاٌب َأِليم ٌ
                                                 
 .22، ص 3292، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، طبعة علم العقاب :. أحمد عوض بلال1
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ِه فَهَُو ب ِ وَاْلعَْيَن ِباْلعَْيِن وَاَلأنَف ِباَلأنِف وَاُلأُذَن ِباُلأُذِن وَالسِّنَّ ِبالسِّنِّ وَاْلُجُروَح ِقَصاٌص فََمْن َتَصدَّق َ
 .24 ، الآيةالمائدةسورة ) َكفَّارَة ٌَله َُوَمْن لَْم َيْحُكْم ِبمَا َأنَزَل اللَّه ُفَُأْولَِئَك هُم ُالظَّ اِلمُون َ
 
وهي جرائم التعزير وهي ما تضمن جناية على الكليات الخمس مما لم  المجموعة الثالثة:
العقوبات فيه، مع مراعاة مبدأ تتضمنه المجموعتان السابقتان، وهذا يفوض للقاضي أمر 
 الملاءمة بين الجريمة وعقابها، وباعتبار حال الجاني وكافة الظروف التي أحاطت بجريمته.
 
ومنه نتكلم عن عقوبة الإعدام المقررة للجرائم المحددة في كل مجموعة، ولكن قبل ذلك لا 
بأس من أن نشير إلى الأغراض المستهدفة بعقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية، فهذه 
 :1الأغراض هي
 
ة وتحقيق العدالة يعد من الأهداف الرئيسية للعقوبة في الشريعة الإسلاميتحقيق العدالة: 
بوجه عام وعقوبة الإعدام بوجه خاص، وذلك أن الجريمة تمثل عدوانا معنويا على شعور 
الجماعة ومن ثم تعيد العقوبة التوازن بين الجريمة كشر وقع والعقوبة كشر مقابل ليتعادل معه، 
 ومن ثم تكون وظيفة العقوبة محو عدوان الجريمة بأن تعيد للعدالة اعتبارها كقيمة اجتماعية.
تجلى هذه الوظيفة للعقوبة في الشريعة الإسلامية في تحقيق العدالة خاصة في تقرير وت
عقوبة الإعدام بشأن جرائم القتل العمد، فتقرير عقوبة الإعدام في القتل العمد يضع حزن وآلام 
 ذوي القتيل موضع الاعتبار.
الجنائي الإسلامي  وتتضح عدالة عقوبة الإعدام في الجرائم التي تقررت بشأنها في التشريع
في جرائم الحدود، وذلك لأن جميع هذه الجرائم تهدد كيان المجتمع ومن ثم وجب أن يوضع في 
مصلحة الجماعة، إذ هي أولى بالرعاية من الجاني الذي أهدر تلك المصلحة، وذلك  الاعتبار
ى غير تتضمن محاباة عل أنه إذا ما تم تغليب مصلحة الجاني على مصلحة الجماعة، فإنها
 د إهدارا لمصلحة الجماعة وللعدالة من باب أولى.حق مما يع
                                                 
، كليـة الحقـوق، دروس فري علرم العقرابومـا بعـدها، فتـوح الشـاذلي:  49ص عبد الله عبـد القـادر الكيلانـي: المرجـع السـابق، . 1
التشرريع الجنرائي ، عبـد القـادر عـودة: 322، أحمـد عـوض بـلال: المرجـع السـابق، ص 42، ص 9292جامعة القـاهرة، طبعـة 
 . 223ص بدون سنة نشر، ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الإسلامي، القسم العام
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الغرض من العقوبة في الشريعة الإسلامية هو إصلاح الفرد وحماية الجماعة الردع العام: 
وصيانة نظامها، فالعقوبة موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي أن العلم بشرعيتها يمنع الإقدام 
- ع العودة إليه. وتتجلى قيمة الردع العام للعقوبة بوجه العامعلى الفعل، وا  يقاعها بعده يمن
في تحقيق الغرض المنشود منه بالتهديد بالعقاب وا  نذار الكافة  -ولعقوبة الإعدام بوجه خاص
بسوء العاقبة، وذلك بالنص على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المقررة بشأنها وتنفيذها بالفعل 
 ا علنا يبلغ الردع العام أقصى مداه.على وجه علني إذ بتنفيذه
 
لما كانت الأسس التي تقوم عليها العقوبة أيا كانت ترجع في جوهرها إلى الردع الخاص: 
أصلين أساسيين أحدهما يعنى بمحاربة الجريمة لحماية المجتمع والآخر يعنى بشخصية المجرم 
مراعاته لهذين الأصلين  بغرض إصلاحه، فإنه يقدر لفلسفة النظام العقابي مدى نجاحه في
ية مراعاتها لهذا والتنسيق بينهما، ويبدو للمتأمل لفلسفة التجريم والعقاب في الشريعة الإسلام
ت لكل من هذين الأصلين القدر اللازم حتى أزالت تناقضهما الظاهر، ذلك أنها الأمر، إذ أعط
عقوبة موضع الاعتبار، وضعت حماية الجماعة من الإجرام في كل الأحوال حين تقديرها لكل 
 كما عنيت بشخصية المجرم في الغالب من الحالات.
وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد أخذت بمبدأ حماية المجتمع ومحاربة الإجرام على 
إطلاقه، ومن أجل ذلك وضعت عقوبات لبعض من الجرائم بلغت قدرا من الجسامة على نحو 
ا مما يقتضي استئصاله، وفي هذه الحالة تهمل يدل على انعدام الأمل في إصلاح مرتكبه
الشريعة الإسلامية مبدأ العناية بشخصية المجرم نظرا للأضرار التي تلحق بكيان المجتمع مع 
الإبقاء على حياة الجاني، والجرائم من هذا الصنف قليلة جدا وترد على سبيل الحصر، وذلك 
هو إصلاح الجاني باستئصال  -أغراض العقوبة كغرض من - لأن جوهر الردع الخاص
الخطورة الإجرامية الكامنة في نفسيته بهدف تأهيله وا  عادته إلى حظيرة المجتمع شخصا سويا، 
قد يكون بعيد المنال إذا كان الجاني ممن لا يرجى  -أي الردع الخاص - إلا أن هذا الغرض
 إصلاحه.
 ائم في الشريعة الإسلامية. ومنه نتكلم عن عقوبة الإعدام والعفو عنها في كل أنواع الجر 
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 الفرع الأول: عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم الحدود
 عقوبة الإعدام مقررة في كل من:
 
 الردةأولا/ 
وهي في حقيقتها الجهر بالعداء للإسلام والعمل على تقويض أركانه في المجتمع المسلم، 
الآية  ،البقرةسورة )، الدِّين ِ ِفي ِإْكرَاه َ لا َحين يقوم بذلك مسلم، وهي لا تناقض قوله تعالى: (
، لأن العقيدة أمر باطني لا يعلمه إلا الله تعالى، وليست هي مناط العقاب إنما مناطه 323
أقوال وأفعال يظهرها المرتد بقصد مفارقة جماعة المسلمين والعمل على هدم مقومات حياتهم، 
، وقد قال رسول الله صلى 1تشريعات الوضعيةفهي أشبه ما تكون بجريمة الخيانة العظمى في ال
 .2ه)من بدل دينه فاقتلو ( الله عليه وسلم:
ومن ثم تقتضي طبيعة تلك الجريمة لثبوتها المجاهرة بالارتداد عن الإسلام وترك التصديق 
به، وكذا التصميم على ذلك، الأمر الذي تكون معه ضمانة الحكم بالإعدام قد تحققت من توافر 
 أركان الجريمة بالمجاهرة والتصميم حتى تمام تنفيذ الحكم بالإعدام وبعد انقضاء مهلة الاستتابة
 .3مصًرا على ردته
 
 البغيثانيا/ 
أي الخروج عن طاعة إمام الحق بأي وجه من الوجوه فيجب قتل البغاة بعدما يبين لهم 
الإمام وجه الصواب ويرشدهم إلى السبيل المستقيم ومع ذلك يرفضون الرجوع إلى الجماعة فهم 
في قوله  4الآية الكريمة بمثابة المجرمين السياسيين في المجتمع الإسلامي، وسند هذه الجريمة
 فَقَاِتلُوا اْلأُْخرَى   َعَلى ِإْحَداهُمَا بََغت ْ فَِإن ْ، وَا ِ ْن َطاِئفَتَاِن ِمَن اْلمُْؤِمِنيَن اقْتَتَلُوا فََأْصِلُحوا بَيْنَهُم َ( تعالى:
 .90الحجرات، الآية  سورة )اللَّه َأْمر ِ ِإَلى   تَِفيء َ َحتَّى   تَْبِغي الَِّتي
                                                 
 . 92، ص 2003ار السلام للنشر والتوزيع، مصر، سنة ، دالجناياف وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان. محمد بلتاجي: 1
 رواه الجماعة إلا مسلم.. 2
 .222. عبد الله عبد القادر الكيلاني: المرجع السابق، ص 3
الطبعـة الأولـى،  ، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع،العقوبراف و التردابير و أسراليب تنفيرذهاعلي محمد جعفـر: . 4
 . 23ص ، 2292بيروت، سنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
 53 
وتقوم جريمة البغي بتوافر أركانها المجمع عليها من جمهور الفقهاء بالخروج على الإمام 
مغالبة أي استعمال القوة عن قصد، إذ لا يحل قتال البغاة إلا إذا قاتلوا، ولا يبدأ الإمام 
 .1قتالهم إلا بعد أن يراسلهم ويسألهم عن سبب خروجهم عليه
 
 الحرابةثالثا/ 
ء على أن الحرابة التي توجب الحد هي إشهار السلاح وقطع الطريق اتفق جمهور الفقها
 .2خارج المصر
وتقتضي طبيعة هذه الجريمة حصر وسائل الإثبات فيها في طريقتين لا ثالث لهما هما 
  .3الإقرار والبينة
هو إقرار الجاني أو الجناة بارتكابهم لجريمة الحرابة، والإصرار على ذلك،  :الإقرار -
  والاعتراف بمجلس القضاء يعد دليلا قويا في إثبات توافر أركان الجريمة.
والبينة التي يعول عليها لثبوت الجريمة في حق الجناة يكفي فيها شهادة شاهدين  :البينة - 
فقط وفقا للقاعدة الشرعية أن نصاب الشهادة لا يكتمل إلا بشاهدين عدل من الذكور أو رجل 
الشهادة شهادة رؤية وليست سماعية ويكون القاضي قد اقتنع واطمأن وامرأتين، وأن تكون 
  وجدانه إليها.
 
 الجنىرابعا/ 
وهو الوطء المحرم المتعمد، مما مؤداه أنه يجب توافر ركنين أساسيين لقيام جريمة الزنا، 
 أحدهما  الوطء المحرم، والأخر تعمد الوطء، أي انعقاد النية عليه واتجاهها إليه.
فرق الشارع بين عقوبة الزاني الغير محصن وعقوبة الزاني المحصن وهي التي تعنينا، وقد 
وهي الرجم نظرا لأنه متزوج وبالتالي قد أتيحت له فرصة تحقيق رغبته الجنسية واستيفاء المتعة 
 عن طريقها المشروع.
                                                 
 .222. عبد الله عبد القادر الكيلاني: المرجع السابق، ص 1
 وما بعدها.  223المرجع السابق، ص  . عبد القادر عودة:2
 . 022. عبد الله عبد القادر الكيلاني: المرجع السابق، ص 3
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 :1وقد حددت الشريعة الإسلامية طرق الإثبات في جريمة الزنى على سبيل الحصر وهي
 
أي إقرار الجاني بارتكابه للزنى واعترافه بالذنب، على أن يكون ذلك الإقرار صريحا الإقرار:  -
 مفصلا صادرا عن مكلف بالغ عاقل قادر على الوطء.
 
عنيت الشريعة الإسلامية بطريقة إثبات جريمة الزنا بشهادة الشهود عناية  :شهادة الشهود -
 خاصة من حيث:
وَاللاِتي ألا يقل عدد شهود الإثبات عن أربعة، وذلك عملا بقوله تعالى:( ، دد الشهودع 
، وقوله: 22) سورة النساء، الآية يَْأِتيَن اْلفَاِحَشَة ِمْن ِنسَاِئُكْم فَاسْتَْشِهُدوا َعلَْيِهنَّ َأْربَعًَة ِمْنُكم ْ
) سورة النور، ِة ُشهََداء َفَاْجِلُدوهُْم ثَمَاِنيَن َجْلَدة ًوَالَِّذيَن يَْرمُوَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ َلْم يَْأتُوا ِبَأْربَع َ(
 .42الآية 
 .–لدى جمهور الفقهاء  –الذكورة، فلا تقبل شهادة النساء  
 كما يشترط أن تكون شهادة الشهود رؤية عين ليست نقلا عن شاهد آخر. 
ة المتأخر وتشترط أيضا اتحاد مجلس الشهادة فإذا انقضى مجلس الشهادة فلا تقبل شهاد 
 منهم واعتبر من أدى الشهادة قاذفا ما دام عددهم أقل من أربعة.
 
والقرائن بمعنى الشواهد والأمارات المعتبرة في إثبات جريمة الزنى كظهور حمل في القرائن:  -
امرأة غير متزوجة أو لا يعرف لها زوج، والحمل ليس قرينة قاطعة لوقوع الزنى، بل هو 
س، إذ يجوز إثبات حدوث الحمل من غير زنى أو كان نتيجة وطء قرينة تقبل إثبات العك
 .2بإكراه أو خطأ وفي هذه الحالات لا يقام عليها الحد
                                                 
 وما بعدها.  132. عبد الله عبد القادر الكيلاني: المرجع السابق، ص 1
"الذين رجمهم رسول الله  حد الزنى، حيث قال:لالقيم تطبيقا  ابنومما يؤكد على نجاح عقوبات الحدود كزواجر ما قاله الإمام  .2
: الغامدية، وماعز، وصاحبة العسيف، معدودون وقصصهم محفوظة وهم صلى الله عليه وسلم في الزنا مضبوطون 
، محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيقواليهوديان، الإمام ابن القيم: 
 .29ه، ص  3122 عام القاهرة،
على الزنا في عهده  معها عدد من أقدموا فانخفضكمن في العقوبة الحدية ي ذيأن ذلك يؤكد على طبيعة الحسم الولا شك 
 =صلى الله عليه وسلم إلى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
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ولم تأخذ الشريعة الإسلامية بالعفو بالنسبة لجرائم الحدود لأنها من حقوق الله سبحانه 
الذي هو حق وتعالى، سواء العفو الخاص الذي هو حق لولي الأمر أو العفو القضائي 
 للقاضي، فدور القاضي يقتصر على النطق بالعقوبة المقررة وفقط.
 
إلا أن الفقهاء اتفقوا على أن التوبة تسقط الحد في جريمة الحرابة، وحجتهم في ذلك قوله 
) َرِحيم ٌ َغفُور ٌ اللَّه َ َأنَّ  فَاْعَلمُوا ْبِل َأْن تَْقِدُروا َعلَْيِهم ِْإلاَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن ق َتعالى في آية الحرابة: (
، غير أنهم اختلفوا في أمر التوبة بالنسبة لباقي جرائم الحدود وذهبوا في 42سورة المائدة، الآية 
 :1ذلك إلى مذاهب ثلاثة
 
: وهو مذهب بعض فقهاء الشافعية والحنابلة، ويرون أن التوبة تسقط العقوبة المذهب الأول
فََمن تَاَب ِمن بَعِْد ظُْلِمِه وََأْصَلَح فَِإنَّ اللَّه َيَتُوُب َعلَْيِه ِإنَّ ( ويستندون في ذلك خاصة إلى الآية:
 .92، الآية المائدةسورة  )اللَّه ََغفُوٌر رَِّحيم ٌ
 
: وهو مذهب المالكية والحنفية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة ويرون أن المذهب الثاني
 نص الصريح الذي ورد فيها.العقوبة لا تسقط إلا في جريمة الحرابة، لل
ويقولون أن العقوبة كفارة عن المعصية وأن القول بسقوط العقوبة بالتوبة يؤدي إلى تعطيل 
 العقوبات لأن كل مجرم لا يعجز عن ادعاء التوبة.
 
: وهو مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعندهما أن العقوبة والتوبة تطهر المذهب الثالث
العقوبة في الجرائم التي تمس حقا لله فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم  من المعصية وتسقط
سقطت عقوبته إلا إذا رأى الجاني نفسه أن يتطهر بالعقوبة، فإنه إذا اختار أن يعاقب عوقب 
 بالرغم من توبته.
 
                                                                                                                                                             
، دار أبو المجد تججئة العقوبة، (نحو سياسة جنائية جديدة، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة)عصام عفيفي عبد البصير: =
 .323، ص 1003م،  طبعة ر للطباعة باله
منشورات الحلبي الحقوقية،  الوجيج في العفو عن الأعمال الجرمية "دراسة مقارنة في التشريعاف العربية"،. غسان رباح: 1
 .122، 322، ص 2003الطبعة الأولى، سنة 
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 الفرع الثاني: عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم القصاص والدية
َأيُّهَا الَِّذيَن آمَنُوْا ُكِتَب َعلَْيُكم ُاْلِقَصاُص ِفي اْلقَتَْلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ  يَا( والأصل فيها قوله تعالى:
ْيِه ِبِإْحسَاٍن وَاْلعَبُْد ِباْلعَبِْد وَالأُنثَى ِبالأُنثَى فََمْن عُِفَي َله ُِمْن َأِخيِه َشْيء ٌفَاتِّبَاٌع ِباْلمَْعُروِف وََأَداء ِإل َ
 .212 ، الآيةالبقرةسورة ) رَّبُِّكْم َوَرْحمَة ٌفََمِن اْعتََدى بَعَْد َذِلَك فََله َُعَذاٌب َأِليم ٌ َذِلَك تَْخِفيٌف مِّن
وقد تقررت عقوبة القتل قصاصا من الجاني الذي استهان بحياة المجني عليه فقتله، فكان 
أرواحا بريئة الجزاء الموافق لجريمته النكراء هو القصاص منه حتى لا يتمادى في غيه فيزهق 
أخرى، ويكون القصاص زاجرا للغير أيضا، فلا يقدمون على قتل الروح التي حرم الله قتلها إلا 
وََلُكْم  ، (1بالحق حفاظا على حياتهم فتتحقق بذلك حكمته سبحانه وتعالى من تشريع القصاص
 .912ورة البقرة، الآية ) س ِفي اْلِقَصاِص َحيَاة ٌيَا ُأوِلي اْلأَْلبَاِب َلعَلَُّكْم تَتَّقُون َ
فنظرا لأن الضرر  –وجريمة القتل بصفة خاصة -ففي جرائم القصاص بصفة عامة
المباشر منها يمس حق المجني عليه وأولياء الدم أكثر مما يمس المجتمع، من ثم فقد جعل الله 
إقامة  سبحانه وتعالى حق العباد مقدما على حقه جل شأنه فيها، فإذا ما أمر أولياء الدم على
تهم عليه وفق منهج الله تعالى، أما إذا قبل نالقصاص، وجب على الحاكم إجابتهم لطلبهم وا  عا
أولياء الدم الدية من القاتل أو صفحوا عنه دون دية، امتنع تنفيذه، ولم يترك لولي الأمر سلطة 
 .2بشأن جرائم القصاص إلا إذا كان بقاء الجاني يمثل خطرا على الجماعة
أحد الورثة يسقط القصاص، ويؤول حق بقية الورثة إلى الدية أي يسقط حق  والعفو من
الباقين في القصاص ويتحول إلى الدية، كما أن عفو المستحقين الحاضرين البالغين يسقط حق 
 .3الغائب أو الصغير أو المجنون في القصاص، ويتحول حقهم إلى الدية
 .1يكون العفو من القتيل قبل موته وكما يصح أن يكون العفو من ولي القتيل يصح أن
                                                 
، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الإعدام عقوبة وتنفيذا، دراسة بين الشريعة والقانون. فتحية طاهر عوض الله مرجان: 1
 . 201، ص الحقوق
 و ما بعدها.  222. عبد الله عبد القادر الكيلاني: المرجع السابق، ص 2
المكتب الجامعي الحديث،  العفو عن العقوبة في القانون الجنائي" دراسة مقارنة". يوسف علي عبد الجليل القاضي: 3
 .233، ص 0203/9003الإسكندرية، سنة 
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إذا فموقف الشريعة الإسلامية بالنسبة للأخذ بنظام العفو في هذه الجرائم يتمثل في منح هذا 
الحق لذوي المجني عليه، إلا إذا كان صاحب الحق قاصرا ولم يكن له أولياء فينتقل حق العفو 
 هنا إلى ولي الأمر باعتباره ولي من لا ولي له.
 
 الثالث: عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم التعزيرالفرع 
وهي كل جناية على إحدى الكليات الخمس لم تتضمنها المجموعتان السابقتان والشريعة 
تفوض للقاضي أمر العقاب فيها غير محكوم إلا بمراعاة مبدأ الملاءمة بين الجناية والعقوبة 
ي أحاطت بجنايته في كل قضية تعرض التي يقدرها مع اعتبار حال الجاني وكافة الظروف الت
عليه، وسلطة ولي الأمر في التجريم هنا سلطة مطلقة غير محكومة إلا بمقاصد الشريعة العامة 
في تحقيق العدل والمصلحة، ولكن ما يهمنا في هذا المجال هو: هل يمكن أن تصل عقوبة 
 التعزير إلى إعدام الجاني؟
اضي أن يصلا بالعقوبة على أن من حق المشرع والقلم يوافق الفقه الإسلامي في مجموعه 
وََلا تَقْتُلُوْا القتل، واحتجوا بنصوص من القرآن الكريم والسنة الصحيحة، منها: (إلى التعزيزية 
 .22) سورة الأنعام، الآية  النَّْفَس الَِّتي َحرَّم َالّله ُِإلاَّ ِبالَحقِّ 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك ( وحديث:
 .2)لدينه المفارق للجماعة
لكن الذين يبيحون التعزيز بالقتل يردون على الاستشهاد بالآية السابقة بأن حرمة النفس 
يعة زالت بما ارتكبه من جرم عظيم أتاح لولي الأمر قتل فاعله بما دلت عليه مقاصد الشر 
ومقرراتها العامة، أما الحديث بأنه عام وردت نصوص عديدة بتخصيصه مثل قتل مثير الفتنة 
                                                                                                                                                             
بدون  ، منشورات المكتبة العصرية، بيروت،ي الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيالتشريع الجنائي ف. عبد الخالق النواوي: 1
 .132ص  سنة نشر،
2
 الترميذي وابن حاجر.   ، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبوا داود والحديث الصحيح. 
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من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد ( :بين الناس الذي يعرض المجتمع لخطر عظيم
 .1)أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه
 .2كما وردت أحاديث بقتل اللوطي ومن وقع على بهيمة
حق أن مقاصد الشريعة وقواعدها تؤيد ما ذهب إليه الذين يبلغون بالتعزير حق القتل في وال
 .3حالات تقتضي مصلحة المجتمع اللجوء إلى ذلك
"أن هناك مسوغا حضاريا يبرر  وكما يقول الدكتور محمد عبد اللطيف عبد العال بحق:
هي بسبيل تطورها إنما يعرض لها البلوغ بالعقوبة التعزيرية حد الإعدام، ذلك لأن المجتمعات و 
من المصالح المستجدة ما يستوجب الحماية، بحيث يكون الاعتداء على مثل هذه المصالح 
الجديدة معبرا عن أشكال جديدة من الجريمة، يقرر لها الشارع عقوبة دون تقدير، فتكون من 
خطورتها على هذه مهمة ولاة الأمر تقدير عقوبات لهذه الجرائم الجديدة تتناسب مع درجة 
المصالح، وهذا يعني أن التعزير يعد صمام أمان تشريعي به يستطيع المجتمع أن يحمي ما 
 .4يستجد له من مصالح  لم يكن بشأن الاعتداء عليها عقوبات مقدرة من قبل"
وعن العفو عن عقوبة الإعدام بالنسبة لمبيحي القتل بالتعزير فللقاضي سلطة واسعة في 
العقوبة ومقدارها، وله أن يأمر بإيقاف تنفيذها أو الإعفاء منها، كما لولي الأمر حق اختيار نوع 
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 الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وإجراءات تنفيذ الحكم الصادر بها
 
فهي تسلب المحكوم عليه بها الحياة التي تعتبر أغلى ما  ستئصاليةاعقوبة الإعدام عقوبة 
يملك الإنسان، لذلك لا بد من تحقيق تناسب بينها وبين جسامة الجريمة واقتصارها على الجرائم 
 التي تمس بمقومات الحياة الأساسية.
 وسنتعرف من خلال هذا المبحث على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجزائري
  وكذا إجراءات تنفيذها.
 
 المطلب الأول: الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجزائري
أي ، في جريمة الخيانة لإعدام كجزاء لأشد الجرائم جسامةيقرر المشرع الجزائري عقوبة ا
)، وجريمة ق ع 23-23المواد( جزائر وكل عمل يشكل خيانة للدولةحمل السلاح ضد ال
)، كما أخذ المشرع بعقوبة الإعدام لبعض الجنايات المخلة بأمن ق ع 43(المادة التجسس 
الدولة من جهة الداخل مثل القضاء على نظام الحكم أو تغييره، أو التحريض على حمل 
السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، أو المساس بوحدة التراب الوطني، كما 
)، ونص المشرع على ق ع 11علا أو محاولة تنفيذه (المادة يعتبر في حكم الاعتداء تنفيذه ف
)، وكذا يعاقب بالإعدام كل ق ع 02عقوبة الإعدام أيضا في جناية تكوين قوة مسلحة (المادة 
من تولى قيادة عسكرية بدون وجه حق أو احتفظ بها ضد أمر الحكومة وكذا كل القواد الذين 
 ).ق ع 22ش والقوات (المادة يخالفون الأوامر بتسريح أو تفريق الجيو 
)، والجرائم ق ع 32 و 42المادتان وكذا جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة (
، وكذا جنايات )ق ع 1مكرر 12 و 2مكرر 12 تانالماد(الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية 
 ).ق ع 09 و 92المادتان المساهمة في حالات التمرد (
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ئري بالنسبة لبعض الجنايات التي تحصل لأحد الأفراد مثل القتل كما قرر المشرع الجزا
 ).ق ع 413 و 4/313، 233، 233العمد أو القتل المصحوب بظروف مشددة (المواد 
بالعنف بقصد إحداث الوفاة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو  الاعتداء و
 2/242وحدثت الوفاة (المادة  العموميين أثناء مباشرة أعمالهم رجال القوة العمومية أو الضباط
 ).ق ع
)، وكذا خطف ق ع 204وتهديم الطرق والمنشآت باستعمال الألغام والمتفجرات (المادة 
 ).ق ع مكرر 124وتحويل الطائرات (المادة 
حيث  ،1كما نصت بعض القوانين الخاصة على عقوبة الإعدام، نذكر منها القانون البحري
منه على عقوبة الإعدام في حق من يعمد إلى جنوح أو هلاك أو  002و 224نصت المادتان 
إتلاف سفينة وفي حق ربان السفينة الذي يلقي عمدا نفايات مشعة في المياه الإقليمية 
 .2الجزائرية
 
 عقوبة الإعدام في الجزائرب الصادرحكم الالمطلب الثاني: إجراءات تنفيذ 
نظرا لخطورة هذه العقوبة فقد أخصها المشرع بإجراءات خاصة منها ما هو سابق على 
قانون المن  122إلى  322تنفيذها ومنها ما هو متعلق بالتنفيذ بعينه، وذلك في المواد من 
، ومن دراسة هذين النصين 3المتعلق بتنفيذ حكم الإعدام 22-31 رقم والمرسوم 40-20
 تنفذ كما يلي: 4الإعدام في الجزائرنستخلص أن عقوبة 
                                                 
 02-31، يعدل ويتمم الأمر رقم 2992يونيو سنة  23الموافق  2942ربيع الأول عام  20مؤرخ في  20-29الأمر رقم . 1
الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن القانون البحري،  3192 أكتوبر سنة 23الموافق  3922شوال عام  93المؤرخ في 
 .2992لسنة  14، ع الججائرية
 .943، ص 9003، دار هومه، الطبعة التاسعة، الجزائر، سنة الوجيج في القانون الجنائي العامأحسن بوسقيعة: . 2
، يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام، 3192فبراير سنة  02الموافق  2922ذي الحجة عام  23مؤرخ في  22-31رقم  . المرسوم3
 .3192لسنة  22، ع الجريدة الرسمية للجمهورية الججائرية
المرجع  بموجب أمر من رئيس الدولة، أحسن بوسقيعة: 4992تجدر الإشارة إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام موقوف منذ سنة  .4
 .303ص  ،السابق
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إلى إحدى المؤسسات  40-20من القانون  322ينقل المحكوم عليهم بالإعدام طبقا للمادة 
، ويودع بها في جناح مدعم أمنيا، 1العقابية المحددة بقرار من وزير العدل حافظ الأختام
أنه بعد قضاء المحكوم عليه ويخضعون فيه لنظام العزلة أي الحبس الانفرادي ليلا ونهارا، غير 
) سنوات في نظام الحبس الانفرادي، يمكن أن يطبق عليه نظام الحبس 2بالإعدام مدة خمس (
) ولا يزيد عن خمسة 2الجماعي نهارا مع محبوسين من نفس الفئة لا يقل عددهم عن ثلاثة (
أن يلتمس العفو ويلزم المحكوم عليه بعقوبة الإعدام  ،40-20من القانون  222)، المادة 2(
من رئيس الجمهورية إذ لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو طبقا للمادة 
، ويتم تبليغ المحكوم عليه رفض طلبه بالعفو عنه من طرف قاضي 40-20 انونمن الق 222
من المرسوم  30النيابة العامة أو ممثلا عن النائب العام ويتم التبليغ أثناء التنفيذ طبقا للمادة 
 .22-31
المتعلق بتنفيذ حكم  22-31من المرسوم  2تتم عملية تنفيذ حكم الإعدام طبقا للمادة 
بدون حضور الجمهور، غير أنه يحضر هذه العملية رئيس الجهة القضائية التي الإعدام 
 أصدرت الحكم وممثل النيابة العامة أو من يندبها، ويحضر كذلك موظف عن وزارة الداخلية،
محامي المحكوم عليه أو من يندبه نقيب المحامين، مدير السجن، كاتب الضبط، طبيب، ورجل 
 30دين إذ يحق لكل محكوم عليه بالإعدام طلب حضور رجل دين تابع لديانته طبقا للمادة 
 .المتعلق بتنفيذ حكم الإعدام 22-31الفقرة الأخيرة من المرسوم 
                                                 
 : 3192فبراير  23وهي المؤسسات العقابية المحددة بموجب المادة الأولى من القرار المؤرخ في . 1
 بالأصنام التأهيلمؤسسة إعادة  -
 مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية. -
 مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لمباز. -
 مؤسسة اعادة التأهيل بتيزي وزو. -
تحدد بموجبه قائمة المؤسسات التي ينقل إليها المحكوم عليهم  3192فبراير  23الموافق  3922محرم عام  2قرار مؤرخ في 
   .3192لسنة  22، ع الجريدة الرسمية للجمهورية الججائريةبالإعدام، 
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وقد ألغيت هذه  230-31من الأمر  292طبقا للمادة  1وكان الإعدام ينفذ رميا بالرصاص
 منه إلى التنظيم. 122وأحالت المادة  40-20من القانون  312المادة بموجب المادة 
وا  ذا كان هناك عدة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام في نفس الحكم، فينفذ الإعدام في 
ن عدة أشخاص محكوم عليهم الواحد تلو الآخر حسب ترتيب ورود أسمائهم في الحكم، وا  ذا كا
بالإعدام بموجب أحكام مختلفة فيتم التنفيذ حسب أقدمية الحكم وهذا في التاريخ وفي كل 
الفقرتين  2الحالات لا يحضر المحكوم عليهم الآخرون إعدام أحدهم وهذا ما نصت عليه المادة 
 .المتعلق بتنفيذ حكم الإعدام 22-31من المرسوم   2و  3
دام يحرر كاتب الضبط محضرا بذلك يوقع عليه القاضيان الحاضران مع بعد تنفيذ الإع
، ويرفق هذا المحضر بأصل الحكم القاضي 22-31من المرسوم  2الكاتب طبقا للمادة 
أيام من ذلك ويجب أن يحتوي  )2ثمانية (بالإعدام ويؤشر في أسفله إلى التنفيذ وذلك في مدة 
 من نفس المرسوم. 3طبقا لنص المادة  هذا التأشير على مكان التنفيذ وساعته
ونشير إلى أن حكم الإعدام لا ينفذ على المرأة الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعة 
) شهرا، ولا على المريض مرضا خطيرا أو المصاب بجنون، كما لا ينفذ الإعدام 43وعشرين (
من  222المادة  رمضان نية والدينية، أو خلال شهرفي يوم الجمعة ولا في أيام الأعياد الوط
، ولا يبلغ المحكوم عليه بالإعدام برفض العفو عنه إلا عند تنفيذ العقوبة، هذا 40-20 انونالق
 .40-20 انونمن الق 222ما نصت عليه المادة 
                                                 
المتحدة بقطع الرأس بالمقصلة، وفي إيطاليا بالرمي بالرصاص وفي بعض الولايات سابقا تنفذ عقوبة الإعدام في فرنسا . 1
 .نيا بالبلطة، وفي إنجلترا بالشنقالأمريكية بالصعق بالكهرباء وفي بعضها بالغاز الخانق، وفي ألما
المعدل و المتمم و تتجه دول  2292أكتوبر 9بتاريخ  209-22و قد تم إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا بموجب القانون رقم 
 ريعاتها المدنية و العسكرية.الأوروبي نحو إلغاء عقوبة الإعدام من تش الاتحاد
 .312p ,9891 eénnA ,siraP ,ecnarF ed seriatisrevinu sesserP ,trom ed eniep aL : trebmI naeJ 
، يتضمن قانون تنظيم السجون 3192فبراير سنة  02الموافق  2922ذي الحجة عام  23مؤرخ في  30-31مر رقم الأ .2
 .3192لسنة  22، ع الرسمية للجمهورية الججائريةالجريدة واعادة تربية المساجين، 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
 54 
وعن تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية القاضية بعقوبة الإعدام فيكون رميا بالرصاص في 
كرية بعد أن يشعر وزير الدفاع الوطني و وزير العدل عن كل المكان المعين من السلطة العس
 حكم نهائي بالإعدام صادر عنها.
و يجوز أن يحضر التنفيذ رئيس المحكمة أو أحد أعضائها و ممثل النيابة العامة و قاضي 
و  التحقيق و كاتب الضبط للمحكمة العسكرية لمكان التنفيذ و المدافعون عن المحكوم عليه،
الدين و طبيب معين من السلطة العسكرية و العسكريون التابعون لمصلحة حفظ  أحد رجال
 الأمن و المدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية.
ويحظر تنفيذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية أو الدينية أو أيام الجمعة، إلا في زمن 



















 التشديد عقوبة الإعدام وأسباب الإعفاء و التخفيف و
 
وأسباب أخرى قرر المشرع الجزائري حالات وأسباب مع توفرها تسقط عقوبة الإعدام،  
 حرية لتصل بها إلى عقوبة الإعدام.تشدد العقوبة السالبة لل
 ندرس هذه الحالات والأسباب تفصيلا كالتالي: 
 
 الأول: علاقة عقوبة الإعدام بالأعذار القانونية المعفية من العقاب المطلب
الأعذار المعفية من العقاب هي أسباب تعفي الجاني كلية من العقاب، وتسمى أيضا بموانع 
 .1العقاب لأنها تحول دون الحكم بالعقوبة رغم ثبوت الجريمة
بطريقة مجردة بل حدد القانون ولم ينص القانون على نظرية عامة للأعذار المعفية تطبق 
الأعذار المعفية في كل حالة على حدى ووضع لها شروطا خاصة، وهي محددة في القانون 
 .2على سبيل الحصر
وا  ن الأساس الذي تستند إليه هذه الأعذار هو الغاية من تقرير العقاب، وكان بالإمكان 
هذا الإعفاء إلى رغبة السلطات  وقد يرجع ،تحقيقها بعدم العقاب فليس هناك ما يسوغ توقيعه
المختصة في مساعدة المجرم لها على كشف الجريمة التي كان طرفا فيها والقبض على 
                                                 
ويطلق عليها بعض الفقهاء والمشرعين العفو القضائي الذي هو قرار يصدر عن القضاء بإعفاء الجاني في بعض الجرائم  .1
نسبة إلى  من العقوبة على الرغم من ثبوت الفعل الإجرامي، وذلك في حالات معينة حددها القانون، وقد سمي بالعفو القضائي
 السلطة التي يمنحها المشرع للقاضي والتي بموجبها تسقط بعض العقوبات عن مرتكبي نوع معين من الجرائم.
العفو لا يحتاج إلى صدور قوانين أو مراسيم إنما ينظم في القوانين العقابية، فهناك نصوص عقابية توجب على القاضي أو  هذا
 تجيز له العفو عن العقوبة في نوع معين من الجرائم لتحقيق أغراض معينة وفي حالات محددة بنصوص القانون.
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فاعليها، ويتحقق ذلك في الجرائم الخطيرة أو التي تحيطها عادة السرية فلا يمكن الكشف عنها 
ل في الإجرام أو بسهولة أو قد يرجع سبب الإعفاء إلى تشجيع المجرم نفسه على عدم التوغ
 .1مساعدته على إزالة الآثار المترتبة على الجريمة
وقد قرر المشرع في جميع هذه الأحوال تسهيل اكتشاف هذه الجرائم وتشجيع العدول 
الاختياري عنها، الأمر الذي قد يتخذ مظهر الإخبار عنها قبل شروع السلطات المختصة في 
اد عن باقي الجناة بعد شروعها في البحث عنهم البحث والاستقصاء عن مرتكبيها أو الإرش
 .2بالفعل، وذلك حتى يستحق من يبلغ عن هذه الجرائم الإعفاء من العقاب
وبصدد موقف القوانين من الأعذار القانونية المعفية من العقاب، فقد أخذ بنظرية عامة 
مكانها القسم تنظم الأعذار المعفية جميعا، أما شروط الإعفاء بموجب كل عذر فقد جعلت 
الخاص من هذه القوانين، وقد أخذ قانون العقوبات الجزائري بهذا النهج حينما قرر في المادة 
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب ": فقرة أولى منه على أن 32
فيف العقوبة عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم العقاب إذا كانت أعذار معفية وا  ما تخ
 ."إذا كانت مخففة
 كما بينت النصوص المتفرقة في القسم الخاص منه شروط الإعفاء لكل عذر من الأعذار.
العذر  الجزائري في القسم الخاص منه في وتتمثل الأعذار التي نص عليها قانون العقوبات
التي قررت  2/39المعفي من عقوبات الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليه في المادة 
إعفاء الجاني من العقوبات المقررة لهذه الجرائم إذا قام بتبليغ السلطات الإدارية أو القضائية 
عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها، ويهدف المشرع بهذا 
مرتكبيها حماية  الكشف عن الجريمة وضبط -من العفو عن العقوبة -النوع من العفو القضائي 
 للمصلحة العامة.
يشمل العقوبات الأصلية والعقوبات البديلة لها،  إلى أن الإعفاء من العقوبة وتجدر الإشارة
إلى مصادرة الأشياء  يضا عند الاقتضاءلا يمتد إلى دفع مصاريف الدعوى كما أنه لا يمتد أو 
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ق القضائية، كما أن إعفاء الخطرة والمضرة، وفضلا عن ذلك يجوز قيده في صحيفة السواب
 .1المتهم من العقوبة لا يمنع جهات الحكم من الفصل في الدعوى المدنية
 
 المطلب الثاني: علاقة عقوبة الإعدام بحالات العفو
العفو نوعان عفو عن الجريمة وعفو عن العقوبة وهو ما نتعرض له مع بيان مدى تأثيره 
 على عقوبة الإعدام. 
 
 الأول: العفو الشامل الفرع
يقصد بالعفو الشامل نزول الدولة عن حقها في معاقبة الجاني، فهو قرار تصدره الدولة 
للتنازل بمقتضاه عن حقها في معاقبة الجاني، ونظرا لأنه يعطل تنفيذ أحكام قانون العقوبات 
تب عليه محو الذي نظم حق  الدولة في العقاب، فإن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون ويتر 
وتسقط عن  ،الصفة الإجرامية عن الفعل الذي وقع فلا يعتبر الجاني وكأنه ارتكب جريمة ما
 .2الحكم قابليته لأن يكون سابقة في العود
والقصد من العفو الشامل إسدال ستار النسيان عن بعض الأحكام التي وقعت في ظروف 
ة لبعض الجرائم السياسية، كما أنه عادة ما معينة أو على بعض الجرائم، وغالبا ما يكون بالنسب
 .3يكون إجراء جماعي يطبقه الشارع على مجموعة من الأفعال لها أهمية اجتماعية خاصة
أن وبصدد أثر العفو العام في عقوبة الإعدام، فمن المعروف أن من طبيعة العفو العام 
ما دام يسقط الجريمة فإنه  أو تكميلية، والسبب في ذلك أنه يسقط كل عقوبة أصلية أو تبعية
يسقط كل عقوبة مفروضة بسببها، وليس من الضروري أن يسقط العفو العام العقوبة كلها، فقد 
لا  ا، ففي هاتين الحالتينينص فيه على إسقاط جزء من العقوبة، أو إبدالها بعقوبة أخف منه
ليها، وهذا ما يسمى يمحو العفو العام الجريمة ولا يسقطها بل يعدل العقوبات المفروضة ع
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بالعفو العام الجزئي، الذي يصدر غالبا في الجرائم الجسيمة فيبدل عقوبة الإعدام بعقوبة غيرها 
 .1كالسجن لمدة يحددها
 
 الفرع الثاني: العفو عن العقوبة
العفو عن العقوبة تكرم من رئيس الجمهورية بإنهاء تنفيذ العقوبة المقررة على الجاني 
إنهاء كليا أو جزئيا أو استبدالها بعقوبة أخف ولقد قيل في تبرير هذا النظام بموجب حكم بات 
أنه الطريق الوحيد إلى إصلاح الأخطاء القضائية التي لا يمكن إصلاحها بالطرق القضائية 
فهو الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة في هذه  ،ستنفذت بعد أن أصبح الحكم نهائياالتي ا
 .2الحالات
ال أن أثر العفو لا العفو الخاص في عقوبة الإعدام، فالقاعدة في كل الأحو  أما عن أثر
العقوبات الأصلية من دون العقوبات التبعية أو التكميلية، ولا إلى الآثار  إلىينصرف إلا 
ما لم  ،سبق تنفيذه من العقوبات اتدابير الأمن، كما لا ينصب على ملى إى ولا الجزائية الأخر 
 .أمر العفو ينص على خلاف ذلك في
من  9/11حيث تنص المادة  -كما سبق ذكره–وهو من اختصاص رئيس الجمهورية 
يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة " الدستور الجزائري:
 ."استبدالهاله حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو  ..,أحكام أخرى في الدستور:
إن الإعفاء الكلي " فقرتها الأخيرة ما يلي: 113المادة  انون الإجراءات الجزائيةوجاء في ق
 ."أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي
ونظرا لجسامة عقوبة الإعدام فقد نص المشرع على إجراء جوهري يقضي بالتماس العفو 
قا عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو طبالحكم بإذ لا يمكن تنفيذ  ،الجمهوريةمن رئيس 
، ويتم تبليغ المحكوم عليه رفض طلبه بالعفو عنه من طرف 40-20من القانون  222للمادة 
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كما  22-31من المرسوم  30النائب العام أو ممثلا عنه ويتم التبليغ أثناء التنفيذ طبقا للمادة 
 .سبق بيانه
 
 المطلب الثالث: علاقة عقوبة الإعدام بالتقادم
إن مضي مدة من الزمن يحددها القانون على الحكم واجب التنفيذ دون أن تقوم السلطات 
المختصة بتنفيذه فعلا، يعفي الجاني نهائيا من الالتزام بتنفيذ العقوبة الواردة في الحكم فيما 
 .1»تقادم العقوبة« يسمى بـ 
من في المواد وقد نص المشرع الجزائري على تقادم العقوبة في قانون الإجراءات الجزائية 
 .123إلى  323
وقد أخذت جل التشريعات بنظام التقادم في مجال عقوبة الإعدام، وحددت مدة معينة تتقادم 
جنائية عموما بانتهائها عقوبة الإعدام فالقانون الجزائري  اكتفى بتحديد مدة التقادم للعقوبات ال
ق إ ج  223حيث تنص المادة  وهذه المدة هي عشرين سنة ،من دون أن يخص عقوبة الإعدام
تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي "الفقرة الأولى والثانية على أنه: 
م عليه الذي عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، ويخضع المحكو 
تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها 
 ."المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون
إن التشريعات التي أخذت  –ونحن معه في هذا –والذي نراه يقول الدكتور ناصر كريمش 
دام على إطلاقه ومن دون أن تحدد نطاقه بجرائم معينة قد بنظام التقادم في مجال عقوبة الإع
جانبت الصواب إذ لا يخفى ما لهذا النظام في مجال عقوبة الإعدام من مساوئ عديدة، تكمن 
لا في تشجيع المجرمين على الإفلات من قبضة العدالة لا سيما وأن عقوبة الإعدام لا تقرر إ
إن الأخذ بالتقادم على إطلاقه يدلل على  ب آخرومن جان، على أشد الجرائم وأكبرها خطرا
عجز السلطة عن الوفاء بمتطلبات السياسة الجنائية في القيام بواجباتها لمطاردة المجرمين، 
والقبض عليهم، وتنفيذ العقوبة بحقهم، ومن كل ذلك نقترح على المشرع في الأقطار التي أخذت 
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رائم المعاقب عليها بالإعدام من نطاقه، ويفضل أن قوانينها بهذا النظام أن تستثني عددا من الج
 .1تكون جرائم القتل العمد في مقدمة الجرائم التي يجب أن يشملها هذا الاستثناء
 
 وأسباب التشديد المطلب الرابع: علاقة عقوبة الإعدام بأسباب التخفيف
تبعية لا  إن أسباب التخفيف والتشديد بمعناها الواسع هي عبارة عن عناصر ثانوية أو
 تدخل في التكوين القانوني للجريمة وا  نما تؤثر فقط على مقدار العقوبة المقررة لها.
 
 الفرع الأول: علاقة عقوبة الإعدام بأسباب التخفيف
أسباب تخفيف العقوبة هي مجموعة من الأسباب التي إن توافر أحدها وجب على القاضي 
على مرتكب الجريمة بعقوبة أخف من العقوبة حتما أو جاز له إن رأى موجبا لذلك أن يحكم 
المقررة للجريمة أصلا، ومن ذلك يتضح أن هذه الأسباب على نوعين، أسباب يكون من شأنها 
تخفيف العقوبة المقررة للجريمة وجوبا على القاضي، فتصبح لها عقوبة أخف في طبيعتها أو 
وهذه الأسباب يطلق عليها الفقه أقل في حديها الأقصى والأدنى من العقوبة المقررة أصلا، 
تعبير "الأعذار القانونية المخففة"، أما الأسباب الأخرى فمن شأنها تخفيف العقوبة المقررة 
فهي أسباب تخفيف جوازية، وتتمثل بالظروف القضائية  للجريمة إذا رأى القاضي ذلك،
 .2المخففة
 ق ع. 32وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
 اول كل منها بالتفصيل التالي:وسنتن
 
 الأعذار القانونية المخففة /أولا
أسباب أو ظروف ينص عليها القانون صراحة  –كما سبق وأن ذكرنا –الأعذار القانونية 
 من شأنها تخفيف العقوبة.
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 وقد ورد في التشريع الجزائري النص على أنواع من هذه الأعذار وهي:
 
 الاستفجاج . أ
أما عن أثر الاستفزاز  ،ق ع 223-113المواد  ونصت عليه 32أشارت إليه المادة  الذي
في عقوبة الإعدام فإن من شأن توافره أن ينزل هذه العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس 
"إذا ثبت قيام العذر فتخفض  حيث تقول:ق ع  2/223سنوات وهو ما نصت عليه المادة 
بس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها العقوبة على الوجه الآتي: الح
 الإعدام أو السجن المؤبد"، وهي حالات:
 
والضرب  – : يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتلوقوع ضرب شديد على الأشخاص .2
 إذا دفعه إلى ارتكابها اعتداء وقع عليه، ويشترط لإعمال هذا العذر:  –والجرح 
 يكون الاعتداء بالضرب، ومن ثم فالسب والتهديد والإهانة لا يصلحون عذرا. أن -
 أن يكون الضرب شديدا. -
ومن ثم فإن تخريب ممتلكات الغير لا يصلح كي يكون عذرا  أن يكون على الأشخاص -
 يعتد به.
التذرع  صلحالمعتدى عليه نفسه ومن ثم لا يمن عمل  -أو الضرب–أن يكون القتل -
 ا وقع الضرب على الغير.بالاستفزاز إذ
 
أحد الأصول، حيث تنص  وقد أحسن المشرع الجزائري باستثناء حالة القتل الواقع على
ونحن ندعو كل  ،"لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله"ق ع:  323المادة 
الفرنسي فقد استثنى حالة  قوباتعال انونوعن ق ،التشريعات خاصة العربية منها إلى هذا المسلك
 .الفرنسي ق ع 233قتل الوالدين ما عدا حالة كون المتهم قاصرا المادة 
 
من الأعذار إذا ارتكبها  –والجرح والضرب -حيث يستفيد مرتكب القتل :التلبس بالجنا .3
أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس 
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 )2(ق ع حيث تخفض عقوبة الإعدام من سنة إلى  913بالزنا، وهو ما نصت عليه المادة 
 .كما سبق بيانه نواتس
 :1ومن شروط الأخذ بهذا المعيار
أن تكون الجرائم المرتكبة من فعل الزوج المضرور ذاته، فلا تقبل عذرا الجرائم التي  -
حتى وا  ن فاجئوا بأنفسهم الزوج  ،يرتكبها والد الزوج المضرور أو أخوه أو أحد أقاربه
 الآخر متلبسا بالزنا.
وأن يكون الزوج قد فاجأ بنفسه الزوج الآخر وهو متلبس بالزنا، فلا يقبل عذرا ما يصدر  -
حتى وا  ن فاجأ هذا الأخير الزوج  ،عنه من أعمال عنف إذا ما علم بالزنا بواسطة الغير
 الآخر وهو متلبس.
 القتل الأخرى في اللحظة ذاتها التي يتم فيها مفاجأة وأن ترتكب جرائم القتل وأعمال -
يسقط العذر إذا ما مضى وقت من الزمن بين  حيث ،الزوج الآخر وهو متلبس بالزنا
 مفاجأة الزوج في حالة زنا وبين رد فعل الزوج المضرور.
ونرى أن موقف  2وتجدر الإشارة إلى أن بعض القوانين قد منحت هذا العذر للزوج وحده
 لمساواة بين الجنسين.ا تحقيقو شرع الجزائري أسلم وأقرب إلى الصواب الم
 
من الأعذار إذا دفعه فورا إلى  3: يستفيد مرتكب جناية الخصاءالإخلال بالحياا بالعنف .2
 .)ق ع 023المادة (ع هتك عرض بالعنف ارتكابها وقو 
 وتتمثل شروط إعمال هذا العذر:
 يرتكب هذه الجريمة المعتدى عليه نفسه لا الغير. أن -
فلا محل لإعمال هذا  ،ة  الخصاء مع لحظة وقوع الاعتداءأن تتزامن ارتكاب جناي -
 العذر إذا مضى وقت من الزمن بين الاعتداء وارتكاب هذه الجريمة.
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 اللبناني والسوري والليبي والمغربي والأردني. العقوبات المصري و انونوهو موقف ق.  
3
 ."كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة: "ق ع 413تنص المادة .  
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أن يكون الدافع وراء ارتكاب جناية الخصاء وقوع إخلال بالحياء بالعنف فلا يطبق  -
 هذا العذر إذا انعدم العنف.
 
: التسلق أو تحطيم أسوار أو حيطان الأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناا النهار .4
الواقع من صاحب  –والضرب والجرح –يستفيد من عذر الاستفزاز مرتكب جرائم القتل 
 المكان على المعتدي إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل
ومن  )،ق ع 213المادة (المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها وكان ذلك أثناء النهار 
 شروط إعمال هذا العذر ما يلي:
من ارتكاب صاحب المكان المعتدى عليه ومن ثم لا  –أو الجنحة–أن تكون الجناية  -
محل لتطبيق هذا العذر في حق الجار أو الصديق أو القريب حتى ولو فاجئوا 
 الجاني وهو يتلف أو يحطم الحيطان أو الأسوار.
مع اللحظة التي يتم فيها  -وأعمال العنف الأخرى–أن يتزامن ارتكاب جرائم القتل  -
 مفاجأة المعتدي وهو يتلف أو يحطم الأسوار أو الحيطان.
 أن تكون الأماكن المستهدفة معدة للسكن أو مسكونة أو من ملحقاتها. -
النهار، فإذا حدث ذلك أثناء الليل فيكون مرتكب جرائم القتل  أن يكون الاعتداء أثناء -
ق  04المادة بفي حالة دفاع شرعي المنصوص عليها  –وأعمال العنف الأخرى–
وا  ذا حدث مثل ذلك ": ق ع 213، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1ع
 ."04أثناء الليل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 
 
ق ع في فقرتها الأخيرة على أنه  223الإشارة إلى أنه علاوة على ذلك تقول المادة  وتجدر
سنوات على الأقل إلى  )2( يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس
                                                 
 حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع: " يدخل ضمن ق ع: 04ص المادة تن. 1
على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو  اعتداءالقتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع  -
 منها أثناء الليل. شيءالحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر 
 أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة".الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس  -
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سنوات على الأكثر إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو ) 02(عشر 
 السجن المؤقت.
 
 صغر السن .ب
وصغير السن هو القاصر  ،يعتبر صغر السن الصورة الثانية للأعذار القانونية المخففة
من المادة  نيةحيث تنص الفقرة الثا الذي تجاوز سن الثالثة عشرة ولم يكمل سن الثامنة عشرة،
إما لتدابير الحماية أو  22إلى  22ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من على أنه: " عق  94
 ."تربية أو لعقوبات مخففةال
فيستفيد من الإعفاء من العقوبة حيث لا تطبق عليه إلا  22أما القاصر الذي لم يكمل سنه 
 ق ع). 2/94تدابير الحماية أو التربية (المادة 
إذا "ق ع بأنه:  2/02وعن أثر صغر السن في عقوبة الإعدام فقد نصت عليه المادة 
لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر  22إلى  22نه من قضي بأن يخضع القاصر الذي بلغ س
 عليه تكون كالآتي: 
إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة 
 ."سنة 03سنوات إلى ) 02(الحبس من عشر 
 
 أعذار مخففة أخرى ج:
لمن قام بتبليغ السلطات ق ع  39العذر المخفف الخاص المنصوص عليه في المادة 
دولة بتخفيض العقوبة درجة واحدة الضد أمن  -والجنح -الإدارية أو القضائية عن الجنايات 
إذا حصل الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في المتابعات، وكذا 
 من مكن من القبض على الجناة بعد بدء المتابعات.
الخاص لمن ارتكب جناية الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي الذي يفرج العذر المخفف 
 ق ع) ويختلف مقدار التخفيض بحسب موعد الإفراج: 2/493طواعية عن الضحية ( المادة 
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أيام من ارتكاب الجريمة وقبل الشروع في المتابعة ) 02(إذا وقع الإفراج في عشرة  -
سنوات أو تخفيض  )2(ن سنتين إلى الجزائية تخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس م
 أشهر إلى سنتين. )3(عقوبة السجن المؤقت إلى الحبس من 
أما إذا وقع الإفراج بعد عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وبعد الشروع في المتابعة  -
سنوات، وتخفض  )02(إلى  )2(الجزائية فتخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس من 
انية سنوات حسب الفقرة الث )2(من سنتين إلى عقوبة السجن المؤقت إلى الحبس 
 .ق ع 493والثالثة من المادة 
 
 الظروف القضائية المخففة /ثانيا
لا يستطيع المشرع عند النص عن الواقعة الإجرامية والعقوبة المقررة لها أن يلم بجميع 
من حيث جسامتها وظروف مرتكبها، ولهذا  ،الفروض التي يمكن أن تشكل عليها الجريمة
الغرض ترك للقاضي السلطة التقديرية لكي يحقق التناسب اللازم بين الجريمة المرتكبة والعقوبة 
وله سلطة  ،ريمة والجرموهذا بمراعاة جل الظروف المحيطة بالج ،الواجبة التطبيق والمناسبة
 (الأدنى والأقصى) المقررة لها. التقدير بعد ذلك ولكن لا يمكن تجاوز حدود العقوبة
حيث تمد الظروف المخففة القاضي بكل الإمكانيات لتحقيق العدالة وتوقيع العقوبة 
الملائمة، فنصوص القانون الصماء التي وضعها المشرع تحتاج إلى قاض يبثها الروح 
وأهمها  ،زمةوالفعالية، ولا يملك القاضي هذه السلطة ما لم يكن المشرع قد وفر الإمكانات اللا
الظروف المخففة، و القانون الذي يحظر على القاضي التخفيف ينقصه روح العدل، ويتجرد من 
إمكانات التطبيق الملائم للجميع قانون ظالم، إذ أن الظروف المخففة هي الأداة التي يستطيع 
بها القاضي مواجهة الواقع العملي تحت مظلة نصوص القانون، وبدونها تصبح النصوص 
 .1وكأنها أسوار عالية تحجب المحكمة عن إمكان توفير العدل وتحقيق أهداف العقاب
ويتمثل أثر إعمال الظروف القضائية المخففة في جناية معاقب عليها بالإعدام أنه يجوز 
سنوات سجنا،  )02عشر ( لجهة الحكم عند منح الظروف المخففة للمتهم النزول بالعقوبة إلى
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في حالة العود وطبقت عليه العقوبات  سبوق قضائيا أوالمحكوم عليه غير مبشرط أن يكون 
 مكرر ق ع). 22و  22 تانالمشددة بفعل حالات العود (الماد
 
 الفرع الثاني: علاقة عقوبة الإعدام بأسباب التشديد
يقتضي تفريد الجزاء الجنائي أحيانا تشديد العقوبة مثلما يقتضي أحيانا تخفيفها، وقد سبق 
ن رأينا دلالات تخفيف العقوبة إعمالا لسياسة التفريد الجزائي التي تدعو لعدم إخضاع كافة أ
قد يوجد بينهم من اختلاف في الظروف، ويعتبر تشديد  ااة لنفس التسعيرة العقابية رغم مالجن
العقوبة تطبيقا لذات السياسة الجنائية، فثمة ظروف موضوعية أو شخصية قد تستدعي أحيانا 
د العقوبة المحكوم بها على الجاني، فتشديد العقوبة إذن يعني أن يحكم القاضي بعقوبة تشدي
تزيد في مقدارها عن الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا، أو تعلو في نوعها على العقوبة 
المنصوص عليها إما لظروف مادية موضوعية مقترنة بالفعل الجرمي ذاته، وا  ما لظروف 
الجاني، فتشديد العقوبة في معناه القانوني فهو يعني إذن تجاوز الحد شخصية ذاتية تتعلق ب
 .1الأقصى للعقوبة المنصوص عليها قانونا، ولهذا فلا يكون التشديد إلا بنص قانوني خاص
 الظروف المشددة حسب المشرع الجزائري نوعان:
 الظروف المشددة الخاصة. -
 الظروف المشددة العامة وهي العود. -
 
 الظروف المشددة الخاصة /أولا 
جريمة معينة أو  دصدبالعقوبة إلا الظروف المشددة الخاصة وهي الظروف التي لا تشدد 
 .2جرائم من طائفة معينة
ظروف مشددة خاصة موضوعية (مادية أو  ،وتنقسم هذه الظروف بدورها إلى نوعين
 واقعية)، وظروف مشددة خاصة شخصية.
 يلي:ونتطرق إلى إيضاح كليهما فيما 
                                                 
 .291 ،391 ، صالمرجع السابق . سليمان عبد المنعم:1
 .912 ، ص2992سنة  بيروت، الجامعية، ، الدار'لقسم العاما' قانون العقوباف. محمد زكي أبو عامر: 2
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 الظروف المشددة الخاصة الموضوعية (المادية أو الواقعية) . أ
وهذه الظروف  ،1وهي ظروف تتعلق بالركن المادي للجريمة في عنصر أو أكثر من عناصره
 .2قد تتعلق بزمان ارتكاب الجريمة أو بخطورة الوسيلة المستعملة في ارتكابها أو بجسامة النتيجة
ورد النص في قانون العقوبات الجزائري في قسمه الخاص على عدة أنواع من الظروف  وقد
والمكان المسكون  ،واستعمال العنف ،والليل ،منها حمل السلاح ،المشددة الخاصة الموضوعية
 .ي جريمة السرقةف
 
 الظروف المشددة الخاصة الشخصية . ب
الجزائري نون العقوبات ا، وقد ورد في ق3وهي ظروف تتعلق بقصد الجاني وخطورته
النص على عدد من الظروف  المشددة الخاصة الشخصية التي من شأن توافرها تشديد 
 العقوبة إلى الإعدام، هي:
 سبق الإصرار والترصد. -
 كون المقتول من أصول القاتل. -
 العصيان المسلح. -
 قصد إعانة العدو. -
 ).ق ع 313المادة  العنف العمدي (صفة الأصل أو الفرع بالنسبة للضحية في جرائم  -
 
 الظرف المشدد العام "العود"/ ثانيا
ويترتب  ،العود هو ارتكاب الشخص جريمة بعد الحكم عليه حكما باتا في جريمة أخرى
 .عليه جواز تشديد العقوبة إلى ما يزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة
التشديد تكمن في شخص الجاني وهو أن عودته إلى الإجرام قرينة على أن العقوبة  وعلة
 الأولى لم تكن كافية لإصلاحه.
                                                 
 .912ص  ، المرجع السابق،القسم العام. محمد زكي أبو عامر: 1
 .24 ص ،2292 سنة ،22ضة العربية، الطبعة دار النه ،القسم العام شرح قانون العقوباف،: . محمود محمود مصطفى2
 .912 المرجع السابق، ص :. محمد زكي أبو عامر3
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ق  92 و 12 ،02مكرر  42إلى مكرر  42 ئري في الموادوقد نص عليه المشرع الجزا
 ويشترط لتطبيق العود في الجنايات توافر شرطين:، ع
لعود أن ترتكب الجريمة الجديدة بعد صدور حكم حيث يشترط في ا ،باتصدور حكم سابق 
 .بات جزائي سابق
رط لوجود العود ارتكاب جريمة ثانية بعد صدور الحكم الأول تيش ،ارتكاب جريمة لاحقة
 ة مستقلة عن الجريمة الأولى المحكوم فيها.نيعلى أن تكون الجريمة الثا ،الباتالنهائي 
 
تكون مكرر ق ع أنه  42ت المادة نصعدام فقد ف العود في عقوبة الإوعن أثر إعمال ظر 
إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان، وقد سبق الحكم على العقوبة المقررة هي الإعدام 


















 بعقوبة سالبة للحرية تنفيذ الحكم القاضي
   
تعد من بين أهم العقوبات التـي تقضـي بهـا المحـاكم الجزائيـة بعـد  1إن العقوبة السالبة للحرية
الهجـــوم الشـــديد الـــذي تعرضـــت لـــه العقوبـــات البدنيـــة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي العصـــور الوســـطى 
العقوبـة هادفـة إلـى تأهيـل وقـد أرادت السياسـة الجنائيـة الحديثـة أن تكـون  كصورة أساسية للجـزاء،
 إلا بوضـع المحكـوم ىأتتـهـذا التأهيـل لا ي المحكوم عليه لكي يعود إلى المجتمـع مواطنـا صـالحا،
، كل مـوجزبشـ في مؤسسات عقابية تأهيلية والتي سـنتعرف عليهـا مـن خـلال المبحـث الأول عليه
عليــه، فقــد وضــعت  مــن كونهــا تمــس بحريــة الفــرد المحكــوم اونظــرا لخطــورة هــذه العقوبــة اعتبــار 
التشــريعات للمحــاكم جملــة مــن القواعــد والإجــراءات الخاصــة بتنفيــذها وهــو مــا ســنتطرق لــه مــن 
خلال المبحث الثاني في إجراءات الإيداع في المؤسسات العقابية، ونظرا لما يخلفه تعـدد الجـرائم 
نتعـرض لهـا مـن  مـن إشـكالات قانونيــة فقـد وضـع لهـا الفقـه والقـانون جملـة مـن المبـادئ والقواعـد






                                                 
وتتعـدد العقوبـات التـي تنطـوي  ،في حريتهيطلق اصطلاح العقوبات الماسة بالحرية على العقوبات التي تصيب المحكوم عليه  .1
علـى مســاس بحريـة المحكــوم عليـه، ويمكــن ردهـا إلــى نـوعين عقوبــات سـالبة للحريــة وعقوبـات مقيــدة للحريـة، والأولــى هـي التــي 
يترتب على توقيعها حرمان المحكوم عليه من حريته مطلقا بإلزامه بالإقامة في مكان معين طوال مدة العقوبة المحكوم بها سـواء 
ن هذا الحرمان بإلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة أم لا، أما العقوبات المقيدة للحرية فتقتصر على مجـرد فـرض قيـود اقتر 
 على حرية المحكوم عليه و ذلك بإلزامه بإتباع إجراءات معينة.
 




 و حساب مدة الحبس يهاإجراءات  الإيداع ف و أنواع المؤسسات العقابية
      
الأمــاكن أو المجــال  )seruc tnetinép stnemessilbaté seL(يقصــد بالمؤسســات العقابيــة 
ها مـن العقوبـات لا يتطلـب أمـاكن االمخصصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، إذ أن تنفيذ ما عد
شـبه  ،بمختلـف أنواعهـا المغلقـة )snosirP( بية هي السـجوناتعد خصيصا لذلك، والمؤسسات العق
 .، المفتوحةالمفتوحة
المؤسسة العقابية هـي  " بقولها: 05-25ون القان من 25المادة  كما عرفتها الفقرة الأولى من
مكــان للحــبس تنفــذ فيــه وفقــا للقــانون العقوبــات الســالبة للحريــة، و الأوامــر الصــادرة عــن الجهــات 
 ."و الإكراه البدني عند الاقتضاء القضائية،
تاريخ السجون في نشأتها وتطور نظامها بتاريخ العقوبات المقيـدة للحريـة وهـذا النـوع  تصلوي
جـل أومـن  فهو لم يكن مألوفـا فـي الشـرائع القديمـة، من العقوبات حديث العهد نسبيا في التشريع،
ذلـك كـان السـجن فـي أول الأمـر مجـرد وسـيلة للـتحفظ علـى المـتهم حتـى يفصـل فـي أمـره أو ينفـذ 
لقضــاء، ولمــا أصــبحت العقوبــات المقيــدة للحريــة مــن وســائل العقــاب المقــررة، بــدأت فيــه حكــم ا
السـجون تتخـذ وضـعها الحاضـر ولكـن هـذه العقوبـات كانـت فـي أول أمرهـا كغيرهـا مـن العقوبـات 
فقـد كـان تطـور  ،وسيلة للزجر والنكال، فكانت السجون في نظامها على وضع يحقق هذا المعنـى
ر الفكـرة فـي العقوبـة وأغراضـها فمنـذ أن أصـبح الإصـلاح مـن أغـراض نظـام السـجون نتيجـة لتغيـ
والعقوبـات المقيـدة للحريـة  ،العقوبـة الرئيسـية بـدأ التفكيـر فـي إعـداد السـجون لتحقيـق هـذا الغـرض
ن تقييد الحرية فـي ذاتـه يـؤدي إلـى الإصـلاح وا  نمـا لأنـه لأ لا ،هي إحدى العقوبات في الإصلاح
 .1نه إصلاحهأعليه لنظام من ش شرط أساسي لإخضاع المحكوم
                                                 
القـومي للإصــدارات القانونيــة،  ، الطبعــة الأولـى، المركــزالعقوبراف الجنائيررة فرري ضرروا الفقرره والقضرراا: إيهـاب عبــد المطلـب. 1
 .92 ، ص9003القاهرة، سنة 
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للإشــراف مــع ملاحظــة أن تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة فــي المؤسســات العقابيــة يخضــع 
 ، )eriaitnetinép noitartsinimda'L(إداريــا تتــولاه الإدارة العقابيــة هحيــث يكــون فــي جانــب منــ
إشرافا قضـائيا يتـولاه قـاض لتطبيـق أو تنفيـذ  -في بعض الدول -ويكون في الجانب الأخر أحيانا
وهنــاك عــدة معــايير يعتمــد عليهــا لتقســيم  ،)seniep ed noitacilppa'l ed eguj eL(العقوبــة 
د إلى نـوع العقوبـة المحكـوم بهـا حيـث أن لكـل عقوبـة نـوع خـاص مـن تنسيالسجون، البعض منها 
والــبعض الآخــر يســتند علــى تصــنيف المحكــوم  -التقليــدي المعيــار –خصــص تنفيــذها الســجون ي
حيـث يقـوم علـى التمييـز بـين طوائـف المحكـوم علـيهم مـن حيـث  -المعيـار الحـديث-علـيهم ذاتهـم
 .1وضعيتهم الجزائية وحالتهم البدنية والعقلية
شـبه المفتوحـة بمثابـة يز بين المؤسسات المغلقة والمؤسسات المفتوحـة والمؤسسـات يويعد التم
ن معيــار إومــن ناحيــة فــ ،ة الجنائيــة المعاصــرةالتقســيم الأساســي للمؤسســات العقابيــة فــي السياســ
ز بـين هـذه الأنـواع الثلاثـة هـو اخـتلاف فـي درجـة الـتحفظ والحراسـة ثـم اخـتلاف تـابع لـذلك يـالتمي
ذي يـــراد خلقـــه أو محكـــوم علـــيهم وفـــي مـــدى الشـــعور بالمســـؤولية الـــللفـــي مقـــدار الثقـــة الممنوحـــة 
 توافره.
المســلحين ويتجــه  هي، ويتميــز بأســواره وقضــبانه وحراســفالســجن المغلــق هــو الســجن التقليــد
، ويتجـه نظامـه ةفاشـلب و نظامه إلى وضع نزلائه في ظروف مادية تجعـل مصـير محـاولات الهـر 
 ت التأديبية.ة في سبيل ذلك بالجزاءاعانكذلك إلى فرض أساليب التهذيب والتأهيل بالقسر والاست
أما السجن شبه المفتوح فوسـط بـين النـوعين، وهـو فـي طـرازه المـادي كالسـجن المقفـل فتحـيط 
خفـف حراسـته أو هـو كالسـجن المفتـوح، فتختفـي أسـوراه ولكـن تشــدد حراسـته، تبـه الأسـوار ولكـن 
 ويمنح نزلاؤه قدرا متوسطا من الثقة.
                                                 
"يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية على مبدأ تفريـد العقوبـة الـذي يتمثـل  على أنه : 40-20تنص المادة الثالثة من القانون . 1
 في معاملة المحبوس وفقا لوضعيته الجزائية، وحالته البدنية والعقلية".
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وفقــا لملاحظــة وفحــص لشخصــياتهم ويــوزع المســجونون علــى الأنــواع الثلاثــة مــن الســجون 
وتحديــد لمــدى مــا يوحــون بــه مــن ثقــة ومــا يتعلــق اتخــاذه منــه أســاليب تحفــظ وحراســة ومقــدار مــا 
 .1ه نظام كل نوع من التهذيب والتأهيليينتظر أن يجد
و بالنســـبة للمؤسســـات العقابيـــة العســـكرية فتنفـــذ العقوبـــات الســـالبة للحريـــة داخـــل المؤسســـة 
وا  عادة التربية التابعة للناحية العسكرية للمحكمـة العسـكرية التـي أصـدرت الحكـم العسكرية للوقاية 
الــذين يقضــون العقوبــة  باسـتثناء النســاء و القصــر المحكـوم علــيهم مــن طـرف القضــاء العســكري،
 .2المعدة خصيصا لذلك داخل المؤسسات المدنية التابعة للقانون العام،
 أنــــواع المؤسســــات العقابيــــة فــــي الجزائــــر، ووســــنتعرف مــــن خــــلال المطالــــب الثلاثــــة عل ــــى 







                                                 
 .322، 222 ص، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، المدخل في العقاب الحديث :عبد الوهاب سليم طارق. 1
و بالنسبة لجهات القضاء العسكري فتنشأ محاكم عسكرية دائمة حسب المادة الرابعة من قانون القضاء العسكري لدى . 2
الإقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية  الاختصاصو يمتد  النواحي العسكرية الأولى و الثانية و الخامسة،
الإقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية  الاختصاصكما يمتد  العسكرية الثانية إلى الناحية العسكرية الثالثة،
 العسكرية الخامسة إلى الناحية العسكرية الرابعة.
 ويمكن أن تعقد جلساتها في كل مكان من دائرة اختصاصها. نعقادها،وتعين المحاكم العسكرية باسم المكان المحدد لا
 39-39الإقليمي التنظيمي للمحاكم العسكرية معمولا به إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم  الاختصاصو قد ظل هذا 
 ى التوالي:و الذي أنشئت بموجبه ثلاث محاكم عسكرية أخرى بالجنوب الجزائري وهي عل 3992مارس  2المؤرخ في 
 و يشمل اختصاصها الإقليمي كافة إقليم الناحية العسكرية الثالثة. المحكمة العسكرية ببشار، 
 و يشمل اختصاصها الإقليمي كافة إقليم الناحية العسكرية الرابعة. المحكمة العسكرية بورقلة، 
 العسكرية السادسة.و يشمل اختصاصها الإقليمي كافة إقليم الناحية  المحكمة العسكرية بتمنراست، 
 و لا يجوز للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا أن تتنازل عن اختصاصها إلى جهة قضائية أخرى إلا بمقتضى القانون ارجع:
الطبعة الأولى، الجزائر، سنة  ،، دار الخلدونيةالقضاا العسكري في التشريع الججائري والقانون المقارن صلاح الدين جبار:
 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ممارسة السلطة وآثارها في قانون العقوباف حاق ابراهيم منصور:وا  س، 002 ص 0203
 .222 ص ،2292 ، سنةالجزائر
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 أنواع المؤسسات العقابية في الجزائر: المطلب الأول
وهـــي  05-25العقوبـــات الســـالبة للحريــة فـــي القـــانون  طبيـــقحــدد المشـــرع الجزائـــري أمــاكن ت
مؤسسات السجون ذات البيئة المغلقة والمؤسسات ذات البيئة المفتوحة وهو ما سـنتطرق إليـه كـل 
 في فرع مستقل.
 
 الفرع الأول: مؤسسات السجون ذات البيئة المغلقة
المجتمع، لذلك تقوم المؤسسات المغلقة على أساس أن المجرم شخص يمثل خطورة على 
يجب عزله تماما عنه والحيلولة بينه وبين الوصول إليه قبل انتهاء مدة العقوبة السالبة للحرية، 
ولذلك يراعى في مباني المؤسسات المغلقة أن تكون خارج المدن، وأن تحاط بأسوار عالية 
لى من يحاول يتعذر على المسجون اجتيازها، وتفرض حولها الحراسة المشددة، وتوقع العقوبة ع
الهرب منها، كذلك يتميز النظام في داخلها بالصرامة والحزم في توقيع العقوبة التأديبية على 
 .1من يخالف النظم الداخلية لهذه المؤسسة
 05-25 قانونالوقد حدد المشرع الجزائري المؤسسات التي تدخل ضمن هذا النظام في 
ويفرض نظام البيئة المغلقة للمحبوسين عن طريق الحضور  ،31-25وذلك في المواد 
وصنف  ،25وهذا ما نصت عليه المادة  بكيفية مستمرة ومراقبة دائمة له الشخصي للمحبوس
تنقسم المؤسسات إلى حيث  ،المشرع هذه المؤسسات إلى مؤسسات ومراكز متخصصة
والمراكز المتخصصة إلى  ،ومؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية مؤسسات وقاية
 .تباعاها تعرضسومراكز خاصة بالأحداث ون نساءمراكز خاصة بال
 
 مؤسساف الوقاية /أولاا 
تقام بدائرة اختصاص كل محكمة، وتخصص لإيواء المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم 
قى وكذلك المحكوم عليهم الذين تب سنتينقل عن تنهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو 
وأخيرا المكرهين بدنيا، وتتميز هذه المؤسسات بأنها غير  ،قلأعلى انتهاء عقوبتهم سنتان أو 
                                                 
 .222المرجع السابق، ص  :. طارق عبد الوهاب سليم 1
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كما أنها بالنسبة للمحبوسين مؤقتا، فهي من المفروض  ة ببرامج إعادة التأهيل والإدماج،يمعن
 هم نهائيا.تتشكل مركز عبور إلى غاية محاكم
 
 ؤسساف إعادة التربيةم /ثانيا
تحدث بالنسبة لكل مجلس قضائي مؤسسة لإعادة التربية وتخصص لاستقبال المحبوسين 
) سنوات، 2(خمس  مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن
 ،قل، والمكرهين بدنياأ) سنوات أو 2( خمس ى انتهاء عقوبتهموالمحكوم عليهم الذين تبقى عل
 .05-25من القانون  1/25وهذا ما جاء في نص المادة 
 
 مؤسساف إعادة التأهيل /ثالثا
وهي  ،1نه تحدث مؤسسات إعادة التأهيلأتنص على  05-25من القانون  0/25المادة 
) سنوات وكذا 2مخصصة لحبس المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق خمس (
والمحكوم عليهم معتادي الإجرام والخطرين مهما كانت مدة  المحكوم عليهم بعقوبة السجن 
 العقوبة الصادرة بحقهم و المحكوم عليهم بالإعدام.
 
 المراكج الخاصة بالنساا /رابعا
وكذا الصادر بحقهن حكم نهائي بعقوبة  ،وهي مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا
 .)05-25من القانون  25المادة (مدتها، والمحبوسات لإكراه بدني  نسالبة للحرية مهما تك
 
 المراكج الخاصة بالأحداث /خامسا
ســـنة المحبوســـين  23الأحـــداث الـــذين تقـــل أعمـــارهم عـــن لاســـتقبال هـــذه المراكـــز  تخصـــص
 مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها.
 
                                                 
الذين لم تجد  قبال المحبوسين الخطرينلاستادة التأهيل أجنحة مدعمة أمنيا يمكن أن تخصص مؤسسات إعادة التربية وا  ع. 1
 ).40-20من القانون  23معهم طرق إعادة التربية المعتادة ووسائل الأمن العادية (الفقرة الأخيرة من المادة 
مؤسسات الوقاية ومؤسسات إعادة التربية عند اللزوم أجنحة منفصلة "تخصص : 40-20من القانون  93ادة المتنص  
 اء أو المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتها".لاستقبال المحبوسين مؤقتا من الأحداث والنس
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 الثاني: المؤسسات ذات البيئة المفتوحة الفرع
رجيــة أو نظــام الحريــة علــى أســاس نظــام ورش خا المؤسســات ذات البيئــة المفتوحــةتصــنف 
 .أو المؤسسات المفتوحة النصفية
  
 الخارجية افالورش /أولاا 
به قيام المحبوس المحكـوم عليـه نهائيـا، بعمـل ضـمن فـرق خـارج المؤسسـة العقابيـة،  ويقصد
 تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية.
، 05-25مـن القـانون  153إلـى  553ونظـم المشـرع الجزائـري هـذا الأسـلوب فـي المـواد مـن 
الإدارات والمؤسسـات العموميـة، وكـذا  حيث يمكن تخصيص اليـد العاملـة العقابيـة للعمـل لحسـاب
 المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.
ويــتم تشــغيل هــذه اليــد العاملــة فــي إطــار الورشــات الخارجيــة، تبعــا لنمــوذج تخصــيص اليــد 
العاملــة، الــذي بمقتضــاه توجــه طلبــات التخصــيص إلــى قاضــي تطبيــق العقوبــات، الــذي يحيلهــا 
لــى لجنــة تطبيــق العقوبــات لإبــداء الــرأي، وفــي حالــة الموافقــة، تبــرم مــع الهيئــة الطالبــة بــدوره ع
تحـــدد فيهـــا الشـــروط العامـــة و الخاصـــة لاســـتخدام اليـــد العامل ـــة مـــن المحبوســـين، ويوقـــع  اتفاقيـــة
 . 1كل من مدير المؤسسة العقابية، وممثل الهيئة الطالبة الاتفاقية
فــي الورشـات الخارجيـة لــيس حقــا للمحبوســين، بـل هــو  وتجـدر الملاحظــة أن التعيــين للعمـل
مـن  353، حددتها المادة 2فقط إمكانية باستطاعته الاستفادة منها إذا ما توفرت فيه شروط معينة
 وهي: 05-25 قانونال
 ) العقوبة المحكوم بها عليه.3/1أن يقضي المحبوس المبتدئ ثلث ( -
) العقوبـة 3/5يقضـي المحبـوس الـذي سـبق الحكـم عليـه بعقوبـة سـالبة للحريـة نصـف ( أن -
 المحكوم بها عليه. 
 
                                                 
 .32، ص 9003، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، سنة فلسفة النظام العقابي في الججائر وحقوق السجين. طاهر بريك: 1
 .22. طاهر بريك: المرجع السابق، ص 2
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 الحرية النصفية /ثانيا
يقصـد بنظـام الحريـة النصـفية السـماح للمحبـوس المحكـوم عليـه نهائيـا الخـروج مـن البيئـة    
بغـرض تمكينـه مـن تأديـة عمـل أو المغلقة للمؤسسة العقابية نهارا للقيام ببعض النشاطات و ذلك 
و قـــد أقـــره  مزاولـــة دروس فـــي التعلـــيم العـــام أو التقنـــي أو متابعـــة دراســـات عليـــا أو تكـــوين مهنـــي
  .05-25من القانون  053 المشرع في المادة
-25قـانون المن نظام الوضع فـي الحريـة النصـفية أوجـب المشـرع الجزائـري فـي  لاستفادةول
 :1توفر جملة من الشروط 05
 .ائيانهأن يكون المحبوس محكوم عليه   -
شــهرا إذا كــان المحكــوم  )05أن يكــون قــد بقــي علــى انقضــاء عقوبتــه أربعــة و عشــرون ( -
 عليه مبتدئا.
أن يكون قد بقي على انقضـاء عقوبتـه نصـف العقوبـة و بقـي علـى انقضـائها مـدة لا تزيـد  -
 عن أربعة و عشرون شهرا.
الوضع في نظام الحرية النصفية بموجب مقرر يصـدره قاضـي تطبيـق العقوبـات بعـد  يتم  -
 العدل.لجنة تطبيق العقوبات مع إشعار المصالح المختصة بوزارة  ةستشار أخذ ا
من نظـام الحريـة  الاستفادةحترام الشروط التي يتضمنها قرار اإمضاء تعهد مكتوب مفاده  -
، يـــأمر الاســـتفادةالتعهـــد أو خرقـــه لبنـــود قـــرار النصــفية، و فـــي حالـــة إخـــلال المحبـــوس ب
مـــدير المؤسســـة بإرجـــاع المحبـــوس، و يخيـــر قاضـــي تطبيـــق العقوبـــات الـــذي يقـــرر إمـــا 
 الإبقاء أو الوقف أو الإلغاء و هذا بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات.
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 مؤسساف البيئة المفتوحة /اثالث
مراكــز شــكل و تتخــذ  ،05-25مــن القــانون  333إلــى  153 مــن دانظمهــا المشــرع فــي المــو 
تميـــز بتشـــغيل ت وأو ذات منفعـــة عامـــة،  ذات طـــابع فلاحـــي أو صـــناعي أو حرفـــي أو خـــدمات،
 .وا  يواء المحبوسين بعين المكان
نسـبيا وتبعـا لشـروط معينـة، ويختلـف وفي ظل نظام البيئة المفتوحة يترك المحكوم عليه حرا 
 هذا النظام عن الورشات الخارجية في كون المحبوسين ينامون في أماكن عملهم.
ويرجع البعض أسباب ظهور هذا النظام إلـى ظـروف مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، قصـد 
 .1إعادة الإعمار و القضاء على الدمار الذي خلفته
مــن هــذا النظــام فهــي نفســها المطبقــة علــى نظــام الورشــات  الاســتفادةوبالنســبة إلــى شــروط 
 الخارجية.
ويتخــذ قاضــي تطبيــق العقوبــات مقــرر الوضــع فــي نظــام البيئــة المفتوحــة بعــد استشــارة لجنــة 
 تطبيق العقوبات، وا  شعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك.  
 
 
 تسليم المجرمينو إجراءات  الإيداع في المؤسسات العقابية : الثاني طلبالم
طــرق كــذلك حينمــا يســتنفذ  و يكــون، باتــاالحكــم القاضــي بالإدانــة حينمــا يصــبح يبــدأ التنفيــذ 
وكــذا  الطعــن العاديــة، أمــا الطعــن بــالنقض  فيوقــف تنفيــذ الحكــم إلا فيمــا يتعلــق بــالحقوق المدنيــة
مـن  53المـادة من قانون الإجراءات الجزائية، وحسب  110أخرى حددتها المادة لحالات بالنسبة 
 فتخــتص النيابــة العامــة دون ســواها بملاحقــة تنفيــذ الأحكــام الجزائيــة والتــي لهــا 05-25القــانون 
 .أن تطلب مباشرة القوة العمومية لتنفيذها فيالحق 
ويــتم هــذا التنفيــذ وفقــا لإجــراءات محــددة ندرســها مــن خــلال الفــرع الأول لنتعــرض إلــى نظــام 
 اء الذي يكفل فيما بعد تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية.تسليم المجرمين باعتباره الإجر 
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 إجراءات وضع المحكوم عليه في المؤسسة العقابية : الفرع الأول
تختلـف إجـراءات وضـع المحكـوم عليـه فـي المؤسسـة العقابيـة بحسـب الحالـة التـي يكـون فيهـا 
فقـــد يكــون المحكــوم عليــه محبوســـا  ،الحكــم القضـــائي الصــادر بالإدانــة والعقوبــة يرورة أثنــاء صــ
مؤقتــا، وفــي هــذه الحالــة يمثــل أمــام المحكمــة موقوفــا، وا  ن صــدر فــي حقــه حكمــا بعقوبــة ســالبة 
بـنفس الكيفيـة التـي اسـتخرج بهـا منهـا مـع حسـاب مـدة الحـبس العقابيـة مؤسسـة الللحرية يعـاد إلـى 
 .المؤقت في مدة العقوبة المحكوم بها عليه
حــرا أي كــان فــي إفــراج مؤقــت أو مثــل عــن طريــق إجــراءات الاســتدعاء أمــا إذا كــان المــتهم 
المباشر فعند صدور الحكم القاضي بالعقوبة السـالبة للحريـة يبقـى المحكـوم عليـه فـي حالـة إفـراج 
طرق الطعن أو الفصل فيها، وفي هذه الحالـة يحـرر نفاذ سواء باستباتا الحكم يرورة إلى غاية ص
بـة ويـتم تنفيـذها عـن طريـق القـوة العموميـة المتمثلـة فـي مصـالح مـن طـرف النيا بـاتصـورة حكـم 
الــدرك الــوطني أو الشــرطة ويــتم إيــداع المحكــوم عليــه بواســطة هــذه الوثيقــة، وقــد نــص المشــرع 
"تنفــذ العقوبــة الســالبة للحريــة بمســتخرج  :أنــه علــى 05-25مــن القــانون  53فــي المــادة الجزائــري 
ام أو وكيــل الجمهوريــة، يوضــع بموجبــه المحكــوم عليــه فــي حكــم أو قــرار جزائــي يعــده النائــب العــ
، و الصياغة الأصح لهذه المادة هي أن ينفذ الحكم أو القرار الجنائي الصـادر المؤسسة العقابية"
يوضــــع بموجبــــه بعقوبــــة ســــالبة للحريــــة بمســــتخرج منــــه يعــــده النائــــب العــــام أو وكيــــل الجمهوريــــة 
 . المحكوم عليه في المؤسسة العقابية
الحــالات  ة صــادرة عــن محكمــة الجنايــات، ففــي أغلــبونشـير إلــى أنــه إذا تعلــق الأمــر بعقوبــ
يمثل أمام محكمة الجنايات المتهمين كموقوفين، إذ بمجرد صـدور حكـم محكمـة الجنايـات بعقوبـة 
ســالبة للحريــة يــتم تنفيــذها حــالا، إلا مــن توبــع بجنحــة مرتبطــة بجنايــة فيخضــع لــنفس الإجــراءات 
الجـــنح، فـــإذا مثـــل أمامهـــا فـــي إفـــراج يبقـــى كـــذلك إلـــى غايـــة اســـتنفاذ آجـــال الطعـــن  المطبقـــة فـــي
 .ضبالنق
إذا قضــي بحــبس ق العســكري علــى أنــه مــن ق  573و فــي التشــريع العســكري تــنص المــادة 
المتهم المفرج عنه مؤقتا دون توقيف التنفيذ، أو بعقوبة أشد، جاز للمحكمـة أن تصـدر بحقـه أمـر 
فـي فقرتهـا الأولـى و الثانيـة بـأن ينفـذ حكـم العقوبـة خـلال  135 تقـرر المـادةإيـداع فـي السـجن ، ل
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و ذلــك لإعطــاء  ،إلا إذا كانــت العقوبــة هــي الإعــدامســاعة مــن اســتلام قــرار رفــض الطعــن  05
الفرصـة للمحكـوم عليـه بهـذه العقوبـة لطلـب العفـو مـن رئـيس الجمهوريـة وفقــا للإجـراءات السـابق 
سـاعة  05هائيـا، يـأمر وكيـل الجمهوريـة العسـكري بتنفيـذه ضـمن مهلـة ذكرها، فإذا أصبح الحكم ن
المشار إليها، و يحق له لهذا الغرض أن يطلب القوة العمومية إلا في تنفيذ الحكم بالإعـدام، فـإن 
وكيـــل الدولـــة  يشـــعر أن قـــوات الـــدرك ال ـــوطني تطلـــب فقـــط للمحافظـــة عل ـــى النظـــام و ذل ـــك بعـــد
ات أو الســـلطة العســـكرية لقيـــادة  قـــالســـلطة التـــي أمـــرت بالملاحبقـــرار المحكمـــة العليـــا العســـكري 
الدائرة الإقليمية، أو الوحدة الكبرى التي تنعقد فـي دائـرة اختصاصـها المحكمـة العسـكرية أو تكـون 
 قائمة فيها.
 
 إجراءات تسليم المجرمين الفرع الثاني:
 م بموجبـه إحـدى الـدولتسليم المجرمين هو إجراء من إجـراءات التعـاون القضـائي الـدولي تقـو 
(الدول ـــة المطلـــوب إليهـــا) بتســـليم شـــخص متواجـــد علـــى إقليمهـــا إلـــى دول ـــة أخـــرى  أو إلـــى جهـــة 
قضــائية دوليــة (الدولــة أو الجهــة الطالبــة) إمــا بهــدف محاكمتــه عــن جريمــة اتهــم بارتكابهــا وا  مــا 
 .1ل تنفيذ حكم الإدانة الصادر ضده من محاكم هذه الدولة أو المحكمة الدوليةجلأ
 وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات تسليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائية فـي المـواد
 ق إ ج. 557-014
كمـــا أن الدســـتور الجزائـــري قـــد نـــص علـــى مبـــدأين أساســـيين يتمـــثلان فـــي جـــواز تســـليم أي 
يــة وعــدم إمكان، مــن الدســتور) 24 جــرمين وتطبيقــا لــه (المــادةمشــخص بنــاء علــى قــانون تســليم ال
 من الدستور). 44 التسليم أو طرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء (المادة
أخـرى جماعيـة للتعـاون القضـائي وتسـليم و اتفاقيـات ثنائيـة  هاكما عقدت الجزائر منذ استقلال
 المجرمين.
  :جرمين نتطرق إلىمإلى إجراءات تسليم ال نعرجوقبل أن 
                                                 
ة الجديـــدة ، دار الجامعـــالجوانرررب الإشررركالية فررري النظرررام القرررانوني لتسرررليم المجررررمين دراسرررة مقارنرررة ســليمان عبـــد المـــنعم: .1
 .1ص  ،1003الإسكندرية، سنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
 17 
 شروط التسليم  /أولا
 :لتشريع الجزائريل اوفقو هي 
 
أن تكون الجريمة المتابع بشأنها الشخص المطلوب تسليمه معاقب عليها وفق التشريع  أ.
إذا كان الحد  ةشكل جنحتن أوكذا أن تكون جناية في قانون الدولة الطالبة أو  ،الجزائري
أو قضى بعقوبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين  ،قلأالأقصى للعقوبة المطبق سنتين أو 
 كون جناية أو جنحة في التشريع الجزائري.تن أو 
 
ن يوجد في وأإلى حكومة أجنبية غير جزائري  هأن يكون الشخص المطلوب تسليم ب.
نه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر أأراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في ش
إذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد  لاومع ذلك لا يجوز التسليم إ ،محاكمهاحكم ضده من 
 ارتكبت:
 إما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد الأجانب. -
 إما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة. -
حد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عداد أإما خارج أراضيها من  -
الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من 
 أجنبي في الخارج.
 
يجوز التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قد شرع أو اشترك في فعل مجرم في قانون  ج.
 الدولتين الطالبة و الجزائر.
 
حالة تعدد الجرائم المقترفة من طرف الشخص المطلوب تسليمه يجب أن يكون الحد  في د.
طبقة لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي أو يجاوز الحبس مالأقصى للعقوبة ال
 تى تقوم الجزائر بتسليمه.لمدة سنتين ح
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 يجب أن لا يكون: .ه
 الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية. -
 الجناية أو الجنحة ذات صبغة سياسية. -
 الجناية أو الجنحة قد ارتكبت في الأراضي الجزائرية. -
الجزائرية   قد تمت متابعة الجناية أو الجنحة وصدر فيها حكم نهائي في الأراضي -
 ارتكبت خارجها.قد حتى ولو كانت 
 العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب.  ىالدعو  -
 ت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه.العقوبة قد انقض -
قد صدر عفو في حق الشخص المطلوب تسليمه من طرف الدولة الطالبة و الدولة  -
المطلوب إليها التسليم و يشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من عداد تلك 
خارج  تن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة إذا ارتكبأ زائجن المالتي كان 
 إقليمها من شخص أجنبي عنها.
الشخص المسلم موضوع متابعة إلا بعد الانتهاء من المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة في  -
 حالة الحكم عليه.
 ن يحكم عليه إلا في الجريمة التي سلم من أجلها.أالتسليم إلا بشرط  -
 
 تسليم الإجراااف / ثانيا
و  تباع الإجراءات المحددة في التشريعالابد من  لآثارهوحتى يكون التسليم صحيحا منتجا 
  هي:
 
يوجه طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي  :تقديم طلب التسليم أ.
 ويجب أن يضم الطلب:
 وراق الإجراءات الجزائية التي صدرأالحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا أو  -
ا الأمر رسميا بإحالة المتهم إلى جهة القضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة به
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أو أمر  ،جله وتاريخ الفعلأن تتضمن بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أالقانون على 
 القبض أو أي ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة.
 ريمة.كون للجمنسخة من النصوص المطبقة على الفعل ال -
 بيان بوقائع الدعوى. -
ويتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات مع الملف إلى وزير 
 السير الذي يتطلبه القانون. خطالعدل الذي يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه 
 
يتم إلقاء القبض المؤقت على الشخص المطلوب تسليمه بناء  :إجراا القبض المؤقف ب.
وب من طرف النائب العام للتحقق من جوالذي يست ،القبض الوارد مع طلب التسليمعلى أمر 
ساعة من تاريخ إلقاء القبض  05وذلك خلال  ،هويته ويبلغ المستند الذي قبض عليه بموجبه
وينقل الشخص المقبوض عليه إلى سجن العاصمة في  ت،اجراءلإعليه ويحرر محضر بهذه ا
 ه.بقصر الآجال ويحبس أ
بالبريد أو بأي طريق من طرق سواء خطار إيكفي مجرد  الاستعجالنه في حالة غير أ
حد المستندات المذكورة أثر مكتوب مادي يدل على وجود أكون لها يالإرسال الأكثر سرعة التي 
أمر بالقبض المؤقت على بإصدار لدي المجلس القضائي  ةكيل الجمهوريليقوم و سابقا، 
 الأجنبي.
لب بالطريق خطار قانوني عن الطإوقت ذاته الأن يرسل إلى وزارة الخارجية في  ويجب
 ثر مكتوب.أطرق الإرسال التي يكون لها أو بأي طريق من  الدبلوماسي أو البريد
ر العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا ين يحيط وز أالعام  على النائبويجب 
 القبض.
الحكومة الجزائرية  ىشخص الذي قبض عليه مؤقتا إذا لم تتلقعن ال و يجوز أن يفرج
 يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه. 20المستندات المذكورة سابقا خلال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
 47 
ية تفصل فيها خلال ثمانالتي توجه إلى المحكمة العليا  ةعريض ا علىويتقرر الإفراج بناء
نف تأوصلت المستندات بعد ذلك إلى الحكومة الجزائرية فتس ا، وا  ذأيام بقرار لا يقبل الطعن فيه
 .عاديالطريق الءات باجر لإا
 االمحكمة العليا ويحرر بذلك محضر  ىويعاد استجواب الأجنبي من طرف النائب العام لد
 ساعة بعد تحويل المستندات إليه. 05خلال 
 
حال إلى الغرفة الترفع المحاضر والمستندات الأخرى في  :الفصل في طلب التسليم ج.
أيام تبدأ من تاريخ  )2( عاد أقصاه ثمانيةيالجنائية بالمحكمة العليا ويمثل الأجنبي أمامها في م
طلب بناءا على وذلك  ،أيام قبل المرافعات) 2(مدة ثمانية  نحميويجوز أن  ،تبليغ المستندات
الاستجواب وتكون  ايجري بعد ذلك استجوابه ويحرر محضر بهذ ثم النيابة العامة أو الأجنبي،
ذلك بناء على طلب النيابة أو طلب الشخص المطلوب خلاف الجلسة علنية ما لم يتقرر 
 تسليمه.
محام مقبول أمامها بيستعين  أن خيرلأويجوز ل ،وتسمع أقوال النيابة العامة وصاحب الشأن
 .مترجمبو 
نه يتعين إثبات ذلك الإقرار من إتسليمه عن تلك الإجراءات فمطلوب وا  ذا تنازل الشخص ال
 طرف المحكمة.
فإنها تصدر رأيها في  ،ن الشروط القانونية غير مستوفاةأو  أوا  ذا تراءى للمحكمة وجود خط
أما إذا أصدرت قرار  ،وهو ملزم للسلطة التنفيذية ،شكل قرار بالرفض ويكون مسببا ونهائيا
إلى  هر المطلوب تسليمه بتنازله عن الإجراءات وقبوله رسميا تسليمبقبول التسليم أو بإقرا
فانه يعرض على وزير العدل الذي يوقع ذلك على شكل مرسوم بالإذن  ،سلطات الدولة الطالبة
ن سريان صحة هذا المرسوم تنقضي بعد شهر من تاريخ تبليغه للدولة طالبة أإلا  ،بالتسليم
 نفس السبب. به ل ةلمطالباالتسليم ولا يجوز 
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فق تبعد صدور أمر الموافقة على التسليم من طرف السلطات الجزائرية ت :تنفيذ التسليمد. 
وغالبا ما يتم اقتراح  ،مع الدولة طالبة التسليم على المكان والزمان الذي يتم فيه هذا التسليم
 مكان التسليم وزمان تنفيذه من قبل الدولة الجزائرية.
وبعد انقضائها يخلى سبيل  ،حدد بشهريفيساق الشخص إلى هذا المكان والتاريخ غالبا ما 
ار خطنه يجب إإتسليم فالدون قيام  تو في حالة وجود ظروف طارئة حال ،الشخص الموقوف
 الدولة الجزائرية قبل انقضاء هذه المدة.
مجرمين العسكريين، و مع ملاحظة أن قانون القضاء العسكري لم يشر إلى مسألة تسليم ال
 714وهذا ما تؤكده الفقرة الأخيرة من المادة  ،لهذا تطبق بشأنها القواعد العامة السالفة الذكر
على  من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على تطبيق النصوص المتعلقة بتسليم المجرمين،
الجرائم التي يرتكبها العسكريون أو البحارة أو نظائرهم إذا كان القانون الجزائري يعاقب عليها 
 باعتبارها من جرائم القانون العام.  
 
 عقوبة السالبة للحريةالمطلب الثالث: حساب مدة ال
تصــور هــذه نلاشــك أن المــدة عنصــر أساســي وجــوهري فــي كــل عقوبــة ســالبة للحريــة، فــلا 
ولهذه المـدة دلالـة واضـحة علـى جسـامة الجريمـة  المرتكبـة وبيـان  ،ة بغير مدة تمتد خلالهاالعقوب
درجة خطورة الجاني المحكـوم بهـا عليـه، ويقتضـي تطبيـق العقوبـة أن يحـدد القاضـي فـي منطـوق 
مــدة تلــك العقوبــة الســالبة للحريــة وعــادة مــا يكــون  -بعــد ثبــوت التهمــة فــي حــق الجــاني -حكمــه
 لشهور أو السنوات حسبما تقتضيه طبيعة الجريمة وظروف الجاني.بالأيام أو ا
ولهذا فمن الضروري معرفة متى يبدأ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وكيفية تحديـد مـدتها، وكـذا 
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 الفرع الأول: بداية مدة العقوبة السالبة للحرية
ولا تقبـــل التجزئـــة فحـــين يؤجـــل تنفيـــذ العقوب ـــة  بـــالتقويم المـــيلادي ذفـــالحـــبس الناتحســـب مـــدة 
ة الأجـل الـذي يصـح للمحكـوم والعلـة فـي ذلـك عـدم إطالـ ،تحسـب مـدة التأجيـل ضـمن مـدة التنفيـذ
 .1في الإجرام عائدافيها ح اعتباره بوعدم إطالة الفترة التي يص، يطلب فيه رد اعتباره نعليه أ
على أنه يبدأ حساب مـدة العقوبـة السـالبة للحريـة  05-25من القانون  13ولقد نصت المادة 
والتــي يــذكر فيهــا تــاريخ وســاعة وصــول المحكــوم عليــه إلــى المؤسســة العقابيــة،  الإيــداعبمــذكرة 
 05قوبــة عــدة أيــام بضــعف عــددها الــذي يضــرب فــي عو ، ســاعة 05 ـوتحســب عقوبــة اليــوم بــ
أشهر من يوم إلى مثله في الشهر وعقوبـة  ةوعقوبة عد ،يوم 51ـ ب الواحدة لشهراوعقوبة  ،ساعة
 وعقوبة عدة سنوات من يوم إلى مثله من السنة. ،شهر ميلاديا 53ـ ب ةالسنة الواحد
هنـــاك حـــالات يؤجـــل فيهـــا التنفيـــذ بـــالرغم مـــن وجـــود الســـند التنفيـــذي المشـــمول بالصـــيغة و 
التنفيذية، ويرجع التأجيل في هذه الحالات لأسـباب لا تتعلـق بمضـمون السـند ذاتـه وا  نمـا لظـروف 
 .المحكوم عليهبتعلق ت
مــن  فــي الفصــل الثالــثالحكــم الجنــائي مؤقتــا وقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى تأجيــل تنفيــذ 
 ،وذلــك تحــت عنــوان التأجيــل المؤقــت لتنفيــذ الأحكــام الجزائيــة ،05-25البـاب الأول مــن القــانون 
فمـــا هـــي شـــروط تقريـــر هـــذا الإجـــراء؟ ومـــاهي الحـــالات التـــي يجـــوز الأمـــر بـــه فيهـــا، ومـــا هـــي  
 إجراءات ومدة إرجاء التنفيذ؟
 
 المؤقف لتنفيذ الحكم الجنائي تأجيلالشروط  .أ
 فيما يلي:مؤقتا على المحكوم عليه  لحكمتنفيذ ا تنحصر شروط تأجيل
وهـــذا الشـــرط  ،مقـــرر الحـــبس نهائيـــايرورة أن لا يكـــون المحكـــوم عليـــه محبوســـا وقـــت صـــ -
ليــه موجــود عقوبــة الحــبس والمحكــوم عالحكــم بصــور إرجــاء تنفيــذ تمنطقــي لأنــه لا يمكــن 
صــدر الحكــم أو القــرار القاضــي بحــبس المــتهم نهائيــا وكــان ، فــإذا العقابيــة مؤسســةالفــي 
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 .34، 24بدون طبعة، ص  ، منشأة المعارف الإسكندرية،التنفيذ الجنائي في ضوا الفقه والقضااعبد الحميد الشواربي: .  
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عليــه وهــذا مــا نصــت  عقوبــةالحكــم ب فــلا يمكــن إفادتــه بنظــام تأجيــل تنفيــذ ،فيهــا محبوســا
 .05-25من القانون  3/23المادة 
حـالات العـود محـددة فـي القـانون الجزائـري  و ،كـون المحكـوم عليـه فـي حالـة عـودأن لا ي -
ت فيه حالـة مـن حـالات حققفمن ت ،من قانون العقوبات 12مكرر إلى  02في المواد من 
 .عقوبةب الحكم العود أثناء الحكم عليه لا يمكن إفادته بنظام تأجيل تنفيذ
وهــذه  ،محكــوم عليــه بســبب جــرائم أمــن الدولــة أو أفعــال إرهابيــة أو تخريبيــةأن لا يكــون  -
-25مــن القــانون  23الحالــة نــص عليهــا المشــرع الجزائــري فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
فــإذا كانــت العقوبــة صــادرة ضــد المحكــوم علــيهم لارتكــابهم جريمــة مــن جــرائم أمــن ، 05
 ة  فـلا يمكـن الأمـر بتأجيـل تنفيـذالدولـة أو مـن الأفعـال الموصـوفة بالإرهابيـة أو التخريبيـ
 .الحكم الصادر بها
 
 الحكم الجنائي تنفيذ ل المؤقف تأجيلالحالاف  .ب
حـــالات التـــي يجـــوز فيهـــا الاســـتفادة بالتأجيـــل المؤقـــت لتنفيـــذ النـــص المشـــرع الجزائـــري علـــى 
وقد جاءت هذه الحـالات علـى سـبيل  ،05-25من القانون  43في المادة  لأحكام السالبة للحريةا
أمــر لســالبة للحريــة االأحكــام تنفيـذ مؤقــت لالحصـر مــع ملاحظــة أن إفــادة المحكـوم عليــه بتأجيــل 
 وهي كالتالي: 05-25من القانون  43نص المادة  حسبجوازي 
وجـوده فـي الحـبس أي أن وضـعه فـي  ىإذا كـان المحكـوم عليـه مصـابا بمـرض خطيـر يتنـاف -
ويجب أن يكون هذا المرض معـاين مـن طـرف ، المؤسسة العقابية يشكل خطرا محدقا بصحته
 طبيب مختص يسخر لذلك من طرف النيابة العامة.
تعــين تحديــد مفهــوم العائلــة ومــن تشــمل يولتطبيــق هــذه الحالــة تــه، إذا حــدثت وفــاة فــي عائل -
منــه  55عــرف العائلــة فــي المــادة  05-25ائــري فــي القــانون وعليــه فــإن المشــرع الجز  ،عل ــيهم
يقصـد بالعائلـة فـي مفهـوم هـذا القـانون الـزوج والأولاد والأب والأم والإخـوة " :والتي نصت علـى
 ايكون تأجيل التنفيـذ مؤقتـا لحـدوث وفـاة فـي عائلـة المحكـوم عليـه إذو  ،"والأخوات والمكفولون
 .نص هذه المادة دون سواهمتعلق الأمر بالأفراد المذكورين في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
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المحكـوم عليـه أنـه  ثبـتأصيب أحد أفراد عائلته بمرض خطيـر وكـان هـو قـوام العائلـة وأإذا   -
 .كفيلها الوحيد
إذا كان التأجيل ضروريا كي يتمكن المحكوم عليـه مـن إتمـام أشـغال فلاحيـة أو صـناعية أو  -
إتمـام  هأو مسـتخدمي تـهأفـراد عائلر أحـد مـن و متعلقـة بصـناعة تقليديـة وأثبـت أنـه لـيس فـي مقـد
 وأن عدم إتمامها يرتب ضرر كبيرا له ولعائلته.، تلك الأشغال
 ثبت المحكوم عليه مشاركته في امتحان هام لمستقبله.أإذا  -
الزوجين أن تحدث ضررا لا يمكن تلافيه  ةمحبوس أيضا ومن شأن غيب هإذا كان زوج  -
 .العجزةأو لأولادهم القصر أو لأفراد عائلتهم المرضى 
  .شهرا 05عن  هإذا كان المحكوم عليه امرأة حامل أو كانت أما لولد يقل سن -
ل بصفة عامة في ملأن الحا ،وقد أحسن المشرع الجزائري عندما لم يشرط زمنا معينا للحمل
 .للحريةسالبة إجراءات التنفيذ بعقوبة  وائية وهي أمور تتنافى غذة و ياية صحرعإلى  ةحاج
وكان قد  مساوية لهاأو  شهرأ) 4ة (تدة الحبس المحكوم بها عليه تقل عن سإذا كانت م  -
  .عنهاقدم طلب عفو 
مــن أجــل عــدم  ق إ ج) 554(المــادة  إذا كــان المحكــوم عليــه محــل إجــراءات الإكــراه البــدني -
 قدم بشأنها طلب عفو. ةوبة غرامحكم بعقتنفيذ 
 لأداء واجب الخدمة الوطنية. ىن المحكوم عليه مستدعاإذا ك  -
 
 الحكم الجنائياف التأجيل المؤقف لتنفيذ مدة وا  جراا .ج
وا  جراءاتهــا  السـالبة للحريــةالعقوبــة الحكـم الصــادر ب حــدد المشــرع مــدة التأجيـل المؤقــت لتنفيــذ
 .05-25من القانون  13-73وادفي الم
 
 
 سالبة للحريةعقوبة ب الحكم مدة تأجيل تنفيذ .1
يؤجــــل تنفيــــذ العقوبــــة فــــي الحــــالات  " :هأنــــ علــــى 05-25مــــن القــــانون  73نصــــت المــــادة 
 أعلاه لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فيما عدا الحالات الآتية: 43المنصوص عليها في المادة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
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حـال وضــعها لــه  بشــهرين كــاملين حملهـا عـد وضــع الحامــلبمــا  إلــىفـي حالــة الحمـل  -
 شهرا، حال وضعها له حيا. 05 لىإ و ،ميتا
 تنافيه مع الحبس إلى حين زوال حالة التنافي. ثبت حالة المرض الخطير الذي في -
 .ل في طلب العفوصأعلاه، ينقضي الأجل بالف 43من المادة  1و 2في الحالتين  -
 أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية. 43من المادة  53في الحالة  -
الحكـــم ن المـــدة القصـــوى لتأجيـــل تنفيـــذ إنـــه كقاعـــدة عامـــة فـــأيتضـــح مـــن خـــلال هـــذا الـــنص 
مـل الحـالات الأربـع المـذكورة وهـي حالـة المـرأة الحا باسـتثناء أشـهر ) 45( سـتة حـدد بالعقوبـة قـد
 شـهرا، 05والمرأة المرضعة إلى بلـوغ طفلهـا سـن  ،إذا ولد ميتا وبعد وضع حملها بشهرين كاملين
أو عقوبـة الحـبس ب العفو عن الغرامـة وفي حالة طل ،وفي حالة المرض الخطير إلى غاية زواله
إلــى غايـــة الفصــل فـــي طلـــب العفــو ســـواء بـــالقبول أو ) أشــهر أو أقـــل منهـــا 45( ســـتةالمســاوية ل
 وأخيرا إلى أن تنقضي مدة الخدمة الوطنية. ،الرفض
 
 عقوبةحكم الصادر بإجراااف تأجيل تنفيذ ال .2
عقوبــة بموجــب عريضــة تأجيــل التنفيــذ مرفوقــة بالوثــائق الحكــم بيــتم تقــديم طلــب تأجيــل تنفيــذ 
وهــذا مــا  ،05-25مــن القــانون  43حــالات المــذكورة فــي المــادة الوالأدلــة التــي تثبــت حالــة مــن 
نص عــدم تحديــده مــن يقــدم لــوالملاحــظ علــى هــذا ا 05-25مــن القــانون  13تــنص عليــه المــادة 
 ،المحكـوم عليـه أو أحـد أقربائـه بوكالـة منـهوهل يجوز أن يقدم من طـرف محـامي ، طلب التأجيل
إذ أنـه بـالتمعن فـي فحـص الحــالات التـي يجـوز إفـادة المحكـوم عليـه بتأجيـل التنفيـذ نجـد حــالات 
وعليـــه مـــن  ،يتعـــذر علـــى المحكـــوم عليـــه أن يقـــدم طلـــب التأجيـــل إلـــى الجهـــة المعنيـــة شخصـــيا
 هل مـن المحكـوم عليـه أو محاميـتقدم عريضـة التأجيـ " :المستحسن أن يدرج في هذا النص عبارة
 "....أو أحد أقربائه بوكالة قانونية لوزير العدل
مــن  23يــز المشــرع الجزائــري فــي المــادة مالعريضــة في هم إليهــا هــذدأمــا عــن الجهــة التــي تقــ
 بين حالتين: 05-25القانون 
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 أشــهر يقــدم الطلــب إلــى النائــب العــام لــدى )4ســتة (حالــة مــا إذا كانــت العقوبــة أقــل مــن  -
 المجلس القضائي التابع له محل التنفيذ.
وكـذا فـي الحــالات  ،شـهرا 05أشـهر وتقـل عـن  )4( حالـة مـا إذ كانـت العقوبـة تفـوق سـتة -
 أعلاه فإن عريضة التأجيل تقدم إلى وزير العدل. 73المنصوص عليها في المادة 
إلـى وزيـر ونلاحـظ سـكوت المشـرع الجزائـري عـن الإجـراءات التـي يـتم وفقهـا تقــديم العريضـة 
طريــق  فهــل يــتم إيــداعها مباشــرة لــدى الــوزارة أو يــتم عــن طريــق الســلم الإداري أي عــن ،العــدل
 .النيابة العامة
ويتم الفصل في عرائض التأجيل بموجـب مقـرر تأجيـل يتخـذه النائـب العـام إذا كانـت العقوبـة 
 )4( سـتة ثـر مـنأشـهر وبموجـب مقـرر يتخـذه وزيـر العـدل إذا كانـت العقوبـة أك) 4( ستة أقل من
 شهرا. 05أشهر وأقل من 
يومــا مــن تــاريخ اســتلامه طلــب التأجيــل  23ويعتبــر ســكوت النائــب العــام بعــد انتهــاء مهلــة 
رفضـا وهـذا مـا  لكيومـا مـن تـاريخ التنفيـذ كـذ 51مـدة ويعتبـر سـكوت وزيـر العـدل بعـد  ،لـه ارفضـ
 .1و 5في فقرتيها  13تنص عليه المادة 
 
 الثاني: خصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة الفرع
عـدم حـبس  وكذا الشرعية الإجرائية مبدأ الأصل في المتهم البراءة،أوجبتها من المبادئ التي 
ن مب ـــدأ الشـــرعية الإجرائيـــة إذا مـــا اســـتدعت ضـــرورة ألا إ ،حكـــم صـــدر ضـــدهل الا تنفيـــذإالمـــتهم 
ز اتخــاذ بعــض الإجــراءات التــي تعــد مساســا نــه يجيــإالتحقيــق ومقتضــيات الحمايــة الاجتماعيــة ف
 بقرينة البراءة وبحرية المتهم كالحبس المؤقت.
الهـدف منـه منـع المـتهم  فالحبس المؤقت إجـراء اسـتثنائي مـن إجـراءات  التحقيـق والمحاكمـة،
ن لـم يكـن ا  يترتـب علـى هـذا أن الحـبس المؤقـت و  مـن الهـروب أو منـع تـأثيره علـى سـير التحقيـق،
مله المـتهم علـى حوقد ت ،نه يشترك مع العقوبات السالبة للحرية في سلب هذه الحريةأعقوبة، إلا 
 ومن ثم يجب خصم مدته من مدة العقوبة المحكوم بها.، الرغم من عدم ثبوت إدانته
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مـن حيـث تحسـب هـذه المـدة  ،تخفض من مدة العقوبة المحكوم بها 1مدة الحبس المؤقتفإذا 
وهـذا  ،أمر من العدالة لأجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليهحبس المحكوم عليه بموجب يوم 
تخصم مدة الحـبس  " :حيث تقول 05-25من القانون  13ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 
وتحسـب هـذه المـدة مـن يـوم حـبس المحكـوم عليـه  ،المؤقت بتمامها مـن مـدة العقوبـة المحكـوم بهـا
يـة حيـث جزائالمن قانون الإجراءات  241وكذا المادة  ،عليه بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم
فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه مـن العقوبـة أو  خلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا" ي :تنص
الحكــم عليــه بــالحبس مــع إيقــاف التنفيــذ أو بالغرامــة، وذلــك رغــم الاســتئناف مــا لــم يكــن محبوســا 
جـرد إذا حكـم عليـه بعقوبـة الحـبس بم لمـتهم المحبـوس مؤقتـابالنسـبة ل لسـبب آخـر، وكـذلك الشـأن
 مدة العقوبة المقضي بها عليه". أن تستنفذ مدة حبسه المؤقت
لقاضـي اومـن ثـم لا يسـتطيع  ،مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة يتم بقوة القـانونفيض وتخ
 عليه. الاعتراض قكما لا تملك النيابة العامة ح منه،  يحرم المحكوم عليه أن
وا  ذا تعـددت  ،لحريـة أيـا كـان نوعهـاباالحبس المؤقت مـن كـل عقوبـة ماسـة  ويتم تخفيض مدة
العقوبات السالبة للحرية وكانت من نوع واحد فيـتم التخفـيض مـن مجمـوع مـدد العقوبـات المحكـوم 
ة تخفـض مـن العقوبـ ذفنن لـم تسـتإبها، أما إذا اختلفت فـي النـوع فيـتم التخفـيض مـن أخفهـا أولا، فـ
 الأشد ثم من التي تليها في الشدة حتى تستنفذ.
شكال في مسألة تخفيض الحبس المؤقت إذا كـان الحكـم صـادرا بعقوبـة الغرامـة إولكن يطرح 
فالمشـرع الجزائـري لـم يتنـاول  ،فقط، بعد أن يكون المتهم قد قضى مدة في الحبس المؤقتالمالية 
 مبلـغ مـالي التـدخل لحسـم هـذه المسـألة بخصـمتـدارك هـذا السـهو و  يـههـذه الفرضـية لـذا يتعـين عل
 قانون الإجراءات الجزائية. في عن كل يوم من أيام الحبس المؤقت
                                                 
، تســـمية الحـــبس 2003يونيـــو  33هــــ الموافـــق 3342ربيـــع الثـــاني  40المـــؤرخ فـــي  20-20غيـــر المشـــرع بموجـــب القـــانون  .1
الاحتياطي إلى الحبس المؤقت، فمصطلح الحبس الاحتياطي لا يعطـي المعنـى المقصـود، لأن كلمـة الاحتيـاط غامضـة ولا تقبـل 
هـو  -المحبـوس احتياطيـا–المؤقـت ولهـذا اسـتخدم مصـطلح  المؤقـت بـديلا عنـه وهـذه الأخيـرة تعنـي أن ارتباطها الحتمـي بـالزمن 
موقوف في المؤسسة العقابية بصفة مؤقتة اقتضتها مجريات التحقيق، وبذلك يكون مصطلح الحبس المؤقت قد أعطى نوعـا مـن 
لإجـراء، كمـا عـدل لفـظ "الإفـراج" بـدل الإفـراج المؤقـت، لأن الاطمئنان للمحبوس مؤقتا، وبذلك عبر عن الطابع الاسـتثنائي لهـذا ا
 الأصل في الإنسان الحرية.
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وبالنســبة للعقوبــات الســالبة للحريــة التــي تقضــي بهــا المحــاكم العســكرية فتنفــذ طبقــا لأحكــام 
القانون العام، و تعتبر المدة التي حـرم فيهـا الشـخص مـن حريتـه بالنسـبة للعقوبـات الصـادرة ضـد 
العســـكريين أو شـــبه العســـكريين مـــن قبـــل المحـــاكم العســـكرية أو المحـــاكم التابعـــة  للقـــانون العـــام 
س مؤقـت، حتـى و لـو كـان ذلـك مـن قبيـل التـدبير التـأديبي فـي حـال حصـول سـبب لـذلك، و كحـب























 تعدد الجرائمتنفيذ الحكم الجنائي عند 
 
من أخطر ما يواجه القاضي الجنائي ارتكاب الجاني لعدة جرائم سواء تولدت عن فعل  لعل
 واحد أم عدة أفعال دون أن يصدر عليه حكم في إحداها.
فالنشاط الإجرامي في المجتمع، والذي تتعدد صوره وأساليبه، قد ينتهي بالمجرم إلى ارتكاب 
كما قد يستتبع هذا النشاط ارتكاب سلسلة من جرم واحد، لتحقيق جريمة واحدة توخاها الفاعل، 
 .1الجرائم لكل منها عناصرها المستقلة توصلا إلى نتائج جرمية متعددة
كما قد تنطبق على الفعل الواحد عدة أوصاف جرمية بحيث يشكل عددها خرقا لأكثر من 
 .2نص جزائي
أفعاله وأيها يستبعد  وبعد أن يقدم للمحاكمة عنها جميعا، فأي القواعد ينطبق على فعله أو
 من التطبيق؟
بمعنى هل تطبق عليه عقوبة واحدة من أجل الجرائم التي ارتكبها هذا الشخص أم عقوبات 
 متعددة بقدر عدد هذه الجرائم؟
هذا ما يعرف بمشكلة تعدد الجرائم التي حظيت باهتمام كبير من الفقهاء والشراح بغرض 
ا زالت من الموضوعات الشائكة التي تثير العديد من إيجاد حلول لها، ورغم هذا الاهتمام فم
 المسائل القانونية.
واختلفت التشريعات في أخذها بهذه الحلول حسب السياسة الجنائية التي يراها كل مشرع 
 تكون كفيلة بتحقيق أهدافه من العقوبة.
                                                 
"، المؤسســة الحديثـة للكتــاب، المبررادا الأساسررية  لإداررام العقوبراف " فري الاجتهرراد الججائرري اللبنرراني. بيـار إميـل طوبيــا : 3، 1
 .1 ، ص2992لبنان، سنة 
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ولى وهي وبداية الإجابة عن الإشكال المطروح هو التفرقة بين صورتين لتعدد الجرائم، الأ
"التعدد المادي" ويسمى كذلك بالتعدد الحقيقي أو الفعلي للجرائم، والصورة الثانية "التعدد 
 المعنوي"، ويسمى أيضا بالتعدد الصوري أو الشكلي أو الظاهري للجرائم. 
 
 المطلب الأول: أثر التعدد المادي للجرائم في الحكم بالعقوبات
وقــت واحــد أو أوقــات متعــددة عــدة جــرائم لا يفصــل  يعتبــر تعــددا فــي الجــرائم أن ترتكــب فــي
 ق ع). 11ينها حكم نهائي (المادة ب
 يستخلص من هذا التعريف أن اجتماع الجرائم يقوم على عنصرين:
 
 1: ارتكاب نفس الشخص جريمتين على الأقلالعنصر الأول
المسـاهمة هـذا العنصـر يميـز اجتمـاع الجـرائم عـن حـالات أخـرى قـد تخـتلط بـه، فيميـزه علـى 
الجرمية التي يرتكـب فيهـا أكثـر مـن شـخص جريمـة واحـدة، و يميـزه كـذلك عـن الجريمـة المسـتمرة 
أو الجريمة المتتابعة، ففي الحالتين الجريمة واحدة و أفعال الاستمرار و التتابع ما هـي إلا تعبيـر 
لسـلاح بـدون عن قصد جنائي واحد أو تصميم إرادي واحد، و من أمثلة الجريمة المستمرة حمـل ا
تـــرخيص، و مـــن أمثل ـــة الجريمـــة المتتابعـــة الســـرقة علـــى دفعـــات، و تتمي ـــز أيضـــا حال ـــة اجتمـــاع 
الجـرائم عـن جريمــة العـادة التـي تتكــون مـن عـدة أفعــال لا تكـون بــذاتها جريمــة مسـتقلة كالاعتيــاد 
كـون على الإقراض بربا فاحش، و تختلف حالـة تعـدد الجـرائم كـذلك عـن الجريمـة المركبـة التـي تت
من جريمتين أو أكثر تكون إحداها عنصرا فيها أو ظرفا مشددا لها، و يدمج المشرع هذه الجـرائم 
 معتبرا إياها جريمة واحدة و من أمثلة هذه الجرائم السرقة بالإكراه أو السرقة من منزل مسكون.
 
 2: الذي يقوم عليه تعدد الجرائم هو ألا يفصل بينها حكم نهائيالعنصر الثانيو
                                                 
، 3003، بيـروت، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، سـنة شرح قانون العقوباف، القسم العام "دراسة مقارنة". عبد القادر القهوجي: 1
 .122 ص
وقــد جــاء فــي أحــد قــرارات المحكمــة العليــا، أن العبــرة فــي التعــدد الحقيقــي " بعــدم وجــود حكــم نهــائي بــات يفصــل بــين الوقــائع  .2
 .222، ص 2-9992، المجلة القضائية 9992/10/13تاريخ ب 120333موضوع المحاكمات"، الغرفة الجنائية، ملف 
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ومــن هنــا يختلــف التعــدد المــادي للجــرائم عــن حالــة العــود التــي تفتــرض ســبق صــدور حكــم 
 نهائي قبل ارتكاب الشخص لجريمته التالية.
مـــع ملاحظـــة إمكانيـــة أن تجمـــع حـــالتي تعـــدد الجـــرائم و العـــود بالنســـبة لمجـــرم واحـــد عنـــدما 
ذلـك و يرتكـب عـدة  يصدر حكم نهائي علـى الجـاني فـي جريمـة ارتكبهـا، ثـم يعـود مـرة أخـرى بعـد
جـرائم، ففـي هـذه الحالـة يجتمـع العـود مـع تعـدد الجـرائم، و عنـد محاكمتـه تطبـق القواعـد الخاصـة 
 بكل من التعدد و العود.
واختلفــت المــذاهب الفقهيــة فــي حالــة التعــدد الحقيقــي للجــرائم، فمنهــا مــن أخــذ بمــذهب التعــدد 
ل جريمــة مــن الجــرائم التــي اقترفهــا وأن الفعلــي للعقوبــات، وهــو أن يحكــم علــى المجــرم بعقوبــة لكــ
تنفذ عليـه هـذه العقوبـات جميعهـا، وهـذا مـا يقـال لـه نظـام "تعـدد العقوبـات أو جمعهـا"، ومنهـا مـن 
أخـذ بمــذهب جــب العقوبـات، ومقتضــاها أن توقــع علـى المجــرم عقوبــة واحــدة هــي أشــد العقوبــات 
وبة الأشد تجـب مـا عـداها، وهـذا مـا يقـال المقررة للجرائم التي ارتكبها، وذلك باعتبار أن هذه العق
 له نظام "عدم جمع العقوبات"، وهناك من اتخذ مذهبا وسطا بين المذهبين.
 ونستعرض حجج كل منهم تباعا:
 
 مذهب التعدد الفعلي للعقوباف 
يقوم هذا المذهب على رأي يقول بضرورة تعدد العقوبـات أو جمعهـا تبعـا لتعـدد الجـرائم علـى 
اعتبار أنه من العدل أن يسأل الجاني عن كـل جرائمـه التـي اقترفهـا و أن توقـع عليـه عقوبـة عـن 
 .1كل جريمة
ع وذلك باعتبار أن العدالة تقتضـي أن يسـأل المجـرم عـن كـل مـا يرتكبـه مـن جـرائم و أن توقـ
عليـه عقوبـة لكـل منهـا لا الاكتفـاء بالعقوبـة الأشـد إذ بـذلك تفتـرق حالـة مـن يرتكـب جريمـة واحـدة 
 عن حالة من يرتكب جريمتين أو أكثر.
                                                 
، الجـزء الخـامس، مكتبـة العلـم للجميـع، بيـروت، القـاهرة، الطبعـة الأولـى، سـنة الموسروعة الجنائيرة. راجـع جنـدي عبـد الملـك: 1
 .403 ، ص2003
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وقـد سـيطر هـذا المـذهب علـى كافـة التشـريعات الأوربيـة حتـى نهايـة القـرن الثـامن عشـر ومـا 
ي إنجلتـرا حيـث يصـدر القاضــي ، كمـا هـو الحـال فـةالأنجلوسكسـونيزال مطبقـا فـي بعـض الـبلاد 
 .1في حالة التعدد الحقيقي للجرائم عقوبة تكون مساوية أو أعلى من مجموع العقوبات المستحقة
و ينعــي الــبعض علــى هــذا المــذهب قصــوره عــن تلبيــة الضــرورات العمليــة فمــثلا يســتحيل مــن 
مؤبـدة، و حتـى إن  الناحية الماديـة إعمـال هـذا المـذهب فـي حالـة عقوبـة الإعـدام أو أشـغال شـاقة
أمكن تطبيق مبدأ تعدد العقوبـات مـن الناحيـة الماديـة، فإنـه سـوف يـؤدي مـن الناحيـة الأدبيـة إلـى 
 .2قسوة و فظاعة لا تتقبلها الروح الإنسانية و المدنية في العصر الحاضر
 
 مذهب استغراق أو جب العقوباف 
كتفـي بـأن توقـع علـى المجـرم والرأي الثاني يذهب على العكس إلـى عـدم تعـدد العقوبـات بـل ي
عقوبـة واحـدة هـي أشـد العقوبـات المقـررة للجـرائم المتعـددة التـي ارتكبهــا و ذلـك باعتبـار أنـه بهـذه 
العقوبـة الأشـد تتحقـق الغايـة مـن عقـاب المجـرم عـن أشـد الجـرائم التـي ارتكبهـا و عـن غيرهـا مـن 
ا مـن العقوبـات الأخـف التـي الجـرائم، و معنـى ذلـك أن العقوبـة الأشـد تسـتغرق أو تجـب مـا عـداه
و يبـدو هـذا  ،تصبح في حقيقة الأمـر لا محـل لهـا مـن حيـث تحقيـق الغايـات المرجـوة مـن العقـاب
بصورة واضحة في حالة ما إذا كان الإعدام مثلا هو أحد العقوبـات المقـررة للجـرائم التـي ارتكبهـا 
ئج لا تتماشـــى مـــع روح المجــرم، هـــذا فضـــلا علـــى أن نظـــام التعـــدد أو الجمــع قـــد يـــؤدي إلـــى نتـــا
كمــا يترتــب عليــه أن تصــبح العقوبــة المقيــدة للحريــة عقوبــة مؤبــدة فــي  ،التشــريع الجنــائي الحــديث
حــين أن المشــرع يتحــرج كثيــرا فــي تقريــر عقوبــة هــذه صــفتها، أو أن تنتهــي الغرامــة إلــى مصــادرة 
 .3عامة فعلية لأموال المجرم و هو ما يجرمه الدستور
                                                 
طبعة ثالثة، الإسكندرية، منشأة المعارف، سنة  تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، دراسة مقارنة،. عصام أحمد غريب: 1
 .923، 223، ص 1003
، الإسـكندرية، دار الجامعـات المصـرية، بـدون سـنة تعردد القواعرد وتعردد الجررائم " فري ضروا الفقره والقضراا". شـكري الـدقاق: 2
 .223نشر، ص 
 .92، 22 ص ،9492وهبة، القاهرة، سنة بد الله ، مكتبة عموجج في العقوباف ومظاهر تفريد العقاب. علي أحمد راشد: 3
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ويعيب هذا النظام أنه يتنافى مع مقتضـيات العدالـة والـردع، كمـا أنـه يشـجع مرتكـب الجريمـة 
 .1على ارتكاب جرائم أقل جسامة وهو آمن إلى أنه لن يعاقب من أجلها
 
 مذهب التعدد القانوني للعقوباف 
و هو يتوسط المذهبين السابقين، و يعمل على تفادي عيوب المذهب الأول فـي مغالاتـه فـي 
و هذا المـذهب تأخـذ بـه أغلـب  ،لعقاب و ما يترتب على المذهب الثاني من تطرف في التسامحا
فمنهـا مـن يأخـذ بالتعـدد أساسـا، و لكنـه يضـع لهــا حـد  ،القـوانين الحديثـة و لكـن بأسـاليب مختلفـة
أقصــى أو يقــرر إدغــام أو دمــج بعضــها فــي بعــض، ومــن القــوانين مــا يأخــذ بقاعــدة توقيــع عقوبــة 
 لأشد، و يستثنى منها حالات معينة.الجريمة ا
ومــا يعنينـا فـي هــذه الدراسـة بالدرجـة الأولــى موقـف المشـرع الجزائـري، وقــد أخــذ هــذا الأخيــر 
بمبــدأ أو نظــام التعــدد القــانوني للعقوبــات فــي صــورته التــي تقتضــي توقيــع عقوبــة واحــدة، تكــون 
 3/21، 01ادتـان كأسـاس (الم نتيجة لدمج العقوبات، أي أنه أخـذ بمبـدأ أو قاعـدة جـب العقوبـات
 123، 21-41، 5/21ق ع)، وأجــاز ضــم أو جمـع العقوبــات فـي حــالات معينـة محــددة (المــواد 
 ق ع).
  .ومن هذا المنطلق سنعالج هذه المسألة في فرعين
 
 الفرع الأول: جب العقوبات (القاعدة العامة)
اسـتغراق عقوبـة لعقوبـة أخـرى أقـل منهـا، بمعنـى أن تنفيـذ  -كمـا أسـلفنا سـابقا–بالجـب  المـراد
عقوبــة يعتبــر فــي نفــس الوقــت تنفيــذا للعقوبــات الأخــرى، ومــن ثــم يترتــب علــى خضــوع المحكــوم 
 عليه لتنفيذ العقوبة الأولى إعفاؤه من تنفيذ العقوبة الثانية.
ق إليهـا، ثـم إلـى شـروطها فحـالات تطبيقهـا ولقاعـدة جـب العقوبـات أسـس تبنـى عليهـا سـنتطر 
 تباعا.
 
                                                 
 .223، ص 0203الطبعة الأولى، لبنان، سنة ، منشورات الحلبي الحقوقية، الججاا الجنائي. سامي عبد الكريم محمود: 1
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 الأسس التي تبنى عليها قاعدة جب العقوباف /أولا
حـول التطبيـق العملـي  إن قاعـدة جـب العقوبـات تثيـر إشـكالات عديـدة، وقـد أثـارت اختلافـات
 لأحكامها، مما يتطلب التعرض إلى الأسس التي تبنى عليها وهي:
 
 جب العقوبافالأساس الواقعي لقاعدة أ. 
من ناحية واقعية ومنطقية أن كل جريمة يرتكبها الجاني يجب أن ينال عقوبتهـا، وبالتـالي إذا 
تعددت الجرائم ينبغي أن تتعدد تبعا لها العقوبات، ولكـن هـذا النظـام يسـتحيل تطبيقـه مـن الناحيـة 
ك فـإن تطبيـق الواقعيــة فـي بعـض الأحيـان، كـأن تكـون العقوبـات المحكـوم بهـا هـي الإعــدام، كــذل
هذا النظام يـؤدي إلـى زيـادة ألـم العقوبـة إلـى الحـد الـذي قـد يتجـاوز جسـامة الجـرائم مجتمعـة، مـن 
ناحية أخرى نجد أنه يـؤدي إلـى تأبيـد العقوبـة السـالبة للحريـة بحيـث تسـتغرق حيـاة المحكـوم عليـه 
 . 1بها، مما يتعارض مع أهداف السياسة العقابية الحديثة
المبنـي علـى الطبيعـة الحقيقيـة لعناصـر تطبيـق العقوبـة فـإن قاعـدة عـدم و على هذا الأسـاس 
 .2ضم العقوبات جاءت لتفادي تلك الاستحالة المترتبة عنها
 
 الأساس القانوني لقاعدة جب العقوبافب. 
ويكمن هذا الأساس في إلقاء المسـؤولية علـى عـاتق أجهـزة العدالـة التـي قصـرت فـي ملاحقـة 
يمته الأولى، فعدم القبض على مرتكب التعدد الحقيقـي للجـرائم ومحاكمتـه الجاني حال ارتكابه جر 
 .3قد يكون سببا لتخفيف المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتق الجاني
 
 الأساس الأدبي و الإنساني لقاعدة جب العقوبافج. 
مرة إن تطبيق نصوص القانون بطريقة آلية مجردة لا مرونة فيها تؤدي إلى نتائج عكسـية مـد
لنبيل المرجو منه و هو اسـتتباب الأمـن فـي المجتمـع، و ا تتنافى مع الهدف الإنساني الاجتماعي
                                                 
 .023. سامي عبد الكريم محمود: المرجع السابق، ص 1
، دار الكتـب العقوبراف الليبري والقرانون الجنرائي المغربري"تعردد الجررائم وأثرره فري العقوبراف " فري قرانون حمـد محمـد بونـه: أ. 2
 .222 ، ص0203القانونية، مصر، سنة 
 .002. عصام أحمد غريب: المرجع السابق، ص 3
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مــن المبـــادئ المهمـــة تطبيـــق العقوبــة الـــذي يفتـــرض بموجبـــه أن تترتــب عقوبـــة علـــى كـــل جريمـــة 
 مقترفة لإصلاح و إرضاء المجتمع بمعاقبة المنحرفين فيه، إلا أن هذا المبدأ قد ينقلب رأسا على
 .1عقب في حالة تعدد الجرائم فتنتج نتائج عكسية تتجافي مع ذلك الهدف
و إذا مـا تـم تطبيـق عقوبـة لكـل جريمـة فإنـه يصـطدم بـالواقع أحيانـا عنـدما يقتـرف جـان واحـد 
أكثـــر مـــن جريمـــة، و بالتـــالي عنـــد تطبيـــق مبـــدأ لكـــل جريمـــة عقوبـــة حـــال تعـــددها، فـــإن مجمـــوع 
غرق حياته كلهـا، بـل و تفوقهـا أحيانـا أخـرى ليصـبح بعـد مماتـه العقوبات على تلك الجرائم قد تست
 .2مدينا بمدة أو مدد مطالب بها من نواحي افتراضية
ومن هنا يظهر جليا لما في هذه الحالة من إفراط في العقاب يتنافى أدبيا مع الإنسـانية التـي 
 .3الإنسان بصورة عامةكرمها الله سبحانه و تعالى، كما يتنافى أيضا مع روح القانون و حقوق 
يضـــاف إل ـــى ذل ـــك مـــا يكل ـــف الدول ـــة مـــن نفقـــات و أعب ـــاء طائل ـــة تتطلبهـــا الحي ـــاة الضـــرورية 
و مـن الطبيعـي  ،للسجناء المحكوم عليهم من مأكل و ملـبس و مسـكن و بـرامج تربويـة و تعليميـة
ر مـن عقوبـة أن هذه الأعباء تزداد كلما ازداد عدد نزلاء السجون من ناحية، و بضرورة تنفيذ أكثـ
 سالبة للحرية لدى الفرد الواحد من ناحية أخرى.
لـذلك فقـد رؤى فـي قاعـدة عـدم ضـم العقوبـات البـديل الوحيـد الـذي لا يـؤدي إلـى نتـائج سـلبية 
 .4عكسية
 
 شروط تطبيق نظام جب العقوباف /ثانيا
حسـب لتطبيـق نظـام جـب العقوبـات السـالبة للحريــة فإنـه يتطلـب تـوافر شـروط معينـة و ذلـك 
 ق ع، و هذه الشروط تتعلق بالجريمة و العقوبة. 21و 01ادتين الم
 و نفصل فيها كالتالي:
                                                 
و  29، ص9992، المغـرب، سـنة الـدار البيضـاء ، مطبعـة النجـاح الجديـدة،تعردد الجررائم وأثرره علرى العقوبرة. حسن البكـري: 1
 بعدها.
 .222: المرجع السابق، ص ونهحمد محمد بأ. 2
 .222: المرجع السابق، ص أحمد محمد بونه. 3
 وما بعدها. 29. حسن البكري: المرجع السابق، ص 4
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 الشروط المتعلقة بالجريمةأ. 
يقتصر تطبيق نظام أو مبدأ جب العقوبات على الجريمة بوصـفها جنايـة أو جنحـة و هـو مـا 
جــنح محالــة معــا إلــى "فــي حالــة تعــدد جنايــات أو  مــن قــانون العقوبــات: 01نستشــفه مــن المــادة 
محكمـــة واحــــدة فإنــــه يقضــــي بعقوبـــة واحــــدة ســــالبة للحريــــة، و لا يجـــوز أن تجــــاوز مــــدتها الحــــد 
 الأقصى للعقوبات المقررة قانونا للجريمة الأشد".
و عليــه فــإن المخالفــات تخــرج عــن هــذا النطــاق، ففــي تعــدد المخالفــات أو اتحــاد جنايـــة أو 
 .1جب العقوبات لا تطبقمخالفة أو جنحة و مخالفة فإن قاعدة 
كمــا أن هــذا الــنص لــيس علــى إطلاقــه فهنــاك اســتثناءات تــرد عليــه، و ذلــك فــي حالــة ورود 
نص خاص يقيد هذا الوصف العام لذلك فهناك بعض الجـرائم تسـتثنى مـن قاعـدة جـب العقوبـات 
التـي  مـن قـانون العقوبـات 123و لو وصفت بأنها جنايات أو جنح كما هو الشأن بالنسبة للمادة 
ضـد المحبـوس الـذي هـرب  2223"العقوبة التي يقضـي بهـا تنفيـذا لأحكـام المـادة  تنص على أنه:
أو شرع في الهروب تضم إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بهـا عـن الجريمـة التـي أدت 
 ، و إذا كـان التحقيـق فـي هـذه الجريمـة21إلى القبض عليه أو حبسه و ذلـك اسـتثناءا مـن المـادة 
الأخيرة قد انتهى بأمر أو قرار بأن لا وجه للمتابعة أو بحكم البراءة أو بالإعفـاء مـن العقوبـة فـإن 
مــدة الحــبس الاحتيــاطي الناشــئ عنهــا لا تســتنزل مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا عــن الهــروب أو 
 الشروع فيه".
لـــة يتضـــح مـــن خـــلال الـــنص الســـابق أن المحكـــوم عليـــه يســـأل مـــن أجـــل الهـــروب أو محاو 
الــرغم مــن أن هــذه  الهــروب بالإضــافة إلــى العقوبــات التــي كــان المــتهم محبوســا مــن أجلهــا علــى
 من قانون العقوبات بأنها جنحا. 25الأفعال توصف حسب نص المادة 
                                                 
 على أن: "ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي". 22و قد نص المشرع الجزائري صراحة في المادة . 1
شهرين إلى ثلاث سنوات كل مـن كـان مقبوضـا عليـه أو معـتقلا قانونـا "يعاقب بالحبس من  ق ع تنص على أنه: 222المادة . 2
بمقتضى أمر أو حكم قضائي و يهرب أو يحـاول الهـروب مـن الأمـاكن التـي خصصـتها السـلطة المختصـة لحبسـه أو مـن مكـان 
 العمل أو أثناء نقله.
فيه بالعنف أو بالتهديد ضد الأشخاص  سنوات إذا وقع الهروب أو الشروع )2( خمس إلىين و يعاقب الجاني بالحبس من سنت
 أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب السجن".
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
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أنـه: "مــن المقـرر قانونــا أن العقوبـة التــي  1وفـي هــذا قضـت المحكمــة العليـا فــي أحــد قراراتهــا
أو شــرع فــي الهــروب تضــم إلــى أيــة عقوبــة مؤقتــة ســالبة يقضــى بهــا ضــد المحبــوس الــذي هــرب 
للحرية محكوم بهـا عـن الجريمـة التـي أدت إلـى القـبض عليـه، ومـن ثـم فـإن القضـاء بخـلاف ذلـك 
يعد إساءة في تطبيق القانون، ولمـا كـان مـن الثابـت فـي قضـية الحـال أن المـتهم كـان قـد فـر مـن 
رار علـــى حـــدى دون ضـــمها إلـــى العقوبـــة الســـجن، وقضـــاة الموضـــوع بـــنطقهم بعقوبـــة جريمـــة الفـــ
الأصــلية المحكــوم بهــا عليــه يكــون قــد خــالف القــانون، ومتــى كــان كــذلك، اســتوجب نقــض القــرار 
 المطعون فيه".
و لكـن يجـب التمييـز فـي هـذه الحالـة بـين التعـدد الـذي صـار نتيجـة فعـل الهـروب أو محاولـة 
جلهـا، و بـين التعـدد الـذي يتكـون مـن الهـروب و الجريمـة التـي كـان المحكـوم عليـه محبوسـا مـن أ
جريمــة الهــروب و الجريمــة المرتكبــة بعــد الهــروب، فبالنســبة للحالــة الأولــى نكــون بصــدد تطبيــق 
مــــن قــــانون العقوبــــات و بالتــــالي نطبــــق قاعــــدة عــــدم جــــب  123الاســــتثناء الــــوارد بــــنص المــــادة 
قوبـات هـو الواجـب التطبيـق مـن قـانون الع 01العقوبات، أمـا فـي الحالـة الثانيـة، فـإن نـص المـادة 
 تطبيقا لقاعدة جب العقوبات.
جـــل جنحـــة تقليـــد مفـــاتيح ن يقضـــي عقوبـــة مـــدتها ســـتة شـــهور مـــن أفلـــو فرضـــنا شخصـــا كـــا
مصــطنعة، و بعـــد أن أمضـــى أربعـــة شـــهور مـــن هــذه المـــدة هـــرب مـــن الســـجن و ارتكـــب جنحـــة 
السرقة قبل القـبض عليـه ثانيـة، فـإذا أحيـل علـى المحكمـة مـن أجـل الفـرار والسـرقة المرتكبـة بعـده 
صـى للعقوبـة بمقتضـى متابعـة واحـدة فإنـه لا يعاقـب إلا بعقوبـة واحـدة لا تتجـاوز مـدتها الحـد الأق
، و تضـم هـذه ق ع) 01المادة (المقررة قانونيا للجريمة الأشد و هي السرقة تطبيقا لقاعدة الجب 
 .ق ع 123العقوبة إلى العقوبة التي كان يقضيها وقت الفرار تطبيقا للاستثناء الوارد بالمادة 
ة للحريـة مـن أما إذا تمت إحالته على المحكمـة بمقتضـى متـابعتين و حكـم عليـه بعقوبـة سـالب
مـن قـانون  21لمـادة تطبيقـا لأجل الفرار و أخرى من أجـل السـرقة فإنـه لا تنفـذ إلا العقوبـة الأشـد 
                                                 
 .2992، سنة 2، المجلة القضائية، العدد 0992/30/20الصادر بتاريخ  00443قرار رقم . 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
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  المـادة (العقوبات غير أن ذلك لا يعفيه من المدة المتبقية من العقوبـة الأصـلة المحكـوم بهـا عليـه 
 .)ق ع 123
المادي للجرائم التي ترتكب فيـه  يسري على التعدد ق ع 123الذي أتت به المادة  ستثناءلافا
الجريمــة التــي يقــوم بتنفيــذ عقوبتهــا المحكــوم عليــه مضــافا إليهــا الجريمــة المتمثلــة فــي الهــروب أو 
 محاولة الهروب، و لا يسري على التعدد الذي يتكون من الهروب و الجريمة المقترفة بعده.
لم يوجب توقيع عقوبة عن الهـروب  وقد وفق المشرع الجزائري بإقراره لهذا الاستثناء، لأنه لو
أو محاولــة الهــروب لكـــان ذلــك بمثابــة تـــرخيص أو تشــجيع للمحكــوم عليـــه علــى ارتكابهــا، وكـــذا 
 ارتكاب جرائم أخرى، ما دام وأنه يخضع لقاعدة جب العقوبات.
 إلا أنه قد جانبه التوفيق في عدم إقراره لهذا الاستثناء بالنسبة لجريمة التمـرد والعصـيان التـي
يرتكبهــا المحبــوس أثنــاء قضــاء عقوبــة محكــوم عليــه بهــا، وهــو مــا فعلــه المشــرع الفرنســي بــنص 
 الفرنسي. ع ق 1-110المادة 
 
 الشروط المتعلقة بالعقوبةب. 
 لتطبيق قاعدة جب العقوبات لا بد من توافر خصائص لهذه العقوبة و هي:
 
عن دائـرة العقوبـات التـي تسـري ، و بذلك تخرج العقوبة التكميلية أن تكون عقوبة أصلية. 1
 عليها قاعدة جب العقوبات.
و من الجدير بالملاحظة هنا أن استثناء العقوبات التكميلية من قاعدة جب العقوبـات يتوافـق 
مع طبيعتها و مع الهدف الذي شرعت من أجله إذ هي لا تستهدف المحكوم عليه في بدنـه و لا 
و بـذلك فهـي لا تـدمج أو تتــداخل مـع عقوبـة أخـرى  فـي ذمتـه الماليـة، بـل فـي شخصـه و اعتبـاره
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 أن تكون من العقوباف السالبة للحرية. 2
"فـي حالـة تعـدد جنايـات أو جـنح محالـة معـا  :ق ع 01يستشف هذا الشـرط مـن نـص المـادة 
 "....واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحريةإلى محكمة 
"إذا صـدرت عـدة  بقولهـا:ق ع  21و يتأكد هذا الشرط أيضـا مـن الفقـرة الأولـى لـنص المـادة 
 أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ".
تطـال ذمـة المحكـوم عليـه لا تسـري  التـي -الغرامـة- و يفهم هـذا الشـرط أن العقوبـات الماليـة
 عليها قاعدة جب العقوبات.
"تضـــم العقوب ـــات ق ع:  41و يؤكـــد المشـــرع الجنـــائي الجزائـــري ذل ـــك صـــراحة بـــنص المـــادة 
 المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح".
إلا أنــه ممــا تجــدر ملاحظتــه عنــد صــدور عقوبــة ســالبة للحريــة مــن أجــل مخالفــة فــإن قاعــدة 
العقوبــات لا تســري عليهــا، و ذلــك يرجــع إلــى وصــف الفعــل المرتكــب الــذي صــدرت بشــأنه جــب 
العقوبة بوصفه مخالفة، فقاعدة جب العقوبات لا تنطبق إلا على الأفعـال الموصـوفة بأنهـا جنايـة 
 أو جنحة فقط.
ممــا ســبق بيانــه يتضــح أنــه لتطبيــق قاعــدة جــب العقوبــات لا بــد مــن تــوافر الشــروط المتعلقــة 
 ريمة و بالعقوبة معا.بالج
 
غير أنه يطرح تساؤل بالغ الأهمية و هو ما مدى تطبيـق قاعـدة الجـب عنـدما تقتـرن العقوبـة 
السالبة للحرية في جناية أو جنحة مـع عقوبـة موقوفـة النفـاذ، أو بعقوبـة صـدر عنهـا عفـو، و كـذا 
 عند اجتماع عقوبتين صادرتين بالعمل للنفع العام؟
 
و نبـرز هـذه اجتماع عقوبة سالبة للحرية في جناية أو جنحة مع أخرى موقوفة النفاذ:  -
الحالـة مـن خـلال المثـال التـالي، أن شخصـا ارتكـب جريمـة قـذف معاقـب عليهـا بمقتضـى 
فحكـم عليـه بعقوبـة خمسـة أشـهر حبسـا مـع وقـف  ،مـن قـانون العقوبـات 215نـص المـادة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
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مــن قــانون العقوبــات فحكــم  471بمقتضــى المــادة  النفــاذ، ثــم ارتكــب جريمــة خيانــة أمانــة
 عليه بشهر حبس مع النفاذ.
 فهل في هذه الحالة تدمج العقوبة الموقوفة النفاذ مع العقوبة الصادرة بالنفاذ؟ 
نجيــب و نقــول، تطبيقــا لقاعــدة جــب العقوبــات فإنــه يقتضــي تنفيــذ عقوبــة الجريمــة الأشــد 
أشــهر حبســا موقــوف  )2( علــى عقوبــة خمســةدون غيرهــا، و ذلــك فــإن الاعتبــار ينصــب 
النفـاذ دون عقوبــة شـهر واحـد نافـذ، علـى اعتبـار أن العقوبـة المتعلقـة بخيانـة الأمانـة أشـد 
 من قانون العقوبات. 25من المتعلقة بالقذف طبقا للمادة 
يتعـارض مـع فحـوى قاعـدة جـب العقوبـات و  21 و 01ادتين غير أن التطبيق الحرفي للم
المتوخى من العقوبة و مبدأ العقاب و الردع و حتى مع المنطـق السـليم،  حتى مع الهدف
 فمن غير المتصور و المعقول أن تحول عقوبة موقوفة النفاذ دون تنفيذ عقوبة نافذة.
فنظــام جــب العقوبــات يتعلــق بالعقوبــات الســالبة للحريــة أي الحــبس والســجن مــع النفــاذ، و 
تفـادي المشـكلات التـي تطـرح عمليـا، وهـو مـا أقـره هو ما كـان علـى المشـرع الإشـارة إليـه ل
 الفرنسي. ق ع 2-513المشرع الفرنسي في الفقرة الأخيرة من المادة 
 
: لـم يـنص المشـرع الجزائـري اجتماع عقوبة سرالبة للحريرة مرع أخررى صردر بحقهرا عفرو -
 عن مصير العقوبات المقررة للجرائم الأخف في حال تطبيق أحكام العفو أو الإعفـاء عـن
العقوبــة الأشــد، فهــل الحكــم بالعقوبــة الأشــد يفقــد الجريمــة أو الجــرائم الأخــف فاعليتهــا فــي 
 العقاب؟
من قانون العقوبات الفرنسي قـد قـررت  4-513وبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد المادة 
الناتجـة أن القاضـي لابـد أن يأخـذ فـي اعتبـاره حالـة تطبيـق قاعـدة جـب العقوبـات العقوبـة 
، وليســت العقوبــة الصــادرة منــذ البدايــة، فــإذا حكــم علــى شــخص بعقــوبتين ر العفــوعــن قــرا
ســنوات حــبس، وصــدر قــرار ) 2(ســنوات ســجن، والأخــرى بثمانيــة ) 53(إحــداهما بعشــر 
ســـنوات مـــن عقوب ـــة العشـــر ســـنوات ســـجن، فـــإن عقوب ـــة الثمـــاني ) 1(بـــالعفو لمـــدة ثـــلاث 
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ن بحيــث لا ينفــذ المحكــوم عليــه ســنوات الصــادرة لاحقــا تجــب عقوبــات الســبع ســنوات ســج
 سوى ثماني سنوات حبس فقط. 
تطرق إلى حالتين، الأولى عند تطبيـق القاضـي لحالـة الـدمج، حيـث يـتم فالمشرع الفرنسي 
، والثانيـة تعرضـت إلـى العفـو أو الرفـع الــذي تـي تنـتج عــن قـرار العفـوبالعقوبـة ال الاعتـداد
 تنتج بعد الدمج.يتم بعد الدمج حيث يطبق عن العقوبة التي 
وحكـم عليـه بمقتضـى العقوبـة المقـررة للجريمـة  ولكـن لـو فرضـنا أن شخصـا قـام بجـريمتين
الأشــد، ثــم صــدر عفــو عــن هــذه الأخيــرة، وشــخص آخــر قــام بــنفس الجريمــة ذات العقوبــة 
الأخــف الـــذي ارتكبهـــا الأول، فهـــل يقصـــد المشــرع الفرنســـي أن لا يعاقـــب المحكـــوم عليـــه 
ذات العقوبــة الأخــف بمناســبة صــدور عفــو عــن الجريمــة ذات العقوبــة الأول عــن العقوبــة 
  !ليستفيد الأول من ارتكابه لأكثر من جريمة؟ الأشد، ويعاقب المحكوم عليه الثاني؟
أم أن مقصود المشرع الفرنسي أن يتم توقيف الأثر العقابي للجرائم الأخف فقـط فـي حالـة 
اد بهــا وتوقيعهــا إذا طــرأ ســبب يحــول دون الحكــم بالعقوبــة الأشــد، ومــن ثــم يمكــن الاعتــد
 تنفيذ العقوبة الأشد، كصدور عفو عنها أو عذر من الأعذار المعفية.
ونرى أن الاحتمال الثاني هو الأقرب إلى المنطق القـانوني السـليم الـذي يحقـق العـدل بـين 
"لا يمكـن  هـا:المراكز القانونيـة للمتهمـين وكـذا احترامـا وتطبيقـا للقاعـدة القانونيـة التـي مفاد
 لأحد أن يستفيد من مخالفاته".
 
لنفــرض أن شخصــا صــدر بحقــه مــن  اجتمرراع عقرروبتين صررادرتين بالعمررل للنفررع العررام: -
مكـرر  25محكمـة قسـنطينة عقوبـة حـبس اسـتبدلت بعقوبـة العمـل العـام بـدون أجر(المـادة 
، ونفـس الحكـم صـدر ضـده مـن محكمـة سـطيف لارتكابـه جريمـة أخـرى، فكيـف  )ق ع 3
 يتم تنفيذ العقوبتين؟
لم يتطرق المشرع الجزائري إلى هذه الحالة بينما تعرض لها نظيره الفرنسي حيث ورد فـي 
الفرنســي أنــه يجــب أن لا يتعــدى  قــانون العقوبــاتمــن  2-513الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 
قـــانون مـــن  2-313الحـــد الأقصـــى لعقوبـــة العمـــل للنفـــع العـــام مـــا هـــو محـــدد فـــي المـــادة 
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الفرنسي، وبالرجوع إلى هذه المادة الأخيرة التي تطرقـت إلـى عقوبـة العمـل للنفـع  باتالعقو 
 ساعة. 535إلى  55العام نجدها قد حددت مدتها من 
وهو ما ندعو المشـرع الجزائـري إليـه حيـث مـن الأجـدر بـه عنـدما يتطـرق إلـى موضـوع أن 
 دأ الشرعية.يلم بكل أحكامه وبكل الفروض والمسائل القانونية احتراما لمب
 
 حالاف تطبيق قاعدة جب العقوباف /ثالثا
 نظم المشرع الجزائري تعدد الجرائم في مرحلتين.
 المرحلة الأولى: و تتعلق بجب العقوبات أثناء المحاكمة.
 المرحلة الثانية: و تتعلق بجب العقوبات أثناء تنفيذ العقوبة.
 وعليه سنعالج هذا الموضوع من خلال هاتين المرحلتين:
 
 حالاف تطبيق قاعدة جب العقوباف أثناا المحاكمة ولا/أ
و نعالج هذه الحالات فيما إذا كانت هذه الجرائم المتعددة نظرت أمام محكمة واحـدة أو أمـام 
محــــاكم مختلفــــة، و فيمــــا إذا كانــــت هــــذه الجــــرائم قــــد عرضــــت بمقتضــــى متابعــــة واحــــدة أو عــــدة 
 :متابعات، وعليه سندرس هذه الحالات في الآتي
 
 حالة جرائم متعددة نظرف أمام محكمة واحدة بمقتضى متابعة واحدةأ. 
وهـــي أبســـط حـــالات تعـــدد الجـــرائم إذ لا إشـــكال فيهـــا، فعنـــدما يرتكـــب شـــخص عـــدة جـــرائم 
ق ع)، وبإفشـاء  111ق ع، وبفعـل مخـل بالحيـاء (المـادة  045كالضرب و الجـرح حسـب المـادة 
م ضــبطه بعــد آخــر فعــل اقترفــه و تتخــذ إجــراءات ق ع، ليــت 351الســر المهنــي بمقتضــى المــادة 
التحقيـق الابتـدائي ليحـال للنيابـة العامـة للتحقيـق معـه، لتحيلـه بـدورها إلـى المحاكمـة بعـد اسـتوفاء 
إجراءاتهــا مــع كــل الجــرائم، وبعــد أن ثبــت للمحكمــة ارتكــاب المــتهم لهــذه الجــرائم حســب المثــال 
حيــث تحكــم عليــه بعقوبــة واحــدة ســالبة للحريــة لا تتجــاوز مــدتها  ق ع 01 أعــلاه، تطبــق المــادة
 الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد و هي هنا الضرب و الجرح.
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وتأسيســا علــى ذلــك فإنــه لا يســوغ الحكــم علــى الجــاني بعقوبــة ســالبة للحريــة عــن كــل جريمــة 
ات و الإبقـاء علـى العقوبـة على حدى حتى و لو نـص الحكـم فـي النهايـة علـى إدمـاج هـذه العقوبـ
 المخصصة للجريمة الأشد.
"متى كـان مـن المقـرر قانونـا  :1و في هذا الشأن قضت المحكمة العليا في حكم لها على أنه
جنايــات أو جــنح محالــة معــا إلــى محكمــة واحــدة، فإنــه يقضــي بعقوبــة واحــدة تعــدد أنــه فــي حالــة 
قصــى للعقوبــة المقــررة قانونــا للجريمــة الأشــد، ســالبة للحريــة ولا يجــوز أن تتجــاوز مــدتها الحــد الأ
 ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطئا في تطبيق القانون.
ولمـــا كـــان مـــن الثابـــت فـــي قضـــية الحـــال أن محكمـــة الجناي ـــات لمـــا حكمـــت علـــى الطـــاعن 
 بجريمتــي الضــرب والجــرح المفضــي إلــى المــوت، والضــرب والجــرح العمــدي، وعاقبتــه بعقــوبتين
 سالبتين للحرية، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون".
 
 حالة جرائم متعددة نظرف أمام محكمة واحدة بمتابعاف متعددةب. 
وفي هذا الفـرض يرتكـب شـخص واحـد عـدة جـرائم مسـتقلة عـن بعضـها الـبعض و يحـال إلـى 
لتحاكمــه محكمــة واحــدة، وفقــا لعــدة متابعــات، كمــن يرتكــب جريمــة قــذف و يحــال علــى المحكمــة 
مــن قــانون العقوبــات و أثنــاء المحاكمــة عنــد رجوعــه إلــى الســجن اعتــدى  215بمقتضــى المــادة 
من قانون العقوبـات، و تـم إحالتـه  045بالضرب على أحد السجناء وتتم متابعته بمقتضى المادة 
 على نفس المحكمة التي تنظر في القضية الأولى.
بكلا الجريمتين أي بقيـام حالـة التعـدد المـادي  عندما تكون المحكمة في هذه الحالة على علم
 للجرائم، و ذلك بحكم إدراج الملفين معا بجلسة واحدة.
و في هذه الحالة يتم ضبط الملفين ليصدر في حقهمـا حكـم واحـد، و إمـا عـن طريـق طلبـات 
تـي أو ملتمسـات مـن النيابـة العامـة أو عـن طريـق المـتهم نفسـه ليـتم إرجـاء أحـد الملفـين للجلسـة ال
 يناقش فيها الملف الآخر أي لضمها مع مراعاة شروط ضم الملفين.
                                                 
، الجزء الأول، دار قضاا المحكمة العليا في قانون العقوباف، نبيل صقر: 1292/30/02بتاريخ  32224قرار رقم   .1
 .123، 323، ص 9003الهدى، الجزائر، سنة 
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و فـــي الحـــالتين تكـــون عقوبـــة الجريمـــة الأشـــد هـــي الواجبـــة التطبيـــق و هـــي حســـب المثـــال 
 المذكور الضرب.
 
 حالة جرائم متعددة نظرف أمام محاكم مختلفة بمقتضى متابعاف متعددةج. 
ث أن الشـخص الواحـد يرتكـب عـدة جـرائم فيتـابع هذه الحالة تعتبر من الصـعوبة بمكـان، بحيـ
عـن كـل جـرم بمتابعـة منفـردة، و يحـال للمحاكمـة أمـام محـاكم مختلفـة، و تفصـل كـل منهـا نهائيـا 
فـي هــذه الحالــة للنيابـة العامــة و هــي المكلفـة بالتنفيــذ أن ترفــع طلبــا إلــى آخــر  ،فـي كــل الــدعاوى
جهة قضائية بجب العقوبات، أما إذا كانت لم تفصل الجهة الأخيرة مسألة جب العقوبات بأن لـم 
ينتهـي إلـى علمهـا المتابعـات السـابقة و قضـت علـى المـتهم بعقوبـة سـالبة للحريـة دون مراعـاة مـا 
، أمــا ق ع 35/21ت، فـإن العقوبـة الأشـد وحـدها هـي التـي تنفـذ تطبيقــا للمـادة سـبق مـن محاكمـا
إذا انتهــى إلــى علمهــا المحاكمــات والعقوبــات الســابقة فلهــا أن تجــب العقوبــات أو أن تضــمها فــي 
حدود الحد الأقصى المقررة قانونا للجريمـة الأشـد إذا كانـت هـذه العقوبـات مـن نفـس الطبيعـة، مـا 
النيابة العامـة و الـدفاع حـول مسـألة الضـم و فـي هـذه الحالـة يطـرح النـزاع أمـام  لم ينشأ نزاع بين
 .05-25من القانون  03غرفة الاتهام طبقا للمادة 
 
 حالاف تطبيق قاعدة جب العقوباف أثناا التنفيذثانيا/ 
وتتعلق هذه الحـالات بـثلاث احتمـالات أو فـروض فـي هـذا الصـدد، الأول أن المحكـوم عليـه 
وبات سالبة للحرية لم ينفـذ أيـة عقوبـة صـادرة بحقـه، و الثـاني أن يكـون قـد نفـذ جـزءا مـن بعدة عق
 هذه العقوبات، و الثالث أن يكون قد نفذ عقوبة واحدة كاملة من العقوبات الصادرة في حقه.
 وسنتعرض إلى هذه الفروض كالتالي:
 
 حالة صدور عدة أحكام بعقوباف سالبة للحريةأ. 
وتقوم هذه الحالة عندما يصدر في حق المتهم عدة أحكام إما من محكمة واحدة أو من عـدة 
للحريـة بـدون إعمـال  حقـه كـل محكمـة عقوبـة سـالبةمحـاكم نتيجـة متابعـات عديـدة، و تصـدر فـي 
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قواعـد التعـدد المـادي لجهـل كـل محكمـة مـن هـذه المحـاكم بوجـود هـذا التعـدد، الـذي لا يعـرف إلا 
 ى هذا المتهم للتنفيذ.بعد القبض عل
مــن قــانون العقوبــات يــتم تنفيــذ العقوبــة  35/21ففــي هــذه الحالــة فإنــه بمقتضــى نــص المــادة 
 الأشد على المتهم.
ومثال ذلك كأن يرتكب المتهم جريمة سرقة بسيطة في دائرة محكمة وهـران الابتدائيـة و التـي 
ى منـزل الغيـر بسـنة سـجن نافـذا أشـهر حبسـا نافـذا، و جريمـة التعـدي علـ )2( تحكم عليه بخمسـة
فـي باتنـة و قضـي  ق ع) 043المـادة (في قسنطينة و جريمة ضـرب عمـدي  ق ع) 215المادة (
و هــي فــي  35/21فـي حقــه بسـنتين حــبس نافــذ فالعقوبـة الأشــد هــي الواجبـة التنفيــذ حســب نـص 
 هذا المثال سنتين حبسا نافذا الصادرة في حقه نتيجة جريمة الضرب.
 
 حكم بعقوبة سالبة للحرية أثناا تنفيذ عقوبة أخرى سالبة للحرية حالةب. 
فلو فرض أن شخصا كان متابعا بجريمة إصدار شيك بدون رصـيد و هـو مطلـق السـراح، و 
بعدئذ تحكم عليه المحكمة بأربعة أشـهر حبسـا نافـذا فيقـوم بـالطعن علـى ذلـك الحكـم بالاسـتئناف، 
بة مقدارها شهران حبسا نافذا مـن ى القبض عليه لينفذ عقو و قبل أن يتم النظر في الاستئناف يلق
جـــل الضـــرب و الجـــرح العمـــديين حســـب حكـــم صـــادر عـــن محكمـــة أخـــرى، و يـــتم مثول ـــه أمـــام أ
المحكمة بإحضاره من السـجن لمناقشـة اسـتئنافه ضـد الحكـم المتعلـق بجريمـة إصـدار شـيك بـدون 
لموضـوع بسـبب انعـدام اسـتئناف النيابـة رصيد و يتم القضاء بعدم قبول الاستئناف دون التطـرق ل
العامة، و عليـه علـى الـرغم مـن علـم المحكمـة بقيـام حالـة التعـدد بالنسـبة للمحكـوم عليـه، إلا أنهـا 
 .1لا تستطيع أن تحكم بدمج أو ضم العقوبتين لعدم مناقشتها موضوع الاستئناف
كـوم عليـه قـد أمضـى مـدة ومـع ذلـك يـتم تنفيـذ العقوبـة الأشـد، ففـي المثـال السـابق لـو أن المح
شهر واحد من عقوبة الضرب والجرح العمديين، فإنه ينتقل مباشرة إلـى تنفيـذ العقوبـة الأشـد وهـي 
الأربعة أشهر حبسا الصادرة من أجل جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ويتم خصم الشهر الـذي 
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أشهر حبسـا نافـذا ) 1(قضاه في تنفيذ عقوبة الضرب والجرح العمديين، ليبقى مدان بعقوبة ثلاثة 
 فقط.
حيث تنص:" في حالة تعـدد  05-25من القانون  13وهذا ما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة 
المتابعات المتعاقبة في الزمن دون انقطاع للحبس يكون بـدء حسـاب مـدة العقوبـة السـالبة للحريـة 
اءة، أو وقــف التنفيــذ، أو بتســجيل مســتند الإيــداع الأول حتــى لــو كــان مــآل المتابعــات الأولــى البــر 
 عقوبة غير سالبة للحرية أو أمرا أو قرار بأّلا وجه للمتابعة".
 
 حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية بعد اكتمال تنفيذ عقوبة أخرى سالبة للحريةج. 
هذا الفرض يحكم على شخص بعقوبة سالبة للحرية نتيجة ارتكابه لجريمـة و يـتم تنفيـذ  و في
هذه العقوبة، وبعـد ذلـك يحـاكم مـن أجـل جريمـة اقترفهـا قبـل الحكـم بالجريمـة السـابقة لـيحكم عليـه 
 بعقوبة سالبة للحرية من دون أن تعلم المحكمة بالعقوبة التي يتم تنفيذها.
لقاعــدة جــب العقوبــات فيكتفــي بتطبيــق العقوبــة الأشــد فــإذا كانــت ففــي هــذه الحالــة و طبقــا 
العقوبة التي تم تنفيذها أشد من الثانية فإن هذه الأخيرة أي الثانيـة لا تنفـذ، أمـا إذا كانـت العقوبـة 
 الثانية هي الأشد فإنها تكون واجبة التطبيق لكن بعد أن تتم المقاصة بين مدتي العقوبتين.
يرتكــب شـخص ســرقة بسـيطة، و بعــد مـدة مــن الـزمن يرتكــب جريمــة  و كمثـال علــى ذلـك أن
إصدار شيك بدون رصيد و يتم الحكم عليه بعقوبة سنة حبسا نافـذا علـى جريمـة إصـدار الشـيك، 
و بعـد انقضـاء هـذه العقوبـة يلقـى عليـه القـبض مـن أجـل السـرقة و يصـدر فـي حقـه حكـم بسـنتين 
التــي نفــذها مــن قبــل، فالعقوبـة الأشــد هــي ســنتين و حبســا نافــذا دون أن تــدري المحكمـة بالعقوبــة 
ق ع) و بالتـالي تـتم المقاصـة بـين  01هـي الواجبـة التنفيـذ تطبيقــا لقاعـدة جـب العقوبـات (المـادة 
 العقوبتين لينفذ عقوبة عام حبسا.
 
 الفرع الثاني: ضم العقوبات "الاستثناء"
إلــى كبيــر عنــاء حيــث أنهــا مــن الواضــح أن قاعــدة ضــم العقوبــات عمليــة ســهلة و لا تحتــاج 
عمليــة إضــافة وحــدة إلــى وحــدة أخــرى و النـــاتج يســاوي وحــدة واحــدة هــي مجمــوع الجــرائم التـــي 
ارتكبهــا الجــاني الــذي يجــب أن يعاقــب عليهــا جميعــا باعتبارهــا نتيجــة طبيعيــة منطقيــة، إلا أنهــا 
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الناحيـة الواقعيـة لا تشـكل فـي جوهرهـا طريقـة آليـة دون مراعـاة الجوانـب الواقعيـة الإنسـانية، فمـن 
تسـتجيب لكـل الحـالات المنصـوص عليهـا قانونـا، إذ يسـتحيل تطبيـق هـذه القاعـدة علـى المحكـوم 
عليـه لمـا لهـا مـن إفـراط فـي العقـاب بحيـث يـؤدي جمـع عـدة عقوبـات سـالبة للحريـة إلـى اسـتغراق 
ثروتـه، فهـي كل عمر المحكوم عليه، و يؤدي جمع الغرامات المحكوم بها عليه إلـى اسـتنفاذ كـل 
بــذلك إمــا أن تتعلــق بنــوع العقوبــة أو بشــخص المحكــوم عليــه، فمــن حيــث العقوبــة فإنــه يســتحيل 
الجمع بين عقوبة الإعدام و عقوبـة السـجن المؤبـد لمـا فـي ذلـك مـن تنـاقض، ومـن حيـث شـخص 
خرجت عن الأصل الـذي المحكوم عليه فإنها قد تستغرق كل عمره كما سبق القول، و هي بذلك 
لكـل جريمـة عقوبـة مهمـا  تعـددت و مـن الواجـب تنفيـذها علـى الجـاني إلـى الاسـتثناء ": بـأنيقـول 
 .1""من قاعدة عدم ضم العقوبات التي صارت هي الأصل
الأسباب الواقعية و القانونية نجد المشرع الجزائري قد قلص و حدد من نطـاق تطبيقهـا  ولهذه
 و حصرها ضمن حالات محددة قانونا في ثلاث منها و بحكم من المحكمة في الحالة الرابعة.
 وهو ما نفصل القول فيه كالآتي:
 
 ضم العقوباف المالية /أولا
"تضم العقوبات المالية، مـا لـم يقـرر القاضـي  ه:من قانون العقوبات على أن 41تنص المادة 
 خلاف ذلك بنص صريح".
يتضـــح مـــن الـــنص الســـابق أن المشـــرع ل ـــم يحـــدد مـــا إذا كانـــت العقوبـــات الماليـــة أصـــلية أو 
مما يعني أنه ينبغي تنفيذها جميعها سواء كانت أصلية أو إضافية إلا إذا قرر القاضـي  ،إضافية
 ة للمحكوم عليه و ظروفه.خلاف ذلك مراعاة للحالة المادي
 
 ضم العقوباف التكميلية و تدابير الأمن /ثانيا
أما العقوبات التكميلية و تـدابير الأمـن، فالأصـل فيهـا أنهـا تجمـع حتـى لـو أدمجـت العقوبـات 
الأصلية أي القاعدة هي أن العقوبات التكميلية و تدابير الأمـن لا يجـوز إدماجهـا و لكـن المشـرع 
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الحكـم بعكـس ذلـك، حسـب ظـروف الـدعوى و نـوع العقوبـات المقضـي بهـا و تـرك للقاضـي حريـة 
يجــوز أن حيــث تــنص: "ق ع  71هــذا مــا عنتــه مــن المفــروض وحســب المنطــق القــانوني المــادة 
تضــم العقوبــات التبعيــة وتــدابير الأمــن فــي حالــة تعــدد الجنايــات أو الجــنح ويكــون تنفيــذ تــدابير 
فـى آن واحـد بالترتيـب المنصـوص عليـه فـي قـانون تنظـيم  الأمـن التـي لا تسـمح طبيعتهـا بتنفيـذها
 السجون وا  عادة تربية المساجين".
فالمـادة السـابقة تطرقـت إلـى العقوبـات التبعيـة وهـذه العقوبـات قـد تـم إلغائهـا، فمـن المفـروض 
 أن حكم المادة يتجه إلى العقوبات الثانوية الوحيدة وهي العقوبات التكميلية.
جــوز جمعهــا إلا مــا كــان منهــا غيــر ممكــن، و فــي هــذه الحالــة تنفــذ كــل أمــا تــدابير الأمــن في
التدابير حسب الترتيب الوارد في قانون تنظيم السجون وا  عادة تربية المسـاجين، ونفـس الملاحظـة 
 .05-25بالنسبة إلى القانون المشار إليه والذي تم إلغائه بموجب القانون 
لـى العقوبـات التكميليـة و تـدابير الأمـن يرجـع و أساس تطبيق قاعـدة ضـم العقوبـات بالنسـبة إ
إلــى الهـــدف مــن هـــذه العقوبـــات و التــدابير والمتمثـــل فــي وقايـــة المجتمـــع و حمايتــه مـــن أضـــرار 
 المحكوم عليه مستقبلا.
 
 العقوباف الصادرة في المخالفاف/ ثالثا
و تطبـق  خلافا للجنايات و الجنح قرر المشرع قاعـدة الجمـع بـين عقوبـات المخالفـات وجوبيـا
"ضم العقوبات فـي  :على أنق ع  21حيث تنص المادة  ،على الحبس و الغرامة على حد سواء
 مواد المخالفات وجوبي".
حيـث أعطـى  قوبات التكميلية و تدابير الأمـنو على العكس من حالة العقوبات المالية و الع
إنـــه فـــي حال ـــة المشـــرع للقاضـــي ســـلطة تقديري ـــة فـــي الحكـــم بضـــم أو عـــدم ضـــم هـــذه العقوب ـــات ف
المخالفــات حرمــه مــن هــذه الســلطة، و بالتــالي فمرتكــب عــدة مخالفــات يــتم الحكــم عليــه بعقوبــات 
عــدد هــذه الأخيــرة مــع ملاحظــة أن العقوبــة المقصــودة هــي التــي يقررهــا نــص المتابعــة لا التــي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
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ن ، و قــد تكــون فــي المخالفــات عقوبــة ســالبة للحريــة أو غرامــة، و قــد تجمــع بــي1تقررهــا المحكمــة
 الاثنين.
فـــإذا قـــام شـــخص بارتكـــاب عـــدة مخالفــــات فتجمـــع عقوباتهـــا و إذا ارتكـــب مخالفـــة أو عــــدة 
مخالفــات إلــى جانــب جــرائم أخــرى ســواء كانــت جنايــة أو جنحــة فعقوبــة المخالفــة أو المخالفــات 
تضــاف إلــى العقوبــات التــي يحكــم بهــا مــن أجــل الجــرائم الأخــرى التــي طبــق بشــأنها قاعــدة جــب 
 العقوبات.
أن يرتكـــب الجـــاني مـــثلا جنحـــة القتـــل الخطـــأ إثـــر حـــادث مـــرور وثـــلاث مخالفـــات لقـــانون كـــ
المــرور، ففــي مثــل هــذه الحالــة، تجمــع العقوبــة المقــررة للجنحــة ســواء كانــت حبســا أو غرامــة أو 
عقوبــة تكميليــة (توقيــف رخصــة الســياقة) مــع عقوبــات الحــبس و/أو الغرامــات المقضــي بهــا فــي 
 .2المخالفات
 
 ضم العقوباف بحكم من المحكمة/ رابعا
ومـــع ذلـــك إذا كانـــت العقوبـــات المحكـــوم بهـــا مـــن ق ع علـــى مـــا يلـــي: " 5/21تـــنص المـــادة 
طبيعة واحدة فإنه يجـوز للقاضـي بقـرار مسـبب أن يـأمر بضـمها كلهـا أو بعضـها فـي نطـاق الحـد 
 الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد".
نيـــة نلاحـــظ أن المشـــرع قـــد مـــنح الســـلطة التقديريـــة فـــي فقرتهـــا الثاق ع  21وكقـــراءة للمـــادة 
لقاضــي الموضــوع بضــم العقوبــات الســالبة للحريــة، و لكــن وفقــا لــثلاث شــروط، أولهــا أن تكــون 
العقوبــات المحكــوم بهــا مــن نــوع واحــد، و ثانيهــا ألا تتجــاوز العقوبــة بعــد ضــمها الحــد الأقصــى 
اضــي الــذي يــأمر بالضــم بتســبيب قــراره حتــى المقــرر قانونــا للجريمــة الأشــد، و ثالثهــا أن يقــوم الق
 يمّكن المحكمة العليا من فرض رقابتها على ذلك القرار. 
                                                 
ق ع  أن العبرة في وصف الجريمة  13و 2حد قرارات المحكمة العليا "المجلس الأعلى": " يستفاد من المادتين أكما جاء في . 1
 ، ص9292/30/30 مؤرخ في الغرفة الجنائية الأولى، قرار ،ي بنوع العقوبة المقررة لها قانونا"بجناية أو جنحة أو مخالفة ه
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إذا أعمل القاضـي سـلطته التقديريـة و قـام بضـم العقوبـات  لتطرح عدة أسئلة في هذا الصدد:
 وفقا لشروط المادة الثانية فهل يجوز له أيضـا بالضـم الكلـي أو الجزئـي؟ وقبـل هـذا مـا هـو الضـم
 الجزئي و الكلي للعقوبات؟
  .نحاول الإجابة على هذه الأسئلة فيما يلي
 
 تحاد نوع العقوباف موضوع الضماوجوب أ. 
المقصود من العقوبات التي من نوع واحد أنها تنتمي إلى صنف واحد من الأصناف الـثلاث 
و أن تكـون علـى درجـة مـن الـدرجات المحـددة فـي  ق ع 75التي ينص عليها المشرع فـي المـادة 
 أي أن تكون من صنف واحد و من درجة واحدة أيضا. ق ع 25المادة  حسب الصنف الواحد،
:" لا يجـوز لمحكمـة الجنايـات أن تقضـي 1وهذا ما قضت به المحكمـة العليـا فـي أحـد قراراتهـا
 بضم عقوبتين جنائيتين مختلفتين من حيث النوع".
مـن قـانون العقوبـات، متـى طبقـت  25غيـر أن نـوع العقوبـة لا يتغيـر وفقـا لمقتضـيات المـادة 
مــن نفــس القـانون وأوقعــت علــى المـتهم عقوبــة جنحيــة نتيجــة  12محكمـة الجنايــات أحكــام المـادة 
 .2ثبوت ظروف مخففة لصالحه
 
 عدم تجاوج الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الأشدب. 
لعقوبة الجريمة الأشـد لا يثـور إلا بالنسـبة  -تجاوز الحد الأقصىشرط عدم  -و هذا الشرط 
لعقوبـات الحـبس و عقوبـات السـجن المؤقـت حيـث يلاحـظ أن لهـا حـد أدنـي وحـد أقصـى و هـذان 
 الحدان يتمثلان في المدة الواجب توقيعها على الجاني.
                                                 
، الجزء الأول، المرجع قضاا المحكمة العليا في قانون العقوباف، نبيل صقر: 3003/20/33بتاريخ  349223القرار رقم . 1
، كما نقضت المحكمة العليا قرارا يقضي بضم عقوبات جنائية وعقوبات جنحية (الغرف مجتمعة 202السابق، ص 
 .233المرجع السابق، ص : )، جيلالي بغدادي93024ملف  4292/02/33
جيلالي بغدادي: المرجع السابق، ، 20942من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  2292/02/40قرار صادر يوم . 2
 .333الجزء الأول، ص 
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ررة لهـا أصـلا فـي و المعيار الذي يعتمد عليه لتحديد الجريمة الأشـد مسـتمد مـن العقوبـة المقـ
نصـــوص قـــانون العقوبـــات لا الـــذي تقـــرره المحكمـــة، فقـــد تقـــرر المحكمـــة عقوبـــة تقـــل عـــن الحـــد 
 المنصوص عنه قانونا، و قد تقضي بعقوبة أشد من المنصوص عليها في القانون.
رتكابـه اغتصـاب ) سـنوات صـدر فـي حـق شـخص لا05( أربـع فلو فرضـنا أن حكمـا بـالحبس
خمــس  ) ســنوات لاختطــاف قاصــر فعلــى الــرغم مــن أن عقوبــة 25( أنثــى، و حكــم آخــر بخمــس
سـنوات، فجريمـة اختطـاف القاصـر لا تعتبـر الجريمـة  الأربـع) سنوات تعتبـر أشـد مـن عقوبـة 25(
 الأشد، باعتبار أن النص المحدد لاغتصاب أنثى أشد من النص المحدد لعقوبة خطف قاصر.
ن حيـــث النـــوع يجعـــل نطـــاق و تطبيـــق و مـــن الجـــدير بالـــذكر أن وجـــوب اتحـــاد العقوبـــات مـــ
شــروط عــدم تجــاوز الحــد الأقصــى المقــرر لعقوبــة الجريمــة الأشــد ينحصــر فــي الجــرائم المعاقــب 
عليهــا بــالحبس، أو ينحصــر فــي الجــرائم المعاقــب عليهــا بالســجن المؤقــت، ممــا يعنــي أن حالــة 
حد الأقصى لعقوبـة وجود عقوبة حبسية و أخرى سجنية مؤقتة لا يلزم تطبيق شرط عدم تجاوز ال
 .1الجريمة الأشد، بسبب عدم اتحادهما من حيث النوع
و كمثـــال عـــن حـــالات الجـــرائم المعاقـــب عليهـــا بـــالحبس كـــأن يرتكـــب شـــخص جنحـــة خيانـــة 
ق ع) و بجنحــة  471أشــهر حبســا نافــذا (المــادة ) 2(الأمانــة و يصــدر فــي حقــه حكمــا بخمســة 
ق ع)، و كـذا بتقليـد مفـاتيح مصـطنعة بسـنة  571سـنوات حبسـا نافـذا (المـادة ) 0(النصب بـأربع 
 ق ع). 003أشهر (المادة  )4( ق ع)، و بإهانة موظف عمومي بستة 121حبسا نافذا (المادة 
نلاحظ هنا العقوبات المحكوم بها مـن نـوع واحـد و درجـة واحـدة و علـى الـرغم مـن تعـدد هـذه 
مة أن تأمر بضم تلك العقوبـات كلهـا أو أجازت للمحكق ع  21الجرائم، فالفقرة الثانية من المادة 
بعضـها بشـرط ألا تتجـاوز فـي مجموعهــا الحـد الأقصـى المقـرر قانونــا للجريمـة الأشـد و هـي فـي 
 سنوات عن جنحة النصب.) 2(المثال السابق بيانه خمس 
ب و كذلك الحال بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالسجن "الجنايات" كأن يقـوم شـخص بارتكـا
مـن قـانون  411) سـنوات سـجنا نافـذا حسـب المـادة 1( تصـاب أنثـى لـيحكم عليـه بتسـعجريمـة اغ
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 المـادةالعقوبات، و ارتكب جريمة إجهاض ضد أخـرى ممـا أفضـى إلـى موتهـا و المعاقـب عليهـا ب
 سنة سجنا نافذا. 13من قانون العقوبات، و يحكم عليه بـ  051
 ،نــــوع واحــــد و مــــن درجــــة واحــــدةو يلاحــــظ أن العقــــوبتين المحكــــوم بهــــا عل ــــى الجــــاني مــــن 
فللمحكمة أن تأمر بضمهما معـا بشـرط ألا تتجـاوز المـدة بعـد الضـم الحـد الأقصـى المقـرر قانونـا 
سنة في المثـال السـابق بيانـه، فبإمكـان المحكمـة أن تحكـم علـى الجـاني  55للجريمة الأشد و هو 
 .من قانون العقوبات الفقرة الثانية 21سنة سجنا بعد ضم العقوبتين حسب المادة  55 بـ
 
 وجوب تعليل قرار الضم. ج
و إلا كــان الحكــم  ،الواقعيــة مــن الناحيــة القانونيــة و 1أوجــب القــانون تســبيب أحكــام المحــاكم
 باطلا، و للمحكمة العليا ممارسة رقابتها لصحة تطبيق القانون.
و من المبررات التي تأخذها المحكمـة فـي الحسـبان عنـد تعليـل قـرار الضـم اخـتلاف القضـايا 
ســــواء مــــن حي ــــث المحكــــوم علي ــــه و ظروفــــه و خطورتــــه الإجرامي ــــة أم مــــن حي ــــث نــــوع القضــــية 
                                                 
و الأحكام التي يجب تسبيبها هي الصادرة في الجنح و المخالفات، أما الأحكام الصادرة في الجنايات فلا يتم تسبيبها، بل . 1
"يجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل  :على أنه تي تنصق ع ال 2/422يجب أن تتضمن البيانات الواردة بالمادة 
 ذكر ما يلي: كما يجب أن يشتمل فضلا عن ذلك في الدعوى العمومية مراعاة جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، 
 بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. -
 تاريخ النطق بالحكم. -
مثل النيابة العامة، وكاتب الجلسة والمترجم إن كان ثمة محل مالمساعدين والمساعدين المحلفين و القضاة و أسماء الرئيس  -
 لذلك.
 موطن المتهم أو محل إقامته المعتاد. هوية و -
 سم المدافع عنه.ا -
 تهام.لاا الوقائع موضوع -
 ليها من هذا القانون.وما ي 202عنها وفقا لأحكام المواد  تعطيألة الموضوعية والأجوبة التي الأسئ -
 منح أو رفض الظروف المخففة. -
 العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها. -
 إيقاف التنفيذ إن كان قد قضي به. -
 علنية الجلسات، أو القرار الذي أمر بسريها وتلاوة الرئيس للحكم علنا. -
 المصاريف". -
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قـرر ضـم العقوبـات، ن للمحكمة الاسـتناد إليهـا عنـدما تالمعروضة عليها، فتلك أسباب واقعية يمك
مــا تهـدف إليـه العقوبـات مـن الـردع لتقـويم سـلوك المحكـوم عليـه، و الأهـداف كمـا ينبغـي مراعـاة 
 .1النافعة من العقوبة لا المدمرة
ومما نخلص إليه أن القانون منح لقاضـي الموضـوع سـلطة تقديريـة فـي تقريـر ضـم العقوبـات 
مـن عدمـه، إلا أن هـذه السـلطة ليسـت مطلقـة بـل وضـع لهــا المشـرع عـدة ضـوابط و قيـود أهمهــا 
 ضرورة توافر شروط قيام حالة الضم.
فإذا كانت العقوبات المقضي بها من طبيعة واحدة أي جنايـة مـع جنايـة أو جنحـة مـع جنحـة 
 فإن للمحكمة أو المجلس سلطة تقديرية في: 
 دمج العقوبات وتطبيق الأشد منها وحدها. -
علــى أن  ضــمها جزئيــا أو كليــا فــي نطــاق الحــد الأقصــى المقــرر قانونــا للجريمــة الأشــد -
 ق ع). 5/21يكون ذلك بقرار مسبب (المادة 
ق ع قضت المحكمـة العليـا فـي  21ونتيجة للاختلاف بين القضاة في تطبيق وتفسير المادة 
"يتعـين التوضـيح فـي هـذا المجـال بـأن هنـاك فـرق بـين دمـج العقوبـات المنصـوص  :2أحـد قرارتهـا
ات وبـين ضـم العقوبـات المنصـوص عليهـا مـن قـانون العقوبـ 21عليهـا بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 
 بالفقرة الثانية من نفس المادة.
حيــث أن الحالــة الأولــى التــي تخــص الــدمج تكــون فــي حالــة تعــدد المحاكمــات وصــدور عــدة 
أحكــام ســالبة للحريــة بعــدد مــن القضــايا المحالــة علــى المحكمــة، ففــي هــذه الحالــة وطبقــا للقــانون 
حـدة مـن بـين هـذه العقوبـات، وهـي العقوبـة الأشـد التـي صـدرت وبقوة القانون يجب تنفيذ عقوبـة وا
في كـل هـذه الأحكـام، وهـذه العمليـة هـي التـي تسـمى عمليـة دمـج العقوبـات وتطبـق بقـوة القـانون، 
ولا دخـــل للقاضـــي فـــي الحكـــم فيهـــا ولا ســـلطة لـــه بـــالأمر بـــدمجها لأنهـــا تـــدمج بقـــوة القـــانون كمـــا 
 أسلفنا.
                                                 
 .232 : المرجع السابق، صحسن البكري .1
، المرجع السابق، ص العليا في قانون العقوباف المحكمةقضاا ، نبيل صقر: 2003/10/20بتاريخ  232113قرار رقم  .2
 .393، 293
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
 801 
مــن قــانون العقوبــات تخــص ضــم العقوبــات  5/21ا بالمــادة والحالــة الثانيــة المنصــوص عليهــ
وهــي عمليــة حســابية أي أن تجمــع العقوبــات فــي القضــايا المتعــددة المحكــوم بهــا شــريطة أن لا 
تتعدى نتيجة جمع هذه العقوبات الحد الأقصـى للعقوبـة المقـررة قانونـا للجريمـة الأشـد، أي أنـه لا 
لمحكـوم بهـا أن يـؤمر بتنفيـذ أكثـر مـن المـدة القصـوى يمكـن ولا يجـوز مهمـا بلغـت مجمـوع المـدة ا
 المقررة قانونا لعقوبة الجريمة الأشد.
وحيــث أن عمليــة ضــم العقوبــات يقــوم بهــا قاضــي الحكــم أثنــاء نظــره فــي القضــايا المطروحــة 
أمامــه للحكــم فيهــا، أو علــى الأقــل أثنــاء نظــره آخــر قضــية مــن هــذه القضــايا، فــإذا أصــدر فيهــا 
إلـى الأمـر بضـمها لأنهـا تنتقـل إلـى مرحلـة التنفيـذ وتطبـق ذلـك وز لـه العـودة بعـد أحكامـه فـلا يجـ
 ."من قانون العقوبات عملية الدمج 21عليها الفقرة الأولى من المادة 
 1بفقرتيها، هو صياغة المادة نفسـها 21ولكن الذي أثار الاختلاف في تطبيق وتفسير المادة 
في فقرتها الثانية، حيث تـنص فـي هـذه الأخيـرة: "ومـع ذلـك إذا كانـت العقوبـات المحكـوم بهـا مـن 
                                                 
، حيث المقصود من فقرتها الأولى أن ق ع 22وفي بعض الحالات يقع الخطأ من طرف القاضي نتيجة عدم فهم نص المادة . 1
بينما الجمع أو الضم جوازي وفقا للفقرة الثانية، إذا كانت العقوبات  الة صدور عدة أحكام سالبة للحريةإلزامي في حالدمج 
حيث جاء في أحد قرارات المحكمة العليا:" قضاء قسنطينة بتاريخ  احدة، عكس ما فهمه بعض القضاةالمحكوم بها من طبيعة و 
القاضي بناءا على  2003/20/30ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة المؤرخ في  2003/20/20
 طلب المتهم لدمج العقوبات المسلطة عليه من طرف مجلس قضاء قسنطينة والمدرجة كالتالي:
 بجنحة التزوير واستعمال المزور. 9992ماي  40نافذة في  أشهر حبس 20 
 بجنحة التزوير واستعمال المزور. 9992ماي  33سنتين حبس نافذة في  
 بجنحة التزوير واستعمال المزور. 9992ماي  93أشهر حبس نافذة في  20 
 بجنحة التزوير واستعمال المزور. 0003ماي  10عام حبس نافذ في  
 بجنحة التزوير واستعمال المزور. 0003نوفمبر  23 سنتين حبس نافذة في 
 بقبول دمج العقوبات مع جعلها في حدود السنتين حبس نافذة.
عن الوجه الوحيد والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: بدعوى أن قضاة الموضوع بجعل العقوبات في حدود السنتين قد 
نص على أنه يجوز ضم العقوبات المحكوم بها في حدود الحد الأقصى من قانون العقوبات التي ت 22خالفوا أحكام المادة 
المقرر قانونا، وحيث أنه يجوز ضم العقوبات المحكوم بها في حدود الحد الأقصى المقرر قانونا وحيث أن الحد الأقصى 
 ". ...) سنوات فإذا القرار مخالفا للقانون يستوجب نقضه 20(خمس لعقوبات التزوير واستعمال المزور هي 
 22 ، المرجع السابق، صقضاا المحكمة العليا في قانون العقوباف، نبيل صقر: 2003/20/ 90بتاريخ  931393قرار رقم 
 =وما بعدها.
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طبيعة واحدة فإنه يجـوز للقاضـي بقـرار مسـبب أن يـأمر بضـمها كلهـا أو بعضـها فـي نطـاق الحـد 
 الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد".
وممـا يـدل علـى وجـود عـدة أحكـام  ودلالـة العبـارة "ومـع ذلـك" أي بـنفس شـروط الفقـرة الأولـى،
سـالبة للحريـة بمـا فيهـا حكـم القاضـي الأخيـر، وجـواز عودتـه إلـى الأمـر بضـمها بشـرط أن تكـون 
 هذه العقوبات من طبيعة واحدة وعدم تجاوزها للحد المقرر للعقوبة الأشد.
                                                                                                                                                             
"حيث أن القرار المطعون فيه أساء تطبيق القانون فعلا فقد أشار إلى أن الطاعن  وعن قرار آخر للمحكمة العليا مما جاء فيه:=
 هي: صدرت عقوبات ضده 
ســنوات حبســا نافــذا مــن أجــل التزويــر واســتعماله فــي محــررات رســمية صــدرت ضــده عــن محكمــة الجنايــات بعنابــة  2 
 .1992/32/22بتاريخ: 
دج غرامة نافذة من أجل جناية التشجيع على الأعمال الإرهابيـة صـدرت ضـده عـن نفـس  0003ثلاث سنوات حبسا و  
 .2003/20/02المحكمة بتاريخ 
فـــــي مجموعـــــة إرهابيـــــة صـــــدرت ضـــــده عـــــن نفـــــس المحكمـــــة بت ـــــاريخ  الانخـــــراطمـــــن أجـــــل جنايـــــة  ســـــنوات ســـــجنا 20 
 .2003/20/02
سنوات سجنا من أجل جناية تنظيم جمعية إرهابية والحريق العمدي صدرت ضده عن نفس المحكمة بتاريخ  02 
، وفي تعليله للرفض ذكر أنه بالرجوع إلى طبيعة الجرائم المتابع من أجلها المحكوم عليه يتبين وأنها 2003/40/33
بيعة الجرائم المرتكبة من طرفه، كما أضاف بأن تكتسي خطورة بالغة وأن شخصيته تتميز بالخطورة ويظهر ذلك من ط
من قانون العقوبات جعلت ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبيا مما ينتج عنه بمفهوم المخالفة أن  22المادة 
الأمر يصبح جوازيا إذا تعلق الأمر بالمواد الجنحية أو الجنائية، والحال أن المحكوم عليه متابع بجنايات توصف 
ابية أو التخريبية حيث أن هذا التحليل لضم ودمج العقوبات خاطئ ويتعين تبيان قواعد ذلك تفاديا لتكرار الخطأ بالإره
، المرجع قضاا المحكمة العليا في قانون العقوباف، نبيل صقر: 2003/32/ 23بتاريخ  293402". قرار رقم ...
 وما يليها. 293السابق، ص 
 وما بعدها  293ص  0003/40/23 بتاريخ 202223وأنظر: قرار رقم: 
 وما بعدها  293ص  2003/10/43بتاريخ:  329933                 
قضاا المحكمة العليا في قانون وما بعدها، نبيل صقر:  002ص  2003/10/43بتاريخ:  429933                 
 ، المرجع السابق.العقوباف
 .21-01، ص2003/30/23بتاريخ  390493رقم:  قرار        
  .وما بعدها 02، ص 2003/32/23بتاريخ:  211322                  
قضاا المحكمة العليا في قانون وما بعدها، نبيل صقر،  302، ص 2003-02-23بتاريخ:  233123                 
 .2003ة ، دار الهدى، الجزائر، سن30، جزء العقوباف وقانون المرور
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للقاضــي "ويجــوز  بالصــياغة التاليــة:ق ع  21ولهــذا نقتــرح تعــديل الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
الذي ينظر في آخر جناية أو جنحـة للحكـم فيهـا، أن يـأمر بقـرار مسـبب بضـمها كلهـا أو بعضـها 
 في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد".
وتكــون صــلاحية البــت فــي طلبــات دمــج العقوبــات أو ضــمها لآخــر جهــة قضــائية أصــدرت 
لعامة أو قاضي تطبيق العقوبـات أو المحكـوم آخر عقوبة سالبة للحرية، بناءا على طلب النيابة ا
إذا لـم يرفـع الطلـب مـن ممثلـي النيابـة العامـة، يتعـين إرسـاله إلـى  عليه أو محاميه، وفـي حالـة مـا
) 25( ةوتقـديم التماسـاته المكتوبــة فـي غضـون ثمانيـ للاطـلاعالنائـب العـام، أو وكيـل الجمهوريـة 
 أيام.
العقوبة، وفي حالة وجود إشكال يطرح من جديد علـى آخـر فالنيابة العامة هي المكلفة بتنفيذ 
، ولكـن إذا تعلـق الأمـر بمحكمـة الجنايـات -اكمـا ذكرنـا سـابق–جهـة قضـائية فصـلت فـي الـدعوى 
 1التــي تجلــس فــي دورات فقــط، أعطــى المشــرع الاختصــاص بالفصــل فــي النظــام لغرفــة الاتهــام
 ).05-25من القانون  03(المادة 
 
 لضم الججئي للعقوبافالضم الكلي و ا. د
يقصـد بالضـم الكلـي أنـه يشـمل جميـع العقوبـات المحكـوم بهـا علـى الجـاني، و ذلـك لاتحادهـا 
 في النوع و الدرجة، بمعنى أن يتم تنفيذ عقوبة واحدة على المحكوم عليه.
أمــا الضــم الجزئــي فالمقصــود منــه أن يــتم ضــم بعــض العقوبــات الصــادرة ضــد الجــاني دون 
يطبــق الضــم الجزئــي فــي حــالتين أولهمــا إذا لجــأت إليــه المحكمــة لمــا لهــا مــن الـبعض الآخــر، و 
) أو بقـوة القـانون إذا اختلفـت العقوبـات المرصـودة للجـاني مـن ق ع 5/21سـلطة تقديريـة (المـادة 
 حيث النوع و الدرجة.
                                                 
مختصـة بالإصـلاحات والطلبـات العارضـة المتعلقـة بالتنفيـذ والناجمـة عـن الأحكـام الصـادرة  الاتهـام"من المقرر قانونا أن غرفة . 1
صـرحت بعـدم اختصاصـها النـوعي فيمـا يخـص طلـب  الاتهـامأن غرفـة  -فـي قضـية الحـال -ولمـا تبـين فـي المحـاكم الجنائيـة،  
 ."دمج العقوبات فإنها بذلك خالفت القانون
 .342، ص 2992 ، سنة، المجلة القضائية2992/90/93بتاريخ  922303قرار رقم 
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فلــو فرضــنا أن شخصــا صــدرت فــي حقــه أحكــام بســنتين حبســا بقيامــه بإهانــة قــاض (المــادة 
ق ع)، و ســـنة لارتكابـــه  521) ســـنوات لقيامـــه بجريمـــة ســـرقة (المـــادة 05(أربـــع و  ق ع)، 003
ق ع)،  فـإذا تـم ضـم هـذه العقوبـات يكـون مجمـوع مـا يجـب أن  511جريمـة تـرك الأسـرة (المـادة 
) ســنوات تطبيقــا لقاعــدة جمــع العقوبــات مــع تخفيضــها إلــى الحــد الأقصــى 75(ســبع ينفــذ عليــه 
شــد و هــي الســرقة فــي هــذا المثــال، و بالتــالي يكــون الجــاني قــد اســتفاد المقــرر قانونــا للجريمــة الأ
 بإعفائه من عقوبة سنتين.
أمــا إذا قــررت المحكمـة إعمــال سـلطتها التقديريــة و تقريـر الضــم الجزئـي بحيــث قامـت بضــم 
) ســـنوات حبســـا نافـــذا، و 25(خمـــس عقوبـــة ســـرقة واهانـــة قاضـــي و حكمـــت علـــى الجـــريمتين ب
 ) سنوات.45( ستة ك الأسرة تكون العقوبةجمعتها مع عقوبة تر 
ومما نخلص إليه أن القانون منح لقاضـي الموضـوع سـلطة تقديريـة فـي تقريـر ضـم العقوبـات 
 من عدمه إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة بل وضع لها المشرع عدة ضوابط و قيود.
التعــدد المعنــوي للجــرائم نشــير إلــى أن المشــرع الجزائــري قــد عــدد مــن بــين  ىوقبـل التطــرق إلــ
شروط تسليم المجرمين في حالة تعـدد الجـرائم المقترفـة مـن طـرف الشـخص المطلـوب تسـليمه أن 
يكون الحد الأقصى للعقوبة المطبقة لقانون الدولة الطالبة لمجموع هـذه الجـرائم يسـاوي أو يجـاوز 
ج)، ولعــل اشــتراط المشــرع  إق  5/714تقــوم الجزائــر بتســليمه (المــادة  الحــبس لمــدة ســنتين حتــى
كـون هـذه الجريمـة علـى جانـب مـن الخطـورة والأهميـة مـا يبـرر بـذل الجهـد مـن للهكذا شرط يعود 
 طرف السلطات في الملاحقة والتحقيق وا  جراءات التسليم.
 
 تأثر التعدد المعنوي للجرائم في الحكم بالعقوبا: المطلب الثاني
إذا كــون الفعــل الواحــد جــرائم متعــددة، أي إذا وقــع تحــت طائلــة عــدة نصــوص جنائيــة فهــل 
لة تعدد جرائم أم تعدد نصوص أو أوصاف قانونيـة لأن الأمـر لا يتعلـق بوقـوع ايوجد في هذه الح
 عدة جرائم بل بمخالفة عدة قوانين جنائية؟
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مـا سـنتعرف عليـه مـن خـلال الفـرع الأول فـي ماهيـة التعـدد المعنـوي مبـرزين و محـددين  هـذا
لعناصره و حالاته و تكييفه و كذا الفرق بينه و بـين التنـازع الظـاهري للنصـوص الجنائيـة، و فـي 
 الفرع الثاني نتعرض إلى موقف المشرع الجزائري.
 
 الفرع الأول: ماهية التعدد المعنوي
التعــدد المعنــوي أو الصــوري للجــرائم أن ينطبــق علــى فعــل واحــد وصــفان جزائيــان أو  يعنــي
أكثـر أي أن يخضـع لأكثـر مـن نـص مـن نصـوص التجـريم، و مـن صـور التعـدد المعنـوي نسـوق 
 الأمثلة الآتية:
شخص يبيع منقولا مسـلما إليـه بمقتضـى عقـد مـن عقـود الأمانـة فإنـه يرتكـب جنحـة خيانـة  -
ق ع)، و فـــي نفـــس الوقـــت جنحـــة نصـــب  471لـــك المنقـــول، ( المـــادة أمانـــة بالنســـبة لما
 ق ع). 571بالنسبة لمشتريه لأنه باع ما لا يملكه و لا يملك التصرف فيه (المادة 
هتــــك عــــرض أنثــــى علني ــــا يمكــــن تكييفهــــا بجنحــــة الفعــــل المخــــل بالحي ــــاء المنصــــوص و  -
 411عـرض (المـادة ق ع)، أو وصـفها بجنايـة هتـك ال 111المعاقـب عليـه بـنص (المـادة 
 ق ع).
الطبيـب الــذي يجـري عمليـة جراحيـة لمـريض بــدون حوزتـه لتـرخيص، فإنـه يرتكـب جريمــة  -
مـن قـانون العقوبـات، فضـلا عـن مزاولـة مهنـة  045الجرح العمدي المعاقـب عليـه بالمـادة 
 ق ع). 105الطب بغير ترخيص (المادة 
 
 عناصر التعدد المعنوي/ أولا
 قيام حالة التعدد المعنوي لا بد من توافر عنصرين: مما سبق يتبين لنا أنه ل
 
فالمتهم لا يرتكب إلا سلوكا ماديا واحدا معاقـب عليـه قانونـا، أمـا إذا تعـددت  ،وحدة الفعل. أ
الأفعــال التــي ارتكبهــا فــلا تكــون أمــام تعــدد معنــوي للجــرائم و إنمــا أمــام حالــة تعــدد مــادي حقيقــي 
 لها.
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، بمعنــى أن الفعــل لا بــد أن يكــون خاضــعا لأكثــر القانونيررة تعرردد الأوصرراف أو النتررائ . ب
مـن وصـف أو مؤديــا لنتــائج قانونيـة مـن طبيعـة واحــدة، كالفوضـوي الـذي يلقـي بقنبلـة علـى جمـع 
من الناس فتؤدي بحياتهم جميعا، أو كمن يطلـق رصـاص علـى شـخص فتختـرق صـدره و صـدر 
مختلفــة كمــن يطلــق الرصــاص علــى  آخــر يقــف وراءه فتــؤدي بحياتهمــا، أو قــد تكــون مــن طبيعــة
 شخص فيرديه قتيلا و تخترق الرصاصة في ذات الوقت سيارة تقف بالطريق العام فتتلفها.
 
 1حالاف التعدد المعنوي/ ثانيا
 لا تخرج حالات التعدد المعنوي عن الاحتمالات الثلاثة التالية:
 
تخضـع لوصـفين إجـراميين  أن يرتكب المتهم فعـلا واحـدا و لكـن ترتبـت عليـه نتيجـة واحـدة. أ
 أو أكثر و مثال ذلك من يرتكب جريمة هتك عرض في الطريق العام.
أن يرتكب المتهم فعـلا واحـدا و لكنـه يفضـي إلـى نتـائج عديـدة متنوعـة كـل منهـا تقـوم بـه  .ب
جريمة على حدة و مثال ذلك إذا أطلق المتهم رصاصة واحـدة فقتلـت شخصـا و أصـابت آخـر و 
 فمثل هذا الفعل يصدق عليه القول بخضوعه لأوصاف متعددة. أتلفت مالا لثالث
 
ن يطلـــق المـــتهم رصاصـــة أفضـــي إلـــى نتـــائج متماثلـــة كـــيأن يرتكـــب المـــتهم فعـــلا واحـــدا  .ج
واحــدة فتصــيب شخصــا و تقتلــه و تنفــذ منهــا إلــى شــخص آخــر فتقتلــه أيضــا فهــذا الفعــل تعــددت 
 أوصافه الإجرامية أيضا.
 
 نويتكييف التعدد المع/ ثالثا
إذا كـان التعـدد المعنـوي للجـرائم يتحقـق بفعـل واحـد يخضـع لأكثـر مـن وصـف إجرامـي، فهـل 
 يعني أنه تتحقق به جريمة واحدة أم جرائم متعددة؟
                                                 
 .039المرجع السابق، ص  ،شرح قانون العقوباف القسم العام . محمود نجيب حسني: 1
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ذهب رأي إلى أنـه لا تقـوم بـه إلا جريمـة واحـدة و هـي أشـد الجـرائم تبعـا للأوصـاف المتعـددة 
هبه بأن المتهم لم يرتكـب سـوى فعـل واحـد و للجرائم المتمخضة عن الفعل، و يدعم هذا الرأي مذ
 من ثم فيكون استخدام الشارع للفظ التعدد من قبيل المجاز.
كما أن المشرع وجد أن يقوم بتوحيد هذه الجـرائم فـي جريمـة واحـدة مراعـاة لاعتبـارات العدالـة 
مـن  المتمثلـة فـي مبـدأ عـدم جـواز معاقبـة الجـاني أكثـر مـن مـرة عـن فعـل واحــد سـبب وقـوع أكثـر
 .1جريمة، وبالتالي يطبق بشأنها جميعا عقوبة واحدة
و في مقابل هذا الرأي ذهـب رأي آخـر إلـى أن الجـرائم تتعـدد فـي حالـة التعـدد المعنـوي حتـى 
و لو لم تتعـدد الأوصـاف بحسـبان أن هـذه الجـرائم تتحقـق وفقـا للنمـاذج القانونيـة الخاصـة بهـا، و 
هذا الرأي هـو الصـحيح ذلـك أن المقصـود بالجريمـة فـي نظريـة التعـدد، الوصـف الإجرامـي ولـيس 
بأركانها المتعددة مجتمعة، و هذا الوصف يكون نتيجة للتكييف القـانوني المتحصـل عـن  الجريمة
 2نص تجريم و من ثم فيتصور أن تتعدد تكييفات الفعل الواحد فيترتب عليها تعدد الجرائم.
وممــا لا شــك فيــه، أن إنكــار وجــود هــذا التعــدد، يعــد تجــاهلا لحقيقــة قانونيــة ذلــك لأن قــانون 
عددا من نصوص التجريم بقدر عدد الأفعال التـي يحظـر ارتكابهـا، ويحـدد فـي  العقوبات يتضمن
كل نص من هـذه النصـوص الشـروط التـي يتطلبهـا فـي الفعـل كـي يخضـع لهـذا الـنص، ولا محـل 
إلا إذا ارتكـب الجـاني  -إعمـالا لمبـدأ الشـرعية –لتطبيـق أي نـص مـن نصـوص قـانون العقوبـات 
ويتطلــــب ذلـــك تحديــــد الـــنص الجنــــائي المنطبـــق علــــى الفعــــل  فعـــلا جنائيــــا معاقبـــا عليــــه قانونـــا،
المرتكــب، فالمشــرع الجنــائي لا يعنيــه الفعــل لذاتــه، وا  نمــا يعنيــه مــا ســببه هــذا الفعــل مــن المســاس 
والإضرار بمصلحة رآهـا المشـرع جـديرة بالحمايـة، وبالتـالي إذا ارتكـب الجـاني فعـلا إجراميـا ماديـا 
صــلحة محميــة جنائيــا، ويخضــع مــن حيــث التجــريم والعقــاب واحــدا، أدى إلــى انتهــاك أكثــر مــن م
 . 3لأكثر من نص قانوني، فإنه يشكل أكثر من جريمة
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 1الفرق بين التعدد المعنوي و تناجع النصوص الجنائية/ رابعا
و قــد يخــتلط التعــدد الصــوري أو المعنــوي بالتعــدد الظــاهري للنصــوص الــذي يقصــد بــه تلــك 
الحالة التي قد تبدو فيها لأول وهلة خضوع جريمة واحـدة لأكثـر مـن نـص بشـكل ينشـأ عـن تنـازع 
ظــاهري بــين النصــوص، بــالرغم مــن أن نصــا واحــدا فقــط هــو الــذي ينطبــق عليهــا، و يرجــع ذلــك 
وجـود مشـترك بـين أكثـر مـن نـص بصـورة تـؤدي إلـى نشـأة مثـل ذلـك التعـدد التنازع الظاهري إلـى 
أو التضـــارب ب ـــين النصـــوص و يرجـــع الخل ـــط بينهـــا إل ـــى أن كـــلا مـــن التعـــدد الصـــوري و تنـــازع 
النصوص يخضع فيها الفعل الإجرامـي الواحـد لتنـازع أكثـر مـن نـص جنـائي، و لكـن هنـاك فـارق 
يخضع فيه الفعـل الواحـد خضـوعا حقيقيـا لأكثـر مـن  جوهري بينهما يتمثل في أن التعدد الصوري
نـــص جنـــائي ينطبـــق كـــل منهمـــا عليـــه انطباقـــا كـــاملا بهـــا، أمـــا فـــي التنـــازع الظـــاهري للنصـــوص 
فيخضـــع الفعـــل الإجرامـــي الواحـــد مـــن حيـــث الظـــاهر فحســـب لأكثـــر مـــن نـــص جنـــائي وهـــو فـــي 
لـى القاضـي أن يبحـث الحقيقة لا ينطبق عليه إلا نص واحد فقـط دون غيـره مـن النصـوص، و ع
عن النص الواجب التطبيق ليعمله دون غيره مستعينا في ذلك بعـدة قواعـد يتعـرف بهـا علـى ذلـك 
ق ع)،  521الـــنص، مثـــل الســـرقة بـــالإكراه التـــي قـــد تخضـــع للـــنص العـــام فـــي الســـرقة (المـــادة 
 .)ق ع رمكر  521لمادة ( ابالإضافة إلى خضوعها للنص الخاص بها وفقا 
 
 الثاني: حكم التعدد المعنوي للجرائم الفرع
"يجب أن يوصـف الفعـل الواحـد الـذي يحتمـل  من قانون العقوبات على أنه: 51تنص المادة 
 عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها".
يتضــح مــن هــذا الــنص أن المشــرع الجزائــري قــد اعتمــد علــى نظريــة الوصــف الأشــد و ألــزم 
ن تطبــق ذلــك و إذا لــم تفعــل فــإن أحكامهــا تكــون قابلــة جميــع المحــاكم علــى اخــتلاف درجاتهــا بــأ
 .1للنقض أمام المحكمة العليا
                                                 
و مـا  39 المرجـع السـابق، ص ،شررح قرانون العقوبراف، القسرم العراممحمـود محمـود مصـطفى:  :. أنظر في تفصيل ذلك إلى1
 بعدها.
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 يلي: ويترتب على ذلك ما
 
أن المشـــرع عنـــدما أوجـــب تطبيـــق العقوبـــة الأشـــد علـــى المـــتهم فهـــو يوجـــه خطابـــه إلـــى  ،أولا
ف القاضــي لا إلــى ســلطات التنفيــذ "النيابــة العامــة"، فعلــى القاضــي أن يســتعرض ســائر الأوصــا
 الموجودة أمامه ليختار منها العقوبة ذات الوصف الأشد ويستبعد ما عداها.
 
أن تحدي ـــد المحكمـــة المختصـــة ب ـــالنظر فـــي الجريمـــة فـــي حال ـــة التعـــدد المعنـــوي هـــي  ،ثانيرررا
المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة ذات العقوبة الأشد على أساس أن لها دون غيرها النطـق 
 وصف.بالعقوبة المقررة لهذا ال
 
إن تحديـد الجريمــة ذات العقوبــة الأشــد مـن بــين عقوبــات الجـرائم المتعــددة يــتم بــالنظر  ،ثالثررا
قــــانون العقوبــــات،  25إلــــى التــــدرج القــــانوني للعقوبــــات الأصــــلية المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة 
فعقوبــات الجنايــات أشــد مــن عقوبــات الجــنح و عقوبــات الجــنح أشــد مــن عقوبــات المخالفــات و 
للجــرائم ذات النــوع الواحــد تتــدرج العقوبــات فــي شــدتها حســب الترتيــب التنــازلي، الإعــدام، بالنسـبة 
الســجن المؤبــد، الســجن المؤقــت، الحــبس، فــإذا اتحــدت العقوبــات درجــة و نوعــا وجبــت المقارنــة 
 بينها على أساس الحد الأقصى فإذا كان الحد الأقصى واحدا، وجب الاعتداد بالحد الأدنى.
 
القاضـي بتطبيـق الـنص المتضـمن العقوبـة الأصـلية الأشـد، يفـرض عليـه أن  التـزامأن  ،رابعرا
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 عقوبةلتنفيذ الأحكام الصادرة بالأنظمة البديلة 
 
للحرية هو مكافحة الجريمة إذا كان الهدف من تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بعقوبة سالبة 
إلى جانب إعادة إصلاح المحكوم عليه، إلا أن التطور الهائل للمجتمع و تطور الأساليب 
جعل من العقوبة وحدها أضعف من أن قد  ،الإجرامية و أحوالها و كذا تعدد طوائف المجرمين
 تحقق الأهداف المرجوة منها.
في قالب واحد فهي تختلف في كيفية  لذلك ظهرت أساليب متعددة و إن كانت كلها تصب
 و لن نتطرق  للأنظمة البديلة الخاصة بمرحلة تطبيق العقوبة، وا  نما ما يهمنا  تحقيق ذلك
والعمل  وقف تنفيذ العقوبة تتمثل في مرحلة التنفيذ و امحله التيساليب الأ خلال هذا البحث 
 .طبيقهاو قبل تالحكم بعقوبة صدور  أثناء العمل بهمايتم  حيث للنفع العام
 
 تنفيذ الحكم بوقف تنفيذ العقوبة: المطلب الأول
قد يكون من الجناة من تورط في الجريمة على الرغم من ماضيه الحسن و ظروفه الحاضرة 
مثل هذا المتهم قد يكون من المصلحة عدم  ،التي تدعو إلى الثقة في أنه لن يعود إلى الإجرام
به وسط السجون المفسدة، خصوصا إذا كانت مدة العقاب قصيرة فإن يتوقيع العقاب عليه لتجن
كانت  نالمدة القصيرة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن لا تكفي في العادة لإصلاحه و إ
ل السجون على أن إعفاء الجاني من تكفي في الغالب لإفساده من تأثير معاشرته لغيره من أه
توقيع العقوبة بصفة مطلقة و نهائية أمر غير مستساغ، بل قد يكون مشجعا له على التمادي 
في مخالفة القانون، كما قد يكون له أثره السيئ في نفوس الجماهير التي تحكم على الأمور 
ك كان خير وسيلة لتحقيق و من أجل ذل ،ا و لا تستشعر الرهبة إلا من ألم العقوبةهبظواهر 
ي ما يترتب على ذلك من مضار فآثار العقوبة و تلا المصالح المرجوة تجنيب بعض الجناة
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مع تهديده بتوقيعها عليه إذا ظهر أنه غير جدير بهذه المعاملة  ،العقوبة على الجاني توقع عدم
وبذلك يعمل على إصلاح نفسه خشية ارتكاب جريمة تكون  بأن عاد إلى مخالفة القانون،
 .1نتائجها مضاعفة بالعقوبة الجديدة و تنفيذ العقوبة المقيدة
و قبل التطرق لهذا النظام البديل لتنفيذ الحكم الصادر بعقوبة نسجل اعتراضنا على 
بالحكم والعقوبة  إذ الأسلم قانونا أن يقترن التنفيذ ،"وقف تنفيذ العقوبة"صياغته القانونية 
و ليس بمحتوى  سالبة للحرية عقوبةوقف التنفيذ يخص الحكم الصادر ب فلذلك فإن ،بالتطبيق
 .ذلك الحكم
إلا أننا نورده بصياغته المتعارف عليها نظرا لاتساع تداولها بين الدارسين للقانون و غير 
 .2الدارسين له
يعني تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقف خلال  الذي 3و هو ما يعرف بوقف تنفيذ العقوبة
 .4مدة تجربة يحددها القانون
لمجالس القضائية و ل"يجوز  :على أنهج  إ ق 512و لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه  ،للمحاكم
بالإيقاف الكلي أو مسبب  جرائم القانون العام أن تأمر بحكمبالحبس لجناية أو جنحة من 
 .5الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية"
                                                 
، 2003، الكتاب الأول، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، سنة موسوعة التنفيذ الجنائي. ارجع، مدحت الدبيسي: 1
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مع الإشارة إلى أنه التفريق بين وقف تنفيذ العقوبة و وقف تنفيذ الحكم، بأن هذا الأخير هو إجراء إداري تأمر به السلطة . 2
تتعلق بالمصلحة العامة أو لدواعي وطنية أو دولية أو غير ذلك، التنفيذية المتمثلة في وزير الدفاع الوطني، وذلك لدواعي 
 .233المرجع السابق، ص  صلاح الدين جبار:أنظر:  ،وذلك بموجب صلاحياته الدستورية
يعتبر وقف تنفيذ العقوبة نظاما حديثا جدا في تاريخ القانون الجنائي بسبب ظهوره في أواخر القرن التاسع عشر، و هو من  .3
ت التي تدين فيها الشرائع بالفضل إلى المدرسة الوضعية الإيطالية التي نادت به وافترضت تطبيقه، أنظر مقدم المؤسسا
 .22 ، ص1003، دار هومه، الجزائر، سنة  العقوبة موقوفة التنفيذمبروك: 
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 21المعدل و المتمم لقانون الإجراءات ، الجزائر، الجريدة الرسمية ، عدد  4003/22/02المؤرخ في  22/40 القانون رقم. 5
 .1 ، ص4003لسنة 
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إذا يتضح من هذا النص أن نظام وقف تنفيذ العقوبة يقوم على صدور حكم بالإدانة 
غير أن هذه العقوبة لا تنفذ على  ،يتضمن عقوبة من شأنها تحقيق الردع العام و الخاص
كما أن هذا النظام لا يستفيد منه إلا فئة معينة من  ،لا إذا عاد إلى الإجرامالمحكوم عليه إ
 المحكوم عليهم.
و بيان أحكام وقف التنفيذ يقتضي التعرض أولا إلى شروط تطبيقه و ثانيا آثاره التي من 
 ، لنعرج على وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من القضاء العسكري.بينها إلغاءه
 
 بوقف تنفيذ العقوبة الأول: شروط الحكم الفرع
تلزم معظم النصوص القانونية لمختلف التشريعات من أجل إمكانية الحكم بوقف تنفيذ 
 العقوبة أن يقوم القاضي بالتأكد من توافر جملة من الشروط الشكلية و الشروط الموضوعية.
 
 الشروط الشكلية لوقف تنفيذ العقوبة /ولاأ
شروط في ضرورة تسبيب الحكم القاضي بوقف التنفيذ، و ضرورة إنذار تتمثل أساسا هذه ال
ذ العقوبة يتنف ضده فعليهالمحكوم عليه من طرف القاضي أنه في حالة صدور حكم جديد 
 الأولى و الثانية.
 
 تسبيب الحكم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة. أ
على ضرورة تسبيب الأحكام  ج إ ق 512لقد نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 
أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف  ...لمجالسل"يجوز  الصادرة بوقف التنفيذ و ذلك بنصها على:
لأن الأصل في الأحكام تنفيذها و ما وقف التنفيذ إلا  ،الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية"
 خروجا عن الأصل و لذلك وجب بيان الأسباب المبررة له.
التأكيد على أن وقف تنفيذ العقوبة و هو إجراء اختياري جوازي للقاضي له السلطة  مع
 التقديرية في منحه فله أن يأمر به أو يمتنع عن ذلك، فهو ليس حقا للمحكوم عليه.
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ت المحكمة العليا في الجزائر في عدة قرارات أن الاستفادة من إجراء وقف التنفيذ ضو قد ق
ليس حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فيه الشروط ق إ ج  512ة المنصوص عليه في الماد
 القانونية و إنما هي رخصة متروكة لمشيئة المحكمة و تقديرها.
ن المادة إ" :الذي جاء فيه 4113/15/15بتاريخ  105413و من هذه القرارات، القرار رقم 
ذكرته لا تفرض على جزائية و خلافا لما يدعيه الطاعن في مالجراءات الإقانون من  512
بل إنها على  ،إفادة المحكوم عليه بوقف تنفيذ العقوبة دمفي حالة ع مالقضاة تسبيب قراره
ذلك أن الحكم بالعقوبة  ،عكس ذلك تلزمهم في حالة إسعافه بوقف تنفيذ العقوبة بتسبيب قرارهم
سبيب عند المنفذة هو الأصل فلا يسبب، في حين أن وقف التنفيذ أمر جوازي يستوجب الت
 .1الحكم به"
إفادة المتهم من إجراء " :أن 5555/15/75المؤرخ في  302535 قرار رقم:الكما جاء في 
يتطلب وجوبا التنويه إلى الشروط المنصوص عليها  نافيذ العقوبة المحكوم بها عليه كإيقاف تن
المطعون فيه لم يتضمن من قانون الإجراءات الجزائية، و عليه طالما أن القرار  512المادة في 
 .2ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور في التعليل و بالتالي قابلا للبطلان"
 
 إنذار المحكوم عليه. ب
"يتعين على رئيس المجلس أو المحكمة  أنه: ق إ ج 012نص المشرع الجزائري في المادة 
حالة صدور حكم أن ينذر المحكوم عليه بأنه في  512بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة 
جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى تستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس 
 .3من قانون العقوبات" 22و  72 بالعقوبة الثانية، كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد
                                                 
 " قرار غير منشور". 492، المرجع السابق، ص الوجيج في القانون الججائي العام. أحسن بوسقيعة: 1
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 .212ص  ،3003الجزائر، سنة 
ملغاة بموجب نفس القانون  42و المادة  3003ديسمبر  03المؤرخ في  23-30ق ع معدلة بموجب القانون رقم  12المادة  3
     .9 مكرر 42 إلى المادة مكرر 42 حسب التعديل القانوني المذكور هم ةالمقصودواد و الم
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ه حسب المادة المذكورة أعلاه فإن إنذار المحكوم عليه يعتبر إجراءا جوهريا يترتب علي
بتاريخ  75072قضت المحكمة العليا في الجزائر في القرار رقم قد ف ،نقض الحكم الخالي منه
"من المقرر قانونا أنه يتعين على رئيس المجلس أو المحكمة بعد  إلى ما يلي: 1213/45/13
العقوبة الأولى دون أن يكون من الممكن  تستنفذ نإنذار المحكوم عليه بأ النطق بحكم الإدانة
تلتبس بالعقوبة الثانية، كما يستحق عقوبة العود، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا أن 
المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون، لما كان الثابت في قضية الحال أن القرار المطعون فيه لم 
من قانون الإجراءات الجزائية التي  012يتضمن البيانات الجوهرية المستلزمة في المادة 
لقرار خاصة ما يتعلق احترام الإجراءات الواردة في مضمونه و ذكرها صراحة في تستوجب ا
منها بإنذار المتهم من طرف رئيس الجلسة، و متى كان كذلك استوجب نقض و إبطال القرار 
 .1المطعون فيه"
ا حيث قضت ها الموقف في عدة قرارات لذإلا أن المحكمة العليا في الجزائر تراجعت عن ه
لا يعد قاعدة جوهرية في الإجراءات لأنه  ق إ ج 012الإنذار المنصوص عليه في المادة بأن 
خلال بحقوق الدفاع أو أي خصم في الدعوى و متى كان ذلك فإن إلا يترتب على مخالفته 
في ملف  0113/45/45عدم الإشارة إليه في القرار لا يؤدي إلى البطلان (قرار صادر بتاريخ 
و  111123في ملف يحمل رقم  1113/35/25و القرار الصادر بتاريخ  ،415133يحمل رقم 
 .)4113/15/05المؤرخ في  133141كذا القرار رقم 
و من خلال هذه القرارات نلاحظ تذبذب في قرارات المحكمة العليا فمرة اعتبرته إجراء 
 جوهري يستوجب النقض، و مرة أخرى اعتبرته عكس ذلك.
                                                 
، 2992، الجزائر، سنة 30المجلة القضائية ، عدد  13412، رقم 9292/30/22الغرفة الجنائية، المحكمة العليا، قرار في . 1
 .223 ص
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د قضت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها أن إغفال هذا أما عن المشرع الفرنسي فق
التنبيه لا يشكل عيبا جوهريا في الحكم القضائي كما أنها غير واجبة مطلقا في القرارات 
 .1الغيابية
جاء بصيغة الإلزام، إلا أن لا ق إ ج  012و في رأينا و على الرغم من أن نص المادة 
فالغرض منه يتحقق بمجرد الحكم بوقف التنفيذ، حيث أن  ،أهمية كبرى من توجيه الإنذار
 المحكوم عليه يعلم أن نظام وقف تنفيذ العقوبة تعليق لتنفيذها و ليس إعفاءا منها.
ج يكون بعد النطق بالحكم، و  إ ق 012ناهيك أن التنبيه بالإنذار الذي نصت عليه المادة 
رية التي يترتب على إغفالها البطلان و إنما بالتالي لا يعتبر من بين إجراءات المحاكمة الجوه
هو إجراء مقرر لمصلحة المحكوم عليه و المستفيد من وقف التنفيذ و يعلن عنه بالجلسة من 
باب التذكير ليس إلا، أضف إلى ذلك لأنه يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في الأحكام 
 .2الغيابية
 
 الشروط الموضوعية /ثانيا
منها ما يتعلق شروط ال مجموعة من بد لجواز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة من توفر لا
 .بالعقوبة ومنها ما يتعلق بالجريمة، نوردها تباعا
 
 الشروط المتعلقة بالعقوبة. أ
اختلفت التشريعات المقارنة في الأخذ بنوع العقوبة التي يمكن تطبيق وقف التنفيذ بشأنها، 
الأصلية المتمثلة في عقوبة  اتوقف تنفيذ العقوبة محصورا في العقوبفالمشرع الجزائري جعل 
الحبس و الغرامة، و معنى ذلك أن العقوبة إذا كانت بالسجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام فلا 
 تدابير الأمن.أو يجوز الحكم بها مع وقف التنفيذ، و كذا الحكم بوقف تنفيذ العقوبات التكميلية 
                                                 
، المجلد الخامس، الطبعة الموسوعة الججائية، القاضي فريد الزغبي: 2092/02/13. محكمة النقض الفرنسية، قرار في 1
 .242 ، ص2992 سنة صادر للطباعة و النشر، بيروت،الثالثة، دار 
 .222 المرجع السابق، ص . جيلالي بغدادي:2
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تعلق بالعقوبة بالسجن المؤقت هناك من يرى جواز الحكم بها مع وقف غير أنه و فيما ي
التنفيذ في حالة إفادة الجاني بظروف التخفيف فإنه يجوز تطبيق نظام وقف التنفيذ في كل 
الجنح و المخالفات، كما أنه جائز في الجنايات إذا قضى فيها على الجاني بعقوبة الحبس 
، و يتحقق ذلك في ق ع 12بفعل إفادته بالظروف المخففة طبقا لأحكام المادة  ةيالجنح
الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت دون الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد حيث 
 .1سنوات حبس )15(ثلاث تخفيض السجن المؤقت إلى من قانون العقوبات  12المادة  يزتج
ون طبيعتها القانونية تشكل وصفا تعويضيا كالغرامة الجبائية في و الغرامة المالية التي تك
المادة الجمركية أو الضريبية فلا يمكن وقف تنفيذها و يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس و 
في التشريع الجزائري للمحكمة أن  الغرامة معا، إذا قضى بهما أو وقف تنفيذ إحداهما، و يجوز
لأمر بوقف تنفيذ الجزء الآخر، مثل ما هو معمول به في تأمر بتنفيذ جزء من العقوبة و ا
التشريع الفرنسي، و عمل به القضاء الفرنسي كما هو الحال في القرار الصادر عن محكمة 
و الذي قضى بإدانة المتهمين  2113/75/55الاستئناف بباريس عن الغرفة العاشرة بتاريخ 
 01ثلاث سنوات حبسا منها بمتهم الأول بجرم تكوين جمعية أشرار وعقابا لهما قضى على ال
سنوات ) 1(فرنك فرنسي) غرامة، و على الثاني بثلاث  555054شهرا مع وقف التنفيذ و (
فرنك فرنسي) غرامة، فقانون العقوبات  555051شهرا مع وقف التنفيذ و ( 51حبسا منها 
تدابير الأمن، و هو ما الفرنسي الجديد وسع وقف تنفيذ العقوبة إلى العقوبات التكميلية دون 
ذهب إليه القضاء في فرنسا لما أيدت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 
الذي  1555/45/45و القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ  0555/55/23
قابا و مخالفة قانون المرور و ع لكحولقضى بإدانة المتهم من أجل فعل السياقة تحت تأثير ا
أورو)  551له قضت عليه بسحب رخصة السياقة لمدة سنتين منها سنة مع وقف التنفيذ و (
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غرامة، كما استثنى المشرع الفرنسي من تطبيق وقف تنفيذ العقوبة عقوبة المصادرة بحكم 
 .1طبيعتها
كما يلي:  عق  2مكرر  12فقد جاءت صياغة المادة  ،وفي ما يخص وقف تنفيذ العقوبة
من  212إلى  512بغرامة مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ"، وبالرجوع إلى المواد من  ..."
ق إ ج التي تنص على أحكام وقف التنفيذ فإنه لا يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي لأنها 
مقترنة بعد صدور الحكم بالحبس وهي الأحكام التي لا يمكن تصور صدورها على الشخص 
 . 2المعنوي
عقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوية في القانون الفرنسي ويجوز وقف تنفيذها أما ال
فهي: الغرامة، والحرمان من ممارسة النشاط، والاستبعاد من الأسواق العامة، والمنع من دعوة 
ق ع  51-513الجمهور للادخار وحظر إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الوفاء (المادة 
المخالفات يطبق التنفيذ البسيط بالنسبة للشخص المعنوي على عقوبة  )، وفي مجالالفرنسي
المنع من إصدار شيكات، والغرامة المحكوم بها من أجل المخالفات من الدرجة الخامسة (الفقرة 
 .3)ق ع الفرنسي 01-513الثانية من المادة 
 
 الشروط المتصلة بالجريمة. ب
لقد اشترط المشرع صراحة أنه حتى يستفيد المحكوم عليه من إجراء وقف التنفيذ أن يكون 
، و عليه يكون 4جل جناية أو جنحة من القانون العامأعقوبة الحبس من بلم يسبق عليه الحكم 
و أن إفادة المتهم بوقف التنفيذ رغم  ،ملف صحيفة السوابق القضائية تأكيد من هذه الحالة فيال
                                                 
1
 .515p ,7991 ,siraP ,noitidé 61 ,larénég lanép tiorD :B dranreB te L segroeG S .notsaG 
2
 .  302، 202، ص 3203، دار هومه، الجزائر، سنة دراساف قانونية في المادة الججائيةجباري عبد المجيد: .  
 .34المرجع السابق، ص: . عصام عفيفي عبد البصير3
عـن الغرفـة الجنائيـة لمـا  0003/40/40المـؤرخ فـي  921023إليه المحكمـة العليـا الجزائريـة فـي القـرار رقـم  تو هو ما ذهب. 4
" الواضـح مـن القـرار المطعـون فيـه أن المـتهم متعـود علـى اقتـراف نفـس الأفعـال المنسـوبة إليـه و سـبق الحكـم عليـه  قضـت بـأن:
من قانون الإجـراءات الجزائيـة ينجـر  392نفيذ يعد خرقا لمقتضيات المادة بالحبس و بالتالي فإن القضاء بإفادته بأحكام وقف الت
 عنه النقض".
، الجزائر، سنة 30، المجلة القضائية ، العدد 921023، ملف رقم 0003/40/40الغرفة الجنائية، المحكمة العليا، قرار في 
 .922 ، ص2003
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هذا  فيو  ،مسبوقا قضائيا لا يعاب على القاضي إذا ما خلى الملف من هذه الصحيفة كونه
الصدد قررت المحكمة العليا في القرار الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات تحت رقم 
أن تشكيل ملف المتابعة و إعداد أوراق الملف من  1113/55/55المؤرخ في  752223
أن تدرج صحيفة السوابق العدلية ضمن ليها تهام التي كان عصلاحيات النيابة العامة سلطة الا
أوراق الملف، و متى كان ذلك فإن أخذ النيابة العامة على المجلس كونه أفاد المتهم من وقف 
إفادة المتهم بوقف التنفيذ بالتنفيذ رغم أنه مسبوق قضائيا مردود عليه مادام المجلس أسس قراره 
ق الدعوى ما يثبت أن المتهم سبق الحكم عليه بالحبس بجناية أو "لا يوجد ضمن أورا :على أنه
، و يكون بذلك قد سلك مسلك المشرع الفرنسي في قانون 1جنحة من جرائم القانون العام"ب
 .2منه 51-513العقوبات المادة 
وقف التنفيذ في إذا فالسابقة القضائية التي يعتد بها و تكون حائلا دون إفادة المتهم من 
منها الجرائم تبعد يجب أن تتعلق بجرائم القانون العام دون سواها أي  نون الجزائريالقا
المنصوص عليها في القانون الخاص و القوانين العسكرية و الجرائم السياسية، و كذا السابقة 
 التي تتعلق بالحبس في مادة المخالفات و بالغرامة و لو كانت في جناية.
سابقة القضائية بالحبس لجناية أو جنحة في جرائم القانون غير أن التساؤل يثار حول ال
العام، و سقطت بسبب العفو الشامل أو التقادم أو رد الاعتبار فهل يعتد بها و تحول دون إفادة 
 .3المتهم من وقف تنفيذ العقوبة
بالنسبة لصورة العفو الشامل فلا تعد سابقة لأن من آثار العفو الشامل مسح آثار الجريمة 
 254و هذا ما نصت عليه المادة  قضائيةع عقوبتها، و تسحب السابقة من صحيفة السوابق الم
زوالا تاما  35ثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم أ"زوال  :ج لما نصت في فقرتها الثانية إ ق
نتيجة عفو عام"، و أخذت به التشريعات المقارنة التي أخذت بنظام العفو الشامل، و عليه فإنها 
 لا تحول دون تطبيق نظام وقف التنفيذ.
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أما بخصوص تقادم العقوبة بالنسبة للتشريعات المقارنة التي تأخذ بها فإن التقادم ينحصر 
دون سقوط السابقة القضائية و هذا ما نص عليه المشرع  ق في تنفيذ العقوبة فقطفي سقوط الح
تقادم العقوبة لا يحول دون ، و من ثم فإن ج إ و ما بعدها ق 534 وادالجزائري في الم
 احتسابها سابقة تمنع صاحبها من الاستفادة من نظام وقف التنفيذ.
و هذا ما نصت  55رقم  قضائيةالاعتبار فإنه يزيل العقوبة من صحيفة السوابق ال أما رد
 ج. إ ق 5/514المادة  عليه
 
 ةالفرع الثاني: آثار الحكم بوقف تنفيذ العقوب
في  1سنوات )2خمس ( بوقف تنفيذ العقوبة عدم تنفيذ الحكم بها لمدةيترتب على الحكم 
ج و هي نفس المدة في القانون الفرنسي و تبدأ من اليوم  إ ق 112التشريع الجزائري المادة 
 .باتاالذي يصبح فيه الحكم 
سنوات بالنسبة للتشريع الجزائري فترة اختبار للمحكوم عليه يكون  )2( خمس و تعتبر فترة 
و بانقضاء هذه المدة دون أن يخالف شروط  ،فيها في مأمن من تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه
 إيقاف التنفيذ لا يمكن أن تنفذ عليه العقوبة.
وط الإيقاف فإنه التنفيذ خلال هذه المدة بسبب مخالفة المحكوم عليه لشر  يأما إذا ألغ
 يترتب على ذلك تنفيذ العقوبة المحكوم بها و التي كانت قد أوقفت.
                                                 
و هناك بعض التشريعات لم تحدد المدة و تركتها مرنة بين الحد الأدنى و الحد الأقصى، و المحكمة هي التي تقرر تقديرها . 1
على ضوء سلوك و تصرفات المحكوم عليه بالزيادة أو النقصان، و من هذه التشريعات قانون العقوبات الألماني الذي جعل 
علم قانون عقوبات ألماني، محمود نجيب حسني:  3/43سنوات كحد أقصى المادة  المدة تتراوح بين سنتين كحد أدنى و خمس
 .192 ، ص1392، دار النهضة العربية، القاهرة، العقاب
و يكون بذلك المشرع الألماني قد حقق الهدف من العقوبة في التشريعات الحديثة و السياسة العقابية المعاصرة التي تهدف إلى 
و بالتالي من الأجدر أن تمنح المحكمة السلطة التقديرية بتعديل المدة سواء بالزيادة أو الإنقاص على  تأهيل و الإصلاح أولا،
ضوء التطور الذي يطرأ على شخصية و سلوك المحكوم عليه لتقدير مدى صلاحيته للتأهيل دون تنفيذ العقوبة فيه، علاوة 
العقلي و النفسي و المستوى الثقافي و المادي إلى غير ذلك من  على أن المتهمين يختلفون في الظروف و الخطورة و التكوين
الخصوصيات الأخرى، و بالتالي ليس بالضرورة أن تكون مدة التجربة و الاختبار واحدة و محددة و هذا ما يتماشى و مبدأ 
 .33، 23 ، ص: المرجع السابقمقدم مبروك  ،تفريد العقاب
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و بالتالي تكون الآثار الناتجة عن وقف تنفيذ العقوبة حسب الأوضاع المختلفة المذكورة 
 أعلاه، والتي نعالجها كالآتي:
 
 وضع المحكوم عليه أثناا مدة وقف التنفيذ /ولاأ
خلال هذه المدة وفقا لقاعدتين الأولى أنه في حصانة من تنفيذ  يتحدد وضع المحكوم عليه
العقوبة التي أوقف تنفيذها فلا يجوز أن يتخذ قبله إجراء من الإجراءات المقررة لتنفيذ هذه 
العقوبة، و لكن تطبيق هذه القاعدة يقتصر على العقوبات التي أوقف تنفيذها دون تلك التي لم 
الحبس و الغرامة و شمل الأول فقط بوقف التنفيذ فإن الغرامة تكون يشملها الإيقاف فإذا قضى ب
عينة الأداء فإن لم تؤد اختيارا اتخذت الإجراءات الجبرية لتنفيذها و إذا اقتصر وقف التنفيذ تم
على العقوبات الأصلية فهو لا يحول دون تنفيذ العقوبات التبعية و التكميلية و يعتبر المحكوم 
 رتكب جريمة تالية خلال مدة الإيقاف.عليه عائدا إذا ا
أما إذا كان وقف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فهو يحول دون 
تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية ولا يعتبر المحكوم عليه عائدا إذا ارتكب جريمة تالية خلال 
م عليه بإلغاء وقف التنفيذ إذا طرأ خلال هذه هذه المدة، أما القاعدة الثانية فهي تهديد المحكو 
المدة سبب للإلغاء، و يعني إلغاء وقف التنفيذ أن تنفذ العقوبة كما لو كان قد حكم بها دون أن 
 .1يوقف تنفيذها
كما ينصرف إلى العقوبة التبعية و  ،إذا ينصرف وقف تنفيذ العقوبة إلى العقوبة الأصلية
و أن الحكم الصادر بالعقوبة يبقى  ،اضي صراحة في حكمهالتكميلية إذا نص على ذلك الق
على رغم الأمر  ابة يعتبر إذقائما و منتجا لكل آثاره الجنائية الأخرى، فالحكم الصادر بالعقو 
بإيقاف تنفيذها حكما بالإدانة يصح كقاعدة عامة اعتباره سابقة في العود، و هذا ما يقصده 
"كما  قانون الإجراءات الجزائية في شرطها الأخير بنصها:من  012المشرع الجزائري في المادة 
 من قانون العقوبات". 22و  72 تينيستحق عقوبات العود بنصوص الماد
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دفع المصاريف  إلىالة الأمر به في حكم الإدانة العقوبة في ح تنفيذ لا يمتد إيقافكما 
ة دون غيرها، فأثر هذا القضائية أو التعويضات فهو يقتصر على ما يتعلق بالحبس و الغرام
يمتد كذلك إلى مصاريف الدعوى و  الحكم لا يمتد إلى ما قضى به من تعويضات مدنية و لا
 .ج إ ق 212هذا ما نصت عليه المادة 
و ما يؤخذ على المشرع الجزائري أنه لم يحدد الأحكام المطبقة على العقوبات التكميلية إذ 
ج فهل يفهم من ذلك أن قصد  إ ق 512في المادة اقتصر النص على العقوبات الأصلية فقط 
أي أنها لا يجوز الحكم بها  ،ت التكميلية من نظام وقف التنفيذالمشرع يرمي إلى إخراج العقوبا
 مع وقف التنفيذ، أم كان ذلك مجرد سهو من المشرع.
التي قصرت أثر وقف التنفيذ على  ق إ ج 512جهة نظرنا و بالرجوع إلى المادة و و من 
التي حددت الأحكام التي لا تمتد إليها آثار وقف ق إ ج  212و المادة  ،لعقوبات الأصليةا
 أو عدم الأهلية. 1التنفيذ و هي المصاريف و التعويضات و العقوبات التبعية
 ةيتضح أن المشرع لم يبعد العقوبات التكميلية من حكم وقف التنفيذ و بما أنها مرتبط
اعها لنفس الآثار المترتبة عنها إذا نص على ذلك صراحة بالعقوبة الأصلية يمكن إخض
 ه.القاضي في حكم
 
 وضع المحكوم عليه إذا انقضف مدة وقف التنفيذ دون إلغائه/ ثانيا
مضي فترة إيقاف التنفيذ دون إلغاء يعتبر الحكم كأن لم يكن و يترتب على ذلك زوال ب
و هو حق مكتسب للمحكوم عليه لا يجوز  ،ع الآثار المترتبة على حكم الإدانة الملغىيجم
و هذا ما كرسته المحكمة العليا بالجزائر في قرارها الصادر  ،المساس به بأي حال من الأحوال
جراءات من قانون الإ 112"بموجب المادة  بقولها: 45275تحت رقم  1213/55/55بتاريخ 
س سنوات حكم آخر يقضي عليه جزائية إذا لم يصدر ضد المستفيد من إيقاف التنفيذ طيلة خمال
و في الحالة  ،عتبر الحكم الأول بدون أثراجل جناية أو جنحة أبالحبس أو بعقوبة أشد من 
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العكسية تنفذ العقوبة الأولى على المتهم دون إدماجها و تداخلها في الثانية لذلك كان سقوط 
 .1ئي"الحق في وقف التنفيذ يتم بقوة القانون دون حاجة إلى صدور أمر قضا
و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يضع نصا قانونيا يحدد مصير إيقاف التنفيذ 
و من المستحسن أن يتدخل  ،ج إ ق 112بعد انتهاء مدة الخمس سنوات المحددة في المادة 
  .ليحسم هذه المسألة بالنص عليها
 
 
 وقف التنفيذ يوضع المحكوم عليه إذا ألغ /ثالثا
جناية أو جنحة من القانون العام خلال فترة الإيقاف فإن  2ارتكب المحكوم عليهفي حالة ما 
وقف تنفيذ العقوبة يلغى و تنفذ العقوبة الأولى التي كانت موضوع إيقاف دون أن تلبس بعقوبة 
من قانون الإجراءات  112الجريمة الجديدة و هذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 
حالة العكسية تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون ال"و في  ري بقولها:الجزائية الجزائ
 ."أن يلتبس بالعقوبة الثانية
و المشرع الجزائري قد سلك مسلك المشرع الفرنسي في عدم تحديد مدة الحبس و جعل 
تثناء مع اس لجناية الجريمة الجديدة إما أن تكون عقوبة الحبس لجنحة أو أشد بمعنى السجن
 المخالفات و الجرائم العسكرية.
و فيما يخص ترتيب تنفيذ العقوبتين فلقد استقر العرف القضائي على تنفيذ العقوبة الأولى 
جريمة المرتكبة خلال مدة الإيقاف دون أن الالتي سبق إيقاف تنفيذها، ثم العقوبة الثانية عن 







                                                 
 .213، 013، الجزء الأول، ص قضاا المحكمة العليا في قانون العقوبافنبيل صقر: . 1
 .2-3، المواد 3003ديسمبر  03المؤرخ في  23-30أن العقوبات التبعية قد ألغيت بموجب القانون رقم  رغم .2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
 031 
 تنفيذ الحكم بوقف تنفيذ الأحكام العسكرية الثالث: الفرع
وعن إجراء وقف تنفيذ العقوبة العسكرية فقد أورده التشريع العسكري الجزائري في صلب 
قانون القضاء العسكري، وأخضعه إلى الشروط الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، مع بعض 
 التحفظات.
 أن الحكم الذي يصدر عن جناية أو جنحة عسكرية يترتب عليه: حيث
فقدان المحكوم عليه الاستفادة من وقف التنفيذ الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة  -
للقانون العام سواء كانت المحكمة التي منحته إيقاف التنفيذ السابق محكمة مدنية أو 
 محكمة عسكرية.
وقف التنفيذ عن جريمة تابعة للقانون  ،يه فيما بعدأنه لا يحول دون منح المحكوم عل  -
العام، وذلك إذا كانت العقوبة الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العام المذكور 
موقوفا تنفيذها طبقا لهذا المقتضى، فتبقى بالتالي منفعة وقف التنفيذ الممنوح حين 
 .1م عليهالحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية حقا مكتسبا للمحكو 
 
مع ملاحظة أن وقف تنفيذ العقوبة يختلف عن وقف تنفيذ الحكم، إذ أن وقف تنفيذ الحكم 
هو إجراء إداري تأمر به السلطة التنفيذية المتمثلة في وزير الدفاع الوطني، وذلك لدواعي تتعلق 
غير ذلك، وذلك بموجب صلاحياته امة أو لدواعي وطنية أو دولية أو بالمصلحة الع
 .2الدستورية
إذ الأسلم قانونا أن  ،الصياغة القانونية لهذا النظام (وقف تنفيذ العقوبة)مع مع أننا لا نتفق 
 .التنفيذ يخص الحكم الصادر بالعقوبة وقف فلذلك فإنيرفق التنفيذ بالحكم والعقوبة بالتطبيق 
 
 
                                                 
قرار بتاريخ  322202لف رقم ممن قانون القضاء العسكري، و قرار المحكمة العليا في ال 223و  023المادتان  .1
القضاء العسكري، دون إفادته بوقف تنفيذ عقوبة "لا يحول سبق الحكم على متهم أمام  :أنه الذي ينص على 2003/30/20
الحبس المحكوم بها عليه، من أجل جريمة من جرائم القانون العام"، نبيل صقر: قضاء المحكمة العليا في الإجراءات الجزائية، 
 .     342 ،242 ، ص2003الجزء الأول، دار الهدى ، الجزائر، سنة 
 .233السابق، ص  المرجع صلاح الدين جبار:. 2
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 : تنفيذ الحكم الصادر بالعمل للنفع العامثانيالمطلب ال
ثم انتقل  5713النظام كبديل لعقوبة الحبس في الولايات المتحدة الأمريكية عام نشأ هذا 
، ثم انتقل إلى بقية أنحاء دول أوروبا و منها فرنسا حيث اقترحته 1713إلى انجلترا في عام 
 53لجنة تعديل القانون الجنائي و أخذ به كعقوبة للحبس في التشريع الفرنسي الصادر في 
 .11213 يونيو
م لقانون مالمعدل والمت 1555فبراير 25 يالمؤرخ ف 35-15نص القانون رقم و قد  
على إمكانية استبدال العقوبة  245مكرر  25إلى  3مكرر 25و تحديدا من الجزائري العقوبات 
لتعزيز المبادئ الأساسية الجنائية والعقابية  ،السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع العام
ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم  التي
وهو المبتغى الذي لم يعد يرتكز على حبس الأشخاص فقط بل أضحى تحقيقه من جهة  ،عليهم
على إمكانية  ،ومن جهة أخرى ،عند النطق بها على مدى احترام  مبدأ تشخيص العقوبة
مساهمة العقوبة في إصلاح المحكوم عليهم نهائيا دون اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي قد 
كما تسمح بإشراك الهيئات و المؤسسات  ،ر سلبية على مختلف جوانب حياتهماثآتنجر عنها 
 .3العمومية في عملية إعادة الإدماج
تمثل في قيام المحكوم عليه تالمنطوق به بديلة للحبس عقوبة وعقوبة العمل للنفع العام 
 .جر لدى شخص معنوي من أشخاص القانون العامأبعمل للنفع العام بدون 
من قانون العقوبات حدود دنيا وقصوى للمدة التي يجب أن  3مكرر 2وقد حددت المادة 
فتتراوح مدة بحيث إذا كان المتهم بالغا  ،يقضيها المحكوم عليه سواء بالنسبة للبالغين أو القصر
كل يوم حبس محكوم به ضمن عن بحساب ساعتين  ساعة 554لى إ 50العمل للنفع العام بين 
                                                 
1
  .522p ,4891 eénnA ,tinep ,ver ,larénég têrétni’d liavart eL .syuoJ .
 .9003مارس  20، المؤرخة في 22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد . 2
كمـا –للنفـع العـام الـذي جـاء بغـرض  يتعلـق بكيفيـات تطبيـق عقوبـة العمـل 9003ابريـل  23مـؤرخ فـي  30منشـور وزاري رقـم .3
كمـا يهـدف هـذا المنشـور إلـى تبيـين دور كـل مـن  توضـيح وتوحيـد آليـات تطبيـق هـذه الأحكـام وتفعيلهـا عمليـا، -نـص علـى ذلـك
قاضي الحكم والنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات وكذا مختلف مصالح الجهات القضائية المعنيـة بمتابعـة تنفيـذ هـذه العقوبـة  
فضــلا علــى إبــراز دور الأشــخاص المعنويــة الخاضــعة للقــانون العــام المســتقبلة للأشــخاص المحكــوم عل ــيهم نهائيــا بهــذه العقوبــة 
 .البديلة
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ن تتراوح مدة أسنة فيجب  43أما إذا كان المتهم قاصرا وتجاوز  ،العقوبة الأصلية المنطوق بها
 ساعة . 551لى إ 55العمل للنفع العام بين 
بعد توفر جملة  ،للسلطة التقديرية لقاضي الموضوعوعقوبة العمل للنفع العام عقوبة تخضع 
 .هافي الفرع الثاني إلى إجراءات تنفيذ لنتعرض ،نتطرق إليها من خلال الفرع الأول من الشروط
أن المشرع قد منح لجهات الحكم سواء على مستوى الدرجة الأولى أو على  مع ملاحظة
، و كذا ة الحبس بعقوبة العمل للنفع العاممستوى الاستئناف السلطة التقديرية في استبدال عقوب
محكمة الجنايات بخصوص الجنح و المخالفات المرتبطة بالأفعال الموصوفة جنايات طبقا 
 .) سنوات1ها الأصلية لا تتجاوز ثلاث (ق إ ج إذا كانت عقوبات 205للمادة 
قوبة العمل و الإشارة إلى أن المحاكم العسكرية لا تتمتع بسلطة إصدار أحكام تتعلق بع
 .1للنفع العام
 
 الفرع الأول: شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام
 2ن تتوفر مجموعة من الشروط تتمثل حسب المواد ألتطبيق عقوبة العمل للنفع العام يجب 
  :في قوباتعال انونمن ق 4مكرر 2لى إ 3رمكر 
 
بحقه حكم بات بعقوبة أي لا يكون قد صدر  ،أن يكون المتهم غير مسبوق قضائيا ،أولا
 12سالبة للحرية سواء كانت نافذة أو موقوفة النفاذ، و سواء تعلقت بجنحة أو جناية (المادة 
  ق ع)، كما ينتج عن ذلك استبعاد العائد. 2مكرر
و تتكفل صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالمحكوم عليه بالتأكد من توفر هذا الشرط 
 ق إ ج) 514(المادة 
                                                 
، رسالة دكتوراه، كلية نائية الحديثةجبدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعاف ال :محمد سيف النصر عبد المنعم. 1
 .292، ص 4003 سنة الحقوق، جامعة القاهرة،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الأول: تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بشخص المحكوم عليه
 331 
المنسوبة  المجرمة سنة وقت ارتكاب الوقائع 43ن لا يقل سن المحكوم عليه عن أ ،ثانيا
 33-51من القانون  23، و هو السن المسموح به لتوظيف القاصر حسب نص المادة إليه
  .1المتعلق بعلاقات العمل
 
، مما حبسا تسنوا )15( ثلاث أن لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الجريمة المرتكبة ،ثالثا
  ينم عن نية المشرع تبنيه لهذا النظام البديل بالنسبة للجرائم البسيطة دون غيرها. 
 
 ،ثم تستبدل بعقوبة العمل للنفع العام اتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبستأن لا  ،رابعا
من  3مكرر 2من المادة  05ة البند رقم غياصمن  -يقول الدكتور أحسن بوسقيعة -ويبدو
العقوبات أن عقوبة الحبس التي تنطق بها جهات الحكم يشترط فيها أن تكون نافذة ومن قانون 
يجوز جمع  لا كما ،استبدال عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ بعقوبة العمل للنفع العام ثم يستبعد
يجوز لا هذه العقوبة الأخيرة مع عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ كما هو جار في  فرنسا حيث 
 .2قف تنفيذ عقوبة الحبس مع الأمر بالقيام بعمل للنفع العامالحكم بو 
ويؤكد ذلك ما جاء في المنشور الوزاري المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام  
ق إ  512طبقا للمادة موقوف النفاذ تتضمن جزءا عقوبة المنطوق بها الحيث يقول أنه إذا كانت 
للقاضي استبدال الجزء النافذ منها بعقوبة العمل للنفع  ازجومتى توافرت الشروط السابقة  ج
 العام.
 
الموافقة الصريحة للمحكوم عليه وذلك ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة  ،خامسا
 ارة إلى ذلك في الحكم. شلاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفض والإ
 
عن عقوبة العمل  ةالمترتب بالالتزاماته لإخلا ةنه في حالأتنبيه المحكوم عليه إلى  ،سادسا
 للنفع العام تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية. 
                                                 
الجريدة ، تعلق بعلاقات العملي 0992أبريل سنة  23الموافق  0242رمضان عام  33مؤرخ في  22-09رقم قانون . 1
 .0992لسنة  12، ع الرسمية للجمهورية الججائرية
 .433أحسن بوسقيعة: المرجع السابق، ص  .2
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 الفرع الثاني: إجراءات تنفيذ الحكم بعقوبة العمل للنفع العام
ن يصدر القاضي حكمه بالعقوبة الأصلية يعرض على المحكوم عليه إمكانية استبدال أبعد 
وبعد قبول هذا الأخير بالعقوبة البديلة  ،لنفع العامعقوبة الحبس المنطوق بها بعقوبة العمل ل
طبقا للمادة  يصدر الحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام وينفذ بعد صيرورته نهائيا
ذلك على مستوى قاضي تطبيق على مستوى النيابة العامة وك من قانون العقوبات، 4مكرر 25
 كالتالي:  اتالعقوب
 
 مستوى النيابة العامة  علىأولا/ 
مهمة القيام بتنفيذ الأحكام و  11555 أبريل 35المؤرخ في  55المنشور الوزاري رقم  أسند
 القرارات المتعلقة بعقوبة العمل النفع العام للنائب العام المساعد على مستوى المجلس.
إلى أنها التي تتضمن العقوبة الأصلية مع الإشارة  35 تقوم بإرسال القسيمة رقم حيث
 استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام. 
العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام عكس القسيمة  55القسيمة رقم  ليتم تسجيل على
 خالية من الإشارة إلى العقوبتين. تسلم و هيالتي  15رقم 
ام حسب ثم يقوم النائب العام المساعد بإرسال الملفات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع الع
 :2حالتين
إرسال الملف المتضمن نسخة من القرار أو الحكم مع مستخرج منه الى قاضي تطبيق  -
العقوبات ليتولى تطبيق العقوبة، إذا كان المعني المحكوم عليه بهذه العقوبة يقطن بدائرة 
 اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بالمجلس.
ن سكن المحكوم عليه لتطبيقها إرسال الوثائق إلى النائب العام بمجلس اختصاص مكا -
 . تطبيق العقوبات مكان سكن المعني قاضي فمن طر 
                                                 
)، 32الرؤساء و النواب العاملين لدى المجالس القضائية (، إلى السادة 9003أبريل  23مؤرخ في  30. منشور وزاري رقم 1
 بخصوص كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
 .32نشر، ص  سنةيوم دراسي، مجلس قضاء بجاية، الجزائر، بدون   ،عقوبة العمل للنفع العامعمر مازيت: . 2
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ن هذه الأخيرة إذا تضمنت العقوبة الأصلية إلى جانب الحبس عقوبة الغرامة فإعلما أنه 
 تنفذ بكافة الطرق المقررة قانونيا وكذلك الشأن بالنسبة للمصاريف القضائية.
 
 العقوبافعلى مستوى قاضى تطبيق ثانيا/ 
استدعاء بيسهر قاضى تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام حيث يقوم 
المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانه المدون بالملف ليحرر بطاقة معلومات شخصية 
 المعني.تضم إلى ملف 
، تهشخصيمؤهلاته و كون فكرة أن يتأكد القاضي من سلامة المحكوم عليه صحيا ويوبعد 
التي الفكرية والبدنية، و  هيختار له عملا من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وقدرات
 .ستساهم في اندماجه الاجتماعي دون التأثير على السير العادي لحياته المهنية والعائلية
سنة يتعين على قاضي تطبيق العقوبات  23و 43وبالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين 
ام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم كعدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري مراعاة الأحك
 ، وعدم تشغيل النساء ليلا.في مزاولة دراستهم عند الاقتضاء ستمرارلاوا
للمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام والذي كان رهن الحبس مع ضرورة الإشارة أن 
تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها  05-25 قانونالمن  13المؤقت وعملا بأحكام المادة 
بحساب ساعتين عمل عن كل يوم حبس ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية 
 .ليؤديها عملا للنفع العام
على ما سبق مقررا بالوضع يعين فيه  بناءاتطبيق العقوبات صدر قاضي بعد ذلك ي
، ويتضمن هذا المقرر ما أداء عقوبة العمل للنفع العام المؤسسة التي تستقبل المعني وكيفيات
  :1يلي
 .الـهوية الكاملة للمعني .3
  للمعني. طبيعـة العمـل المسند .5
 .التزامات المعنـي .1
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 عدد الساعات الإجمالية و البرنامج الزمني المتفق عليه مع المؤسسة المستقبلة. .0
الإشارة إلى أنه مؤمن أو ، حيث تتم الضمان الاجتماعيوضعية المحكوم عليه اتجاه  .2
غير مؤمن، فإذا كان المعني غير مؤمن يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإرسال هويته 
الكاملة للمديرية العامة لإدارة السجون عن طريق مدير المؤسسة العقابية قصد تأمينه 
 اجتماعيا.
رر الوضع لتزامات والشروط المدونة في مقلاباالمعني  الإشارة إلى أنه في حالة إخلال .4
 .ستنفذ عليه عقوبة الحبس الأصلية
الإشارة في الهامش على ضرورة موافاة قاضي تطبيق العقوبات من طرف المؤسسة  .7
المستقبلة ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام، وتبليغه عند نهاية تنفيذ العقوبة أو 
 عند إخلال المعني بأحد التزاماته.
 
عني للاستدعاء بحلول التاريخ المحدد رغم ثبوت حكوم عليه المالموفي حالة عدم امتثال 
تطبيق العقوبات  ييقوم قاض ،تبليغه شخصيا بالاستدعاء ودون تقديم عذر جدي أو من ينوبه
فيما يخص تبليغ المعني يشمل عرضا للإجراءات التي تم اتخاذها بتحرير محضر بعدم المثول، 
لنائب العام الذي يقوم بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات التي يرسله إلى اوعدم تقديمه لعذر جدي 
 تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلية.
تعيق ذا اعترض تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام بعض الإشكالات التي اوفي حالة ما 
، كعدم تأقلم المحكوم عليه مع برنامج العمل أو أوقاته، فيتم عرض لعقوبةلهذه االتطبيق السليم 
ق ع باتخاذ  1مكرر  2هذه الإشكالات على قاضي تطبيق العقوبات الذي يقوم طبقا للمادة 
نامج أو تغيير المؤسسة لحل هذه الإشكالات لا سيما فيما يتعلق بتعديل البر الإجراءات اللازمة 
في كثير من حالات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام قد لاحظنا عدم  و إلا أنه عمليا ،المستقبلة
رغبة المؤسسة المستقبلة التحاق المحكوم عليهم بهذه العقوبة بمصالحها و ربما يرجع ذلك إلى 
 .  هذه المؤسسة تتطلبها سوء التنسيق و عدم توفر شروط
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للنفع العام لأسباب  كذلك إمكانية وقف تطبيق عقوبة العمل العقوبات لقاضي تطبيق و
صحية أو عائلية أو اجتماعية على أن يتم إبلاغ كل من النيابة العامة والمعني والمؤسسة 
 ،المستقبلة والمصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
 بنسخة من هذا المقرر.
المستقبلة بنهاية تنفيذ المحكوم بعد توصل قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من المؤسسة 
بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام  االتي حددها مقرر الوضع ، يحرر إشعار  عليه للالتزامات
يرسله إلى النيابة العامة لتقوم بدورها بإرسال نسخة منه إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية 





  الثانيالباب 
غير تنفيذ الأحكام الجنائية 
  لماسة بشخص المحكوم عليها





أثبت الواقع العملي أنه لا يكفي لتحقيق الغرض من العقاب خصوصا مع التطور الحاصل 
في مفهوم أغراض العقوبة، توقيع صورة الجزاءات المتمثل في الإعدام والعقوبة السالبة للحرية، 
 وا  نما يجب أن يكمل بأنواع أخرى وهي:
في ذمة المحكوم عليه  العقوبات التي تمس بالذمة المالية سواء عن طريق خلق دين
لمصلحة الدولة وتعرف حينئذ بعقوبة الغرامة، أو عن طريق الحرمان الكلي أو الجزئي من 
ملكية مال معين للمحكوم عليه وتعرف بعقوبة المصادرة، وهو ما نتطرق إليه من خلال الفصل 
 الأول، لندرس الإجراءات التي تنفذ بها هذه الأحكام.
تكمل الهدف المتوخى من العقوبة الأصلية، وتدابير أمن رصدت وعقوبات تكميلية جاءت ل
 لحالات لا تنفع معها تطبيق العقوبة كجزاء وهو ما نتعرض له من خلال الفصل الثاني.  
 
 تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بالذمة المالية للمحكوم عليهالفصل الأول: 













 تنفيذ الأحكام الجنائية الماسة بالذمة المالية للمحكوم عليه
 
يقصد بالعقوبات المالية ذلك النوع من العقوبات الذي يصيب المحكوم عليه في ذمته 
 المالية ومثالها الغرامة والمصادرة.
 :1في الآونة الأخيرة، وسبب ذلك أمرانوقد تزايدت أهمية العقوبات المالية 
 : مساوئ العقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرة.الأول
: كثرة الميادين التي تدخلت فيها الدولة لتنظيمها وحمايتها خاصة فيما يتعلق بالجانب الثاني
 الاقتصادي أو الجرائم الاقتصادية.
ي تتناسب عادة مع الجرائم القليلة الخطورة، وتظهر مزايا العقوبات المالية من عدة أوجه، فه
وتوفر على المجتمع أعباءا مالية يقتضيها تنفيذ العقوبات الأخرى، إلى جانب كونها تتصف 
ة بالنقصان بالنسبة لأنها تصيب الذمة المالي نع من العودة إلى ارتكاب الجريمةبطابع الردع والم
ا يقتضي منه الوفاء بالتزامات يجبر عليه، وتكلفه مم أو تزيد في أعبائه المادية ،للمحكوم عليه
 .2شخصيةجهدا إضافيا لا ينتفع منه بصفة 
في العقوبات المالية، فإن عيوبها تظهر من نواح عديدة أبرزها لإيجابية ورغم هذه الأوجه ا
معاناة المحكوم عليه من شح في ثروته، بحيث لا يتمكن من أداء ما يفرض عليه، وانتفاء 
لردعية كعقوبة بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بوفرة في أموالهم مما يجعلهم لا صفتها ا
 ضعفمع مبدأ المساواة، كما ت ضيتأثرون بفرضها، وبذلك تنتفي الصفة التأهيلية لها وتتناق
 .3مبدأ شخصية العقوبة لأن تأثيرها يطال أموال الجاني وأموال أفراد عائلته أيضا
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أن الشيء المصادر أو المبلغ المحكوم به كغرامة لا يخصص  ومن طبيعة هذه العقوبات
 .1لتعويض الضرر الفردي بل يبقى منفصلا عن الرد والتعويضات المستحقة بسبب الجريمة
 وسوف نتناول بالدراسة تفصيلا طبيعة وأحكام هذه العقوبات ضمن المبحثين الآتيين:
 
 الجنائية : تنفيذ أحكام الغرامةالمبحث الأول
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 المبحث الأول 
 الجنائية تنفيذ أحكام الغرامة
 
إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ المقدر في  الجنائية يقصد بالغرامة
 .1)عق  5الحكم، وهي عقوبة أصلية في مواد الجنح والمخالفات (حسب المادة 
الغرامة بمراحل ثلاث منذ تاريخ نشأتها وعرفتها جميع الشرائع الجنائية القديمة وقد مرت 
والحديثة ففي القديم يرتد أصلها إلى نظام الديات حيث يختلط فيها العقاب بالتعويض، ثم غلب 
الدية، ثم  فاءياستجانب العقاب في مرحلة تالية عندما حل السلطان محل المجني عليه في 
لة الحالية في التشريع وصف العقوبة الخالصة والمجردة من كل معاني اتخذت في المرح
التعويض، حيث كثر الالتجاء إليها خصوصا في الجرائم التي يكون الباعث عليها الطمع في 
 . 2مال الغير والاستفادة الغير مشروعة
 
 الجنائية المطلب الأول: طبيعة الغرامة
عند حصره للعقوبات الجنائية وهي لهذا تتمتع الغرامة عقوبة جنائية نص عليها المشرع 
بكل خصائص العقوبة الجنائية، وعلى الرغم من أن هذه النتيجة بديهية إلا أنه ظهر اتجاه في 
الفقه والقضاء يسلب بعض أنواع الغرامات صفتها الجنائية الخالصة، والفيصل في هذه المسألة 
ثم محاولة تمييزها عن غيرها من الجزاءات  إلى خصائص الغرامة كعقوبة جنائية، الاحتكامهو 
 .3المالية الأخرى التي قد تختلط بها
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 1الجنائية الفرع الأول: خصائص الغرامة
 للغرامة خصائص يحتكم إليها للفصل بينها و بين ما يشبهها من أنظمة وهي: 
 
 أولا/ شرعية الغرامة
ذا إلا تأكيدا لمبدأ شرعية فلا يمكن توقيعها إلا بمقتضى نص قانوني يجيز ذلك، وليس ه
الجرائم والعقوبات، ومع ذلك فلا يقتصر مفهوم النص القانوني هنا على التشريع الصادر عن 
الادارية الصادرة عن السلطة التنفيذية بمقتضى  لوائحلالسلطة التشريعية، بل يمكن 
 .الاختصاصات المخولة لها من الدستور أن تقرر عقوبة الغرامة على سلوك محظور
ولا يجوز للقاضي أن يحكم بغرامة غير منصوص عليها أو تخالف الحدود التي بينها نص 
 القانون.
 
 ثانيا/ قضائية الغرامة
فتوقيع الغرامة منوط بالقضاء، وهي في هذا تتميز عن التعويض المدني الذي قد يتفق عليه 
اصية القضائية للغرامة على الخ أطراف النزاع المدني بإراداتهم وينفذونه بمشيئتهم، ويترتب
القاضي الجنائي وهو يوقعها بكافة القواعد التي يحددها قانون الاجراءات الجنائية  التزامضرورة 
في هذا الصدد، والمطالبة بالغرامة من حق النيابة العامة وحدها، وبالتالي لا يتأثر ذلك برضاء 
ة القضائية جواز الحكم بوقف لى هذه الخاصيعالمجني عليه أو صلحه مع الجاني، كما يترتب 






                                                 
 269ص  ، علعى عبعد القعادر القهعوجي، المرجعع السعابق،606 ،506، المرجعع السعابق، ص الكتاب الثـاني . مدحت الدبيسي:1
جميععل عبععد البععاقي  ،268المرجععع السععابق، ص : ، عبععد ال سععليمان279المرجععع السععابق، ص : ومععا ب ععدها، أحمععد طععه محمععد
 .68 ص المرجع السابق، :الصغير
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 ثالثا/ شخصية الغرامة
يرتبط توقيع الغرامة بشخص الجاني، فلا يجوز بالتالي الحكم بها في مواجهة غيره من 
التعويض بسبب الضرر الناشئ عن الجريمة الذي يجوز  الورثة، وهي في هذا تختلف عن
 استيفاؤه من المسؤول بالحق المدني.
 
 
 على عنصر الايلام انطواؤهارابعا/ 
فهي عقوبة مقصودة لذاتها بصرف النظر عن الضرر المترتب عن الجريمة ولأنها كذلك 
 .فهي تتعدد بتعدد المسؤولين عن الجريمة
 ؟المتهمين عن جريمة واحدة في أداء الغرامة المحكوم بها و لكن هل يفترض التضامن بين
دائها، و أفهناك من أقر التضامن بين المحكوم عليهم في وقد كان هذا مثار خلاف بين الفقهاء 
بمعنى أنه لو تعدد  ،أن تفرض الغرامة بصورة فردية ذلك أنه يجب ،هناك من أنكره و نحن معه
 تفرض عليهم غرامة جماعية، بل غرامة محددة تخص المحكوم عليهم في الجريمة فيجب ألا
كل من شارك في الجريمة دون أن يكون ملزما بدفع الغرامات المفروضة عن بقية المحكوم 
عليهم، ولذلك فإن تضامن المساهمين في الجريمة في دفع الغرامة المحكوم بها يعد خروجا 
 80جزائري في الفقرة الرابعة من المادة على مبدأ شخصية العقوبة، وهذا الذي أخذ به المشرع ال
الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء : "ق ع والتي تقول أن
ج  إق  246، و كذا الفقرة الخامسة من المادة 1"و التعويضات المدنية و المصاريف القضائية
جه التضامن حدد المجلس القضائي "فإذا كان الحكم بالإدانة يقضي بالأداء على و  نص:تحيث 
مقدار جزء المصاريف و التعويض المدني و أصل الدين الذي يتعين على طالب رد الاعتبار 
أن يؤديه"، بمعنى أن الأداء بالتضامن لا يكون إلا بالنسبة للمصاريف القضائية و التعويض 
 . و بمفهوم المخالفة لا يشمل الغرامة المدني و أصل الدين
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 الثاني: تمييز الغرامة الجنائية عن الجزاءات المالية الأخرى لفرعا
تتميز الغرامة الجنائية عن كل من التعويض المدني والغرامة المدنية والغرامة التأديبية 
 والجزاء المالي الإداري كالآتي: 
 
 1أولا/ الفرق بين الغرامة والتعويض
كلاهما يهدف إلى إصلاح الضرر الذي تشبه الغرامة الجنائية التعويضات من حيث الغاية ف
 لحق بالمجتمع من جراء تصرف المحكوم عليه، إلا أنهما يختلفان من حيث: 
 
الغرامة لا يحكم بها إلا إذا كان منصوص عليها فهي تخضع لمبدأ الشرعية بمعنى أن  أ.
على القانون هو الذي يقررها ولا يحق للقاضي أن يوقعها على الجاني إذا لم تكن مقررة 
 الجريمة، والقاضي مقيد في حكمه بحدودها الدنيا والقصوى.
أما التعويض فيحكم به في كل فعل يعتبر ضارا لأن القانون المدني لم يحدد الأفعال الضارة 
وعلى ذلك يحق للقاضي أن يحكم بالتعويض على كل فعل يعتبر ضارا والقاضي له حرية 
 تقدير التعويض.
 
 .بر الضررأما التعويض فالهدف منه جإيلام الجاني الهدف من الغرامة هو  ب.
 
ني حتى تتعدد الغرامات بتعدد المسؤولين ولا يجوز أن يحكم بها على شخص غير الجا ج.
أما التعويض فيجوز الحكم به على المدعى  ،عن ضررها امدني لاولو كان وارثا له أو مسؤو 
 د ولو تعدد مرتكبوه.والتعويض لا يتعد ،عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية
 
يكون  الغرامة لا يجوز التنازل عنها أما التعويض فيجوز أن يتنازل المضرور عنه لأنه د.
 بناء على طلبه. أساسا
 
                                                 
، سعمير 669، 569المرجعع السعابق، ص  :ومعا ب عدها، علعى عبعد القعادر القهعوجي 689المرجعع السعابق، ص  :. عزت حسين1
 وما بعدها. 68، ص : المرجع السابقوما بعدها، جميل عبد الباقي الصغير 526ص المرجع السابق،  :الجنزوري
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تخضع الغرامة لأسباب السقوط المقررة في قانون العقوبات أما التعويض فلا يسقط إلا  ه.
 بالنظام المقرر في القانون المدني.
 
ويض فهو من حق المضرور يستوفيه بعد أن إلى خزينة الدولة أما التع الغرامة تؤول و.
(محدث الضرر)، ولا يعد الحكم به سابقة جنائية، وتنقضي دعوى التعويض  متهميحكم على ال
 . انقضاء الدعاوى المدنية بأسباب
و جدير بالذكر أنه يمكن الجمع بين الغرامة والتعويض في الحكم إذا ما ادعى المضرور 
، كما أن العفو عن و قد حكم عليه بعقوبة الغرامة ن الجريمة مدنيا أمام المحكمة الجنائيةم
 عقوبة الغرامة لا يسقط حق المضرور في التعويض.
 
 ثانيا/ الفرق بين الغرامة الجنائية و الغرامة المدنية
ن ويحكم تشبه الغرامة المدنية الغرامة الجنائية من حيث أن مقدارها معين بمقتضى القانو 
 بها لصالح خزينة الدولة.
"كل قرار يرفض طلب رد  :ج بقولها إق  565ومثال الغرامة المدنية ما نصت عليه المادة 
دج) إلى خمسين ألفا 000.9قاضي يقضي فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من ألفين (
عن سوء نية  دج)، وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم طلب000.05(
 بقصد إهانة قاضي".
وتختلف عنها في كون الغرامة المدنية ليست بعقوبة، لأن الأفعال التي تستوجب الحكم بها 
 لا تشكل جريمة و بالتالي لا تنفذ عن طريق الإكراه البدني.
تختلف عن الغرامة المدنية  الجنائية غير أنه وا  ن كنا قد جزمنا أن عقوبة الغرامة
 ة الجمركية، ويرجع سبب ذلك إلا أننا لا نستطيع جزم ذلك فيما يتعلق بالغراموالتعويضات، 
اختلاف الفقه والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية حول ما إذا كانت عقوبة 
 .1جزائية أو تعويض مدني
                                                 
، ص 6009، الطبعة الثانية، النخلة، المنازعات الجمركيةحسن بوسقيعة: طلاع على حجج وأسانيد كل اتجاه أنظر ألال .1
 وما بعدها. 892
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 106-42قد اعتبرها قبل تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم المشرع الجزائري  و 
"تشكل الغرامات  منه تعويضات مدنية، حيث نصت هذه الأخيرة: 8/259في المادة 
والمصادرات الجمركية المنصوص عليها بموجب هذا القانون تعويضات مدنية"، لكنه وبعد 
عدل عن حكمه والتزم الصمت حيال  259من المادة  80وا  لغاء الفقرة  06-42صدور القانون 
 المسألة تماما.
 
 الفرق بين الغرامة الجنائية والغرامة التأديبية ثالثا/
الغرامة التأديبية هي جزاء مالي تنص عليه بعض القوانين الإدارية والتنظيمية كجزاء تأديبي 
 نتيجة الإخلال بواجبات معينة.
وا  ذا كانت الغرامة التأديبية تلتقي مع الغرامة الجنائية في وجوب النص عليها قانونا، وفي 
بدأ شخصية العقوبة، فإنه توجد بينها فروقا أساسية منها أن الغرامة التأديبية لا خضوعها لم
تقابل أفعالا محددة على سبيل الحصر، بل أن السلطة الإدارية هي التي تتمتع بسلطة تقديرية 
في تحديد الأفعال المعاقب عليها بالغرامات التأديبية، أما الغرامة الجنائية فهي تخضع لمبدأ 
التجريم، والغرامة الجنائية لا بد أن يصدر بها حكم من المحاكم الجنائية، أما الغرامة شرعية 
تخضع لنظام تأديبي والذي يوقعها السلطة الإدارية وتصدر في صورة قرار إداري ف أديبيةالت
 .غرامةيوضح فيه مقدار ال
 
 / الفرق بين الغرامة الجنائية و الجزاء المالي الاداريرابعا
المالية الإدارية كثيرة من أمثلتها الجزاءات المقررة بقوانين الجمارك والضرائب  الجزاءات
فهذه  ،وغرامات التأخير في تنفيذ العقود الادارية التي تكون الدولة أو أحد هيئاتها طرفا فيها
الجزاءات خصوصا الأخيرة توقعها الجهة الإدارية دون الالتجاء إلى القضاء لأن مقدار الجزاء 
                                                 
 70-27المعدل والمتمم للقانون  4226سنة غشت  99الموافق  2686ربيع الثاني عام  29مؤرخ في  06-42القانون رقم  .1
الجريدة الرسمية للجمهورية ارك، و المتضمن قانون الجم 2726يوليو  69الموافق  2226شعبان عام  69المؤرخ في 
 .4226لسنة  66، ع الجزائرية
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أن يفي  إلى حث المتعاقد على خلاله وتهدف جهود الإدارة من، عليه في العقد امنصوص يكون
 طبقا لبنود العقد. بالتزاماته المفروضة
اختلف الرأي على أنواع  1و حول ضابط التفرقة بين الغرامة الجنائية، وغيرها من الغرامات
قررت من أجله فإذا كان جريمة  الضابط، فمنهم من ربط بين الغرامة الجنائية ونوع الفعل الذي
 فالغرامة جنائية.
نت محكمة جنائية فالغرامة وقيل أن الضابط في ذلك هو الجهة التي تصدر الغرامة فإذا كا
 .جنائية
، إذ أن الغرامة الجنائية هي الجزاء المالي الذي يتطلب و الأرجح هو الجمع بين الضابطين
الذي يشترط صدوره من هيئة قضائية في خصومة  ، هذا الأخير2القانون صدور حكم جنائي به
   جنائية.
 
 جنائيةال الغرامةب نفيذ الحكم الصادرالمطلب الثاني: قواعد ت
أسلوب  هي حل عقوبة الحبس قصير المدة وإن الغرامة كعقوبة مالية تستطيع أن تحل م
يد للدولة و تدخلها و قد تعاظم دورها نتيجة للنشاط المتزا ،متمدن لمواجهة المخالفات البسيطة
 .3خارج نطاق التجريم التقليدي ،يتسع يوما بعد يومالذي 
الغرامة يتطلب تحديد هذه القواعد المتمثلة في مجالها و ب نفيذ الحكمو الحديث عن قواعد ت
 مقدارها. 
في نفس الوقت تطبيقا  و الجدير بالملاحظة أن تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة الجنائية يعد
 تحوله إلى إكراه بدني. لها قبل
 
 
                                                 
 .279، 479ص  : المرجع السابق،أحمد طه محمد بتصرف عن .1
 .656 سمير الجنزوري: المرجع السابق، ص .2
وبجي ، تم النسخ و الطباعة بشركة الطالاتجاهات الجنائية الحديثة و العقوبة: أحمد طه محمد . ارجع في تفصيل ذلك إلى3
 .، بدون سنة نشرةللتصوير العلمي، القاهر 
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 الغرامةب نفيذ الحكمالفرع الأول: مجال ت
الغرامة في القانون الجزائري كعقوبة أصلية مقررة في الجنح والمخالفات قد ينص عليها 
من قانون العقوبات التي  466القانون كعقوبة منفردة مقابل الجريمة ومثاله ما ورد في المادة 
دج رجال الإدارة عندما يتجاوزون 000.2دج ولا تتجاوز 005ل عن تعاقب بالغرامة التي لا تق
الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص 
دج كل قاض أو 000.6إلى  005ق ع التي تعاقب بالغرامة من  686والمادة  ،المحاكم
يؤدي اليمين المطلوب لها، وكذا موظف أو ضابط عمومي يبدأ بممارسة أعمال وظيفته قبل أن 
في فقرتها الثانية التي تعاقب كل من نقل عمدا مرضا معديا إلى أي حيوان ق ع  668المادة 
 دج.000.56إلى  005كان متسببا بذلك في نشر وباء حيواني أو أمراض معدية بغرامة من 
رة في ذلك، كما في وقد يقررها المشرع إلى جانب عقوبة الحبس كعقوبة وجوبية والأمثلة كثي
 000.06سنوات وبغرامة من  )06(التي تعاقب بالحبس من  سنتين إلى عشرق ع  67المادة 
دج كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية 000.006إلى 
لية من في فقرتها الأولى التي تعاقب بغرامة ماق ع  6مكرر  74والمادة ، في الأرض الجزائرية
سنة، كل  09سنوات إلى ) 06(دج وبالسجن المؤقت من عشر 000.000.6إلى  000.005
منظمة إرهابية أو تخريبية مهما  أو جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة
 كان شكلها أو تسميتها حتى وا  ن كانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر.
جانب عقوبة الحبس ومثال ذلك ما نصت عليه المادة  كما ينص عليها كعقوبة جوازية إلى
 )6ستة (التي تعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين إلى ق ع  6/429
ق ع  946والمادة  ،دج أو بإحدى هاتين العقوبتين000.05إلى  000.59أشهر وبغرامة من 
دج أو 000.56إلى  005ة من سنوات وبغرام) 5(أشهر إلى خمس  )2( التي تعاقب من ثلاثة
كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن  ،بإحدى هاتين العقوبتين
عن و امتنع يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الانسان 
أو القوانين القيام بذلك، بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد في هذا القانون 
 الخاصة.
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فإن الغرامة هي الأساس، مضافا  -المخالفات البسيطة –أما المخالفات في فئتها الثانية 
ق ع  658إليه عقوبة الحبس قصير المدة على سبيل الجواز، ومثال ذلك ما ورد في المادة 
 )5( دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة005إلى  006التي تعاقب بغرامة من 
أيام على الأكثر كل من اتخذ مهنة العرافة أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام وتضبط وتصادر 
 هذه الأجهزة والأدوات والملابس التي استعملت لممارسة 66و  56طبقا لأحكام المادتين 
 . مهنةال
 
 الجنائية الفرع الثاني: مقدار الغرامة
 -بصفة عامة –ائية بين حد أدنى وحد أقصىة الجنيتولى المشرع مهمة تحديد قيمة الغرام
دج كحد 000.09دج كحد أدنى و 000.9فعقوبة الغرامة في القانون الجزائري محددة بين 
دج في الجنح، وبذلك جعل القانون للغرامة في الجنح 000.09أقصى في المخالفات، وتتجاوز 
حدى مما يترتب عليه  حد أقصى بل تترك المسألة حسب كل حالة على احد أدنى ولم يجعل له
 .1أن الحد الأقصى في الغرامة يختلف باختلاف الجرائم
وتحديد الحد الأقصى أمر ضروري للقول بتوافر مبدأ الشرعية، إذ لا يجوز الحكم بغرامة 
 .2تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا
نظر ولأن الغرامة ليست تعويضا بل عقوبة، فإنها تفرض على نحو يقدره المشرع بغض ال
عن الضرر الذي أصاب المجني عليه، على أن هذه القاعدة لم تراع في جميع الحالات، فقد 
لجأ المشرع إلى تقدير الغرامة على نحو نسبي أحيانا حيث ربط قيمتها بالتعويضات المدنية، 
وبهذا الصدد فقد تعددت المعايير التي أخذ بها المشرع الجزائري لتحديد الغرامة، ففي حالات 
ع التي فرضت غرامة لا تتجاوز ربع ق  666دها بربع التعويضات المدنية كما في المادة حد
التعويضات المدنية على المكلف الذي يتخلى عن التزاماته في القيام بالخدمات الخاصة لتمويل 
                                                 
جزاءا لمن يرتكب جنحة تبييض الأموال على سبيل  9مكرر  242ويعد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة  .1
 ص المرجع السابق،: دج، أحسن بوسقيعة 000.000.4، أقصى ما نص عليه قانون العقوبات حيث تبلغ الغرامة الاعتياد
 .669
 .768، ص 9الجزء  المرجع السابق، . عبد ال سليمان:2
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، وأحيانا أخرى 1الجيش الوطني الشعبي، وهو معيار تكرر الأخذ به في عدة حالات أخرى
عادت من الجريمة بحيث لا يجوز أن تتجاوز ربع الفائدة غير المشروعة، كما في  بالفائدة التي
 629جنح تزوير واستعمال النقود أو الأوراق أو الأختام أو الطوابع أو الدمغات المزورة (المادة 
 ).ق ع
وقد يربط المشرع قيمة الغرامة بقيمة محل الجريمة بحيث تساوي قيمتها كما في جنح 
)، أو ق ع 666 ح بغير ترخيص دار للقمار (المادة)، وفي فتق ع 872مادة الشيكات (ال
 ).ق ع 606ضعفها (المادة 
ويغلظ المشرع هذه الغرامة في حالات أخرى حتى تصل الغرامة إلى أربعة أضعاف قيمة 
على سبيل المثال التي تعاقب كل من يطرح ق ع  609محل الجريمة كما نصت عليه المادة 
يعاقب بالحبس وغرامة تساوي أربعة أضعاف  ،رة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبهاالنقود المزو 
 المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية.
المطبقة على الشخص المعنوي سواء  الأصلية وقد حصر المشرع الجزائري العقوبات
ق  6مكرر 46 مكرر، 46(المادة  2المخالفات في الغرامة وحدها الجنح أو بالنسبة للجنايات أو
 ).ع
                                                 
 إلخ....746، 266، 966راجع على سبيل المثال المواد . 1
لم يأخذ المشرع الجزائري في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية بنظرية تجريم الشخص المعنوي إلا بصدور القانون  .2
بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية، وقد حددت  86-80نسبة لقانون العقوبات والقانون بال 29-60 بالقانون ثم تعديله 56-80
 من القانون المدني الجزائري الأشخاص المعنوية في : 28المادة 
 الدولة ،الولاية، البلدية. -   
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  -   
 شركات المدنية و التجارية.لا -   
 ات والمؤسسات ._الجمعي   
 _الوقف.   
 _كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية.    
والأشخاص المعنوية المعنية بالمتابعة الجزائية هي الأشخاص المعنوية الخاصة مثل الشركات المدنية والتجارية والجمعيات 
 65شخاص المعنوية العامة، وهذا ما نصت عليه المادة لألجزائية اه يستثنى من المتابعة اإلخ، أي أن...والثقافية الاجتماعية
  .من قانون العقوبات الفرنسي 696، وهي نفسها المادة قوباتمكرر من قانون الع
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مبلغ الغرامة المقررة للشخص المعنوي في مواد ق ع مكرر  46حيث حددت المادة 
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا  )5خمس ( إلى) 6(الجنايات والجنح بما يساوي مرة 
 .1عندما يكون مرتكبها شخص طبيعي
لشخص الطبيعي، فقد نصت المادة أما عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة ل
في مثل هذه الحالة على أن الحد الأقصى المحتسب لتطبيق النسبة القانونية ق ع  9مكرر  46
 المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالآتي:
 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. 0000.009
 ؤقت.مالجناية معاقبا عليها بالسجن ال دج عندما تكون 0000.006
 دج بالنسبة للجنحة. 0000.05
ق ع بغرامة لا تقل  872وبالنسبة لجنحة إصدار أو قبول شيك بدون رصيد تعاقب المادة 
 عن قيمة الشيك والنقص في الرصيد بالنسبة للشخص الطبيعي.
لأقصى للغرامة المقررة هو أن المشرع لم يحدد فيها الحد ا ق ع 872وما يميز حكم المادة 
للشخص الطبيعي فليس لنا في هذه الحالة إلا اعتبار قيمة الشيك حدا أقصى للغرامة، ومن ثم 
 قيمة الشيك.من مرات  )5خمس ( ) إلى6تطبق على الشخص المعنوي غرامة تساوي من مرة (
هذه على ق ع  6مكرر  46أما عن العقوبات المقررة في مواد المخالفات فنصت المادة 
مرات الحد الأقصى للغرامة  )5( خمس ) إلى6العقوبات وحصرتها في غرامة تساوي من مرة (
المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي (وهي نفس المواد الموجودة في القانون 
 ).الفرنسيق ع  08-626إلى  72-626الفرنسي من 
 
من قانون العقوبات التي  7مكرر 25 تم استحداث المادة 29-60مع صدور القانون و 
 :2، حيث نميز بين حالتينتنص على جواز إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة
 
 
                                                 
 .7مكرر  242، المادة 6مكرر  776راجع المادة . 1
 .و ما بعدها 22. بتصرف عن: عبد المجيد جباري: المرجع السابق، ص2
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 إذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضائياالحالة الأولى: 
ق ع على ما يلي: "إذا تقرر إفادة الشخص  7مكرر  25تنص الفقرة الثانية من المادة 
مخففة فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى المعنوي بالظروف ال
 للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي".
وانطلاقا من هذا و على سبيل المثال فإنه إذا أدين شخص معنوي من أجل جريمة السرقة 
إلى  000.005امة المطبقة هي من ق ع، فإن العر  052المنصوص عليها بالمادة 
مكرر، على اعتبار أن الغرامة التي يعاقب بها  46دج وذلك حسب المادة 000.005.9
دج، فإذا تقرر 000.005إلى  000.006الشخص الطبيعي من أجل هذه الجريمة هي من 
ى ، فإنه يجوز تخفيضها إل7مكرر  052روف المخففة طبقا للمادة لظإفادة الشخص المعنوي با
دج وهي التي تمثل الحد الأدنى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي من أجل هذه 000.006
 الجريمة.
يعاقب عليها بالإعدام،  ولكن هناك بعض الجرائم التي يسئل عنها الشخص المعنوي والتي
 مما يطرح إشكال تخفيض العقوبة بالنسبة للشخص المعنوي.
الغرامة المحكوم بها للشخص المعنوي عن  ولعل إرادة المشرع اتجهت إلى عدم تخفيف
 الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي.
 
 إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائياالحالة الثانية: 
ق ع على ما يلي: "يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي  4مكرر  25تنص المادة 
، من أجل جريمة من القانون ير مشمولة بوقف التنفيذمحكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غ
 العام، دون المساس بالقواعد المقررة في حالة العود".
و قد نص المشرع على كيفية تخفيض العقوبة للشخص المعنوي المسبوق قضائيا بالمادة 
الفقرة الثالثة والتي نصت على ما يلي: "غير أنه إذا كان الشخص المعنوي  7مكرر  25
أدناه، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى  4مكرر  25وق قضائيا بمفهوم المادة مسب
 للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي".
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فمن خلال هذه المادة فإنه وعلى سبيل المثال، إذا أدين شخص معنوي من أجل جريمة 
بات، وكان هذا الشخص المعنوي مسبوقا من قانون العقو  052السرقة المنصوص عليها بالمادة 
دج، وهو 000.005قضائيا، فإذا تقرر إفادته بظروف التخفيف فإنه يجوز تخفيض الغرامة إلى 
الحد الأقصى للغرامة المقدرة للشخص الطبيعي عن هذه الجريمة، أي بالحد الأدنى للغرامة 
 لعقوبات.مكرر من قانون ا 46المقررة للشخص المعنوي نفسه طبقا للمادة 
ق ع التي جاءت بمفهوم الشخص المعنوي  4مكرر  25و ما يلاحظ على نص المادة 
المسبوق قضائيا، وا  ثارتها لإشكالات عديدة في ظل التشريع الحالي بالنسبة لصحيفة السوابق 
القضائية، التي تقيد فيها العقوبات النهائية المحكوم بها على الشخص المعنوي، فإن التشريع 
صحيفة ي الحالي لا يتضمن أحكاما تنضم ذلك، على عكس التشريع الفرنسي الذي أنشأ الجزائر 
 .9226/96/66السوابق القضائية الوطنية للأشخاص المعنوية بموجب القانون الصادر في 
     
 عقوبة الغرامةالحكم بالمطلب الثالث: إجراءات تنفيذ 
 الحكم الصادر بها حكوم عليه فإن تنفيذإن الغرامة باعتبارها عقوبة تمس الذمة المالية للم
 ختياريا وا  لا إجباريا وذلك عن طريق الإكراه البدني.اقد يكون 
 
 غرامةحكم الصادر باللل الاختياريالفرع الأول: التنفيذ 
" تختص النيابة العامة، دون سواها،  :على أن 80-50من القانون  06لقد نصت المادة 
ة غير أنه تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك الوطنية، بناءا بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائي
على طلب النائب العام أو وكيل الجمهورية بتحصيل الغرامات ومصادرة الأموال وملاحقة 
 المحكوم عليهم بها".
إذا فقد خرج المشرع الجزائري عن القاعدة العامة والتي مفادها أن النيابة العامة هي 
تنفيذ الأحكام الجنائية، بالنسبة لتحصيل الغرامات حيث أوكل هذه المهمة المختصة بملاحقة 
لمديرية الضرائب ممثلة في قابض الضرائب مع تقييد ذلك بطلب من النيابة العامة (وكذا 
 بالنسبة للمصادرة حيث أوكل المهمة لمديرية أملاك الدولة).
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بإعداد  ط مصلحة تنفيذ العقوباتتنفيذ الحكم القاضي بالغرامة على مستوى كتابة ضب بدأوي
 :1مستخرج عن الحكم بالإضافة إلى
 
  ملخص معد لمصلحة الضرائب -
و زيادة على عناصر الهوية الكاملة للمتهم حيث تدون فيه الغرامات والمصاريف القضائية، 
 المدان وعناصر الحكم الصادر في القضية فإن الملخص يتضمن حسب الحالة ما يلي: 
م حبس نافذ أو موقوف غير مقترن بغرامة فيتضمن ملخص الضرائب فإذا كان الحك -
 المصاريف القضائية فقط.
أما في حالة حبس نافذ أو موقوف مقترن بالغرامة فيتضمن ملخص الضرائب الغرامة  -
 دج + المصاريف القضائية. 000.5المحكوم بها مثلا 
الغرامة المحكوم بها + و في حالة الحكم بالغرامة النافذ فقط فيتضمن ملخص الضرائب  -
 المصاريف القضائية.
و في حالة حكم بالغرامة الموقوفة فيتضمن ملخص الضرائب المصاريف القضائية  -
   فقط. 
 
 01البطاقة رقم  -
قبل الشروع في إعداد هذه البطاقة ينبغي التأكد من الحالات التالية والتي لا يجب تحرير 
 وهي: ق إ ج) 466هذه البطاقة إذا توفر إحداها (المادة 
دج  008كانت العقوبة المقررة (وليس العقوبة المحكوم بها) تساوي أو تقل عن إذا  -
 أيام. 06غرامة شرط أن لا يقترن الحكم بالحبس الذي يزيد عن 
أيام وكان  06إذا كانت العقوبة المقررة (وليس العقوبة المحكوم بها) تساوي أو تقل عن  -
 د ج. 008ن الحكم غير مقترن بغرامة تزيد ع
من  868، 268، 968، 068، 258، 458، 258مثال على هذه الحالات: المواد 
 .موميالسكر الع قمعالمتضمن  169-57قانون العقوبات، والمادة الأولى من الأمر رقم 
                                                 
 .229-729 بد المجيد جباري: المرجع السابق، صبتصرف عن: ع . 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني: تنفيذ الأحكام الجنائية غير الماسة بشخص المحكوم عليه
 651 
 أما في باقي الحالات فإن الإجراءات تكون على النحو التالي:
مع أو بدون غرامة فتعد الصحيفة في  بالنسبة للحكم بالحبس النافذ أو الحبس الموقوف -
ثلاث نسخ، واحدة تحفظ في مقر المحكمة إذا كان المعني مولودا في دائرة 
و كان لهذه المحكمة مصلحة للسوابق القضائية، وترسل النسخة الثانية  ،اختصاصها
إلى النائب العام لدائرة اختصاص مكان ولادة المعني لتحفظ بمصلحة السوابق بذلك 
ق إ ج)، أما النسخة الثالثة فتوجه إلى وزارة الداخلية (المادة  266(المادة  المجلس
 ق إ ج). 296
بالنسبة للحكم بالغرامة النافذة أو الموقوفة فتعد الصحيفة في نسختين، واحد تحفظ بمقر  -
المحكمة إذا كان المعني مولودا في دائرة اختصاصها، و كان لهذه المحكمة مصلحة 
فترسل إلى النائب العام لدائرة اختصاص مكان ة، أما النسخة الثانية للسوابق القضائي
 ولادة المعني لتحفظ بمصلحة السوابق القضائية بذلك المجلس.
حيث لا تحرر في هذه الحالة سوى  ق إ ج) 096بالنسبة للمولودين بالخارج ( المادة  -
لعدل، والثانية إلى نسختين، واحدة ترسل إلى مصلحة صحيفة السوابق المركزية بوزارة ا
مصلحة التبادل الدولي بوزارة الخارجية، في كل الحالات سواء كان الأمر يتعلق 
بالحبس أو الغرامة نافذا كان أو موقوفا، على أن يحرر اللقب و الاسم بالأحرف 
اللاتينية و لا اعتبار للجنسية، فالمهم أن يكون الشخص مولودا بالخارج وتمت إدانته 
 في الجزائر.
إذا حكم بالإدانة مع الإعفاء من العقاب وهذا الحكم واجب التنفيذ فيما يخص ملخص  -
الضرائب الذي يجب أن يشار فيه إلى المسؤول المدني لأنه هو الذي يحل محل المتهم 
 60المدان لدفع الغرامة والمصاريف القضائية، كما يحرر الكاتب كذلك الصحيفة رقم 
 حسب الحالة.
                                                                                                                                                             
يتعلق بقمع السكر العمومي وحماية  5726أبريل سنة  29الموافق  5226ربيع الثاني عام  76مؤرخ في  69-57. أمر رقم 1
 .5726لسنة  72، عالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القصر من الكحول،
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ي جنح ومخالفات الأحداث حيث تنبغي دائما الإشارة إلى المسؤول الحكم بالإدانة ف -
بعد ذلك إلى التسخيرات التي  الانتباهالمدني عند تحرير ملخص الضرائب، كما يتعين 
ترد بعد عام أو عامين من إدارة الضرائب طلبا للإكراه البدني، فلا يجب الموافقة على 
إ ج لأن الفاعل في هذه الحالة قاصر ق  2/006هذا الطلب لأنه يتعارض مع المادة 
 سنة وبالتالي لا يمكن توقيع الإكراه البدني ضده. 46دون 
وفي هذه الحالات يكتفي الكاتب فقط  الحكم بالبراءة والحكم بانقضاء الدعوى العمومية -
 بما سجله في السجل كما سبق وأن بينا دون أي إجراء آخر مهما كان.
 
عن المديرية  2662بات المالية عمليا حسب التعليمة رقم ويتم تحصيل الغرامات والعقو 
والتي جاءت تجسيدا لتوصيات اللجنة الوزارية  0009يوليو  06العامة للضرائب بتاريخ 
المشتركة ما بين وزارتي المالية والعدل، أين تسلم ملخصات الأحكام والقرارات الصادرة عن 
 لجبائية المعتمد على مستوى كل مجلس قضائيالمحاكم والمجالس القضائية لمراسل الإدارة ا
مع إدراج ملخصات الضرائب في جدول يسمى حافظة إرسال الأحكام النهائية ليرفق هذا 
 .الجدول بمراسلة
فقد حدد شكل هذه المراسلة،  0009/20/26بتاريخ  00/2809وطبقا للمذكرة الوزارية رقم 
أو وكيل الجمهورية لمحكمة مقر الولاية في حيث تعد في ثلاث نسخ ثم توجه إلى النائب العام 
حالة وجود ولايتين في مجلس واحد، فيتولى هذا الأخير توجيهها إلى المدير الولائي للضرائب، 
وهذا الأخير يمسك ملخصات الضرائب للمقيمين بولايته ويوجه ما دون ذلك إلى مديري 
 .   1الضرائب للولايات الأخرى
 وزارة العدل، و ثالثة ترسل إلى وزارة الداخلية.ترسل إلى  النسخة الثانيةو 
إدارة الضرائب تحصيل الغرامات بمجرد تلقيها جداول الإرسال المتضمنة أين تتولى 
فتوزع على المصاريف القضائية، بلملخصات الأحكام المدونة فيها الغرامات المحكوم بها و 
إلى قابضات الضرائب محل إقامة  مديرية التحصيل ليحيلها نائبها على مكتب التصفية ويبعثها
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إجراءات المتابعة بتوجيه إنذارات  يالمحكوم عليه، ويتولى القابض التحصيل حيث يبدأ ف
أيام للتقدم إليه والوفاء بالمبالغ المحكوم بها عليه، وا  ذا  )4(للمحكوم عليه ومنحه مهلة ثمانية 
أيام، فإذا لم يستجب  )2(لة ثلاثة انتهت المدة ولم يستجب يوجه له إلزام بالدفع وتمنح له مه
، و بذلك تكون إدارة الضرائب قد %06 عتضاف إلى المبالغ المدين بها غرامة تأخيرية تقدر ب
استفذت طرق التنفيذ التي انتهت بدون جدوى، لتشرع في مباشرة إجراءات التنفيذ بالإكراه 
 البدني.
يلزم رده، فهنا يجب على طرف ما مع ملاحظة أنه فيما يتعلق بالتعويضات المدنية و رد 
الخصومة أن يستوفي طرق التنفيذ العادية المذكورة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأن 
تنتهي هذه الأخيرة بنتائج سلبية ليقدم طرف الخصومة كما أسماه المشرع الجزائري بنص المادة 
وا  ذا تنبيه بالوفاء رسل له ، ليم عليهق إ ج طلبا إلى السيد وكيل الجمهورية بحبس المحكو  806
 .أيام فتباشر ضده إجراءات تنفيذ الإكراه البدني )06(رفض التسديد لمدة عشرة 
كثيرا ما يتعذر الوصول إلى شخص المتهم المدان غيابيا أو حضوريا  هوتجدر الإشارة أن
وزارة العدل ا أو حضوريا غير وجاهي، ولتفادي التأخير في تنفيذ الأحكام وضعت ياعتبار 
وهذه  62/76 متحت رق 6226/40/79كإجراء تنظيمي مذكرة تحدد آجال ذلك، صدرت في 
 :1الآجال هي
 بالنسبة للأحكام الحضورية و يكون فور انتهاء أجل الاستئناف. .6
بالنسبة للأحكام الصادرة غيابيا، حضوريا اعتباريا، حضوريا غير وجاهي فتحدد بأربعة  .9
 لحكم على الأكثر.أشهر من تاريخ النطق با
وينبغي خلال هذا الأجل إذا لم يمكن من تبليغ المعني شخصيا أن يلجأ إلى طريق التبليغ 
عن طريق التعليق في لوحة الإعلانات بالمحكمة، مع الإشهاد على النسخة الثانية بصحة 
، 968يوما و مباشرة التنفيذ بعد ذلك (المواد  56ثم انتظار مهلة التعليق وا  يداعها الملف 
 ق إ ج). 228، 468
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 60البطاقة رقم لمعني شهادة إلغاء ام يسلويجب على المكلف بمصلحة تنفيذ العقوبات ت
 .60التي يسلمها بدوره إلى مديرية الضرائب لوقف تنفيذ الحكم بالغرامة كما تسحب البطاقة رقم 
لحكم بعقوبة " ويعتبر مستخرج ا ج التي تنص على أنه: إق  9/725لكن وباستقراء المادة 
بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه"،  الأداءسندا يصوغ بمقتضاه متابعة استخلاص 
 وعبارة كافة الطرق القانونية عبارة عامة تشمل طرق التنفيذ المدنية الجبرية.
فنرى  ،الخزينة العمومية اتجاه كم بها دينا في ذمة المحكوم عليهوالغرامة تعتبر من يوم الح
 نه يجوز تحصيله بكافة الطرق القانونية.أ
وتجدر الإشارة أخيرا إلى ضرورة قيام أمين الضبط التابع للجهة القضائية مصدرة الحكم أو 
 القرار بإبلاغ الإدارة الجبائية بتدابير العفو الصادرة بموجب المراسيم الرئاسية.
رية فتجري الملاحقات لتحصيل وبالنسبة لتنفيذ العقوبات المالية الصادرة من المحاكم العسك
الرسوم القضائية والغرامة و المصادرة من قبل أعوان الخزينة باسم الجمهورية الجزائرية حسب 
من قانون القضاء العسكري بموجب ملخص حكم ممهور بالصيغة التنفيذية و  099المادة 
 .مرسل للتحصيل من وكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة التي أصدرت الحكم
وعن المشرع الفرنسي فقد أعطى هذا الأخير للمحكمة في مواد الجنح والمخالفات سلطة 
 )2( تقديرية في تقرير تنفيذ عقوبة الغرامة بالتقسيط (مجزئة) خلال مدة لا تزيد على ثلاث
، وأجاز لها اجتماعيجدية ذات طابع طبي أو عائلي أو مهني أو  لاعتباراتسنوات، وذلك 
-926بة للأشخاص الطبيعيين المحكوم عليهم بعقوبة الغرامة اليومية (المادة أيضا ذلك بالنس
ق ع الفرنسي)، و جواز تجزئة تنفيذ العقوبة يقتصر على مجال الجنح والمخالفات فقط ولا  49
يمتد إلى الجنايات، كذلك يجدر التنويه إلى أنه يمكن للشخص المعنوي أن يطلب من القضاء 
الفرنسي التي تتعلق بإمكانية تجزئة تنفيذ مبلغ الغرامة ق ع  49-926تطبيق نص المادة 
 المحكوم بها.
وندعو المشرع الجزائري إلى الأخذ بالتيسيرات للوفاء بقيمة الغرامة سواء بالنسبة للشخص 
 الطبيعي أو للشخص المعنوي.
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 الفرع الثاني: التنفيذ الجبري للغرامة
ة فإنها تستوفى بالتنفيذ على ممتلكاته بشرط أن يراعي إذا لم يقم المحكوم عليه بسداد الغرام
في هذا التنفيذ سداد المصاريف المستحقة لفائدة الخزينة والتعويضات المستحقة للمدعي 
أنه إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية " :ىإ ج عل ق 425، وتنص المادة 1المدني
تعويضات خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب المصاريف والغرامة أو رد ما يلزم رده أو ال
 ترتيب الأولوية الآتي:
 المصاريف القضائية.. 6 
 رد ما يلزم رده..  9 
 التعويضات المدنية..  2 
 ."الغرامة. 8 
 
لحمله  2فإذا لم يكن للمحكوم عليه مالا ظاهرا يمكن التنفيذ عليه، يوقع عليه الإكراه البدني
تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة و برد ما يلزم ق إ ج  225جيز المادة ، وتعلى الوفاء بالغرامة
رده والتعويضات المدنية والمصاريف بطريق الإكراه البدني وذلك بغض النظر عن المتابعات 
                                                 
 .05المرجع السابق، ص  ،التنفيذ الجنائي في ضوء الفقه والقضاء. عبد الحميد الشواربي: 1
 كان أصل الإكراه البدني في الشرائع القديمة، فقد قنن القانون الروماني نظام الإكراه البدني، إذ كان للدائن الحق في القبض. 2
على مدينه، فإذا لم يحصل على حقه خلال ستين يوما من تاريخ القبض كان له ان يسترق مدينه أو يتصرف فيه بأي صورة 
عشر على أن:" للدائنين الحق في اقتسام أجزاء  الاثنامن صور التصرف، كقتله أو بيعه خارج روما، وقد نص قانون الألواح 
 المدين في حال تعددهم".
 )airipaP ailiteop(سائر روما، حتى صدر قانون بوتيليا بيبيريا  الاضطراباتلك الإجراءات القسرية أن عمت وكان من نتيجة ت
 erebuJicudقبل الميلاد فحرم استرقاق المدين بسبب الدين، وقصر حق الدائن على حبس المدين في سجنه الخاص  296سنة 
، فأعطى للمدين الحق في التنازل )ailuJ(آخر بصدور قانون جوليا إلى أن يستوفي الدائن حقه، وأعقب هذا الإصلاح إصلاح 
نظام التنفيذ على أموال التنفيذ  -sufur suilutuRالبريتور  –عن جميع أمواله لكي يتفادى إجراء حبسه، وأخيرا فقد استحدث 
 ومكملا له. بطريق المزاد العلني، وهذا النظام لم يلغ تماما إمكانية حبس المدين، ولكنه وجد بجانبه
الطبعة  ،-دراسة فقهية وتأصيلية مقارنة -الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان في القانون القضائيمحمود مصطفى يونس: 
 .969، 669العربية، ص  النهضةالأولى، دار 
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من نفس القانون، فكيف يتم تنفيذ الحكم  725على الأموال حسب ما ورد في نص المادة 
  ؟1المصاريف عن طريق إجراءات الإكراه البدني القاضي بالغرامة أو التعويضات أو
وقبل التطرق إلى إجراءات تنفيذ الحكم عن طريق الإكراه البدني لا بد من احترام مجموعة 
 من الشروط المحددة من طرف المشرع للتنفيذ عن طريق الإكراه البدني.
 
 أولا/ شروط الإكراه البدني
 إلا بعد توافر الشروط التالية:لا يكون التنفيذ عن طريق الإكراه البدني 
 
صدور حكم جزائي نهائي، حيث يقضي هذا الحكم بالإدانة بالغرامة أو المصاريف  .أ
 ج). إق  625القضائية أو التعويضات وكان حائزا لقوة الشيئ المقضي فيه (المادة 
 
افية أن تستنفذ طرق التنفيذ العادية لتحصيل المبالغ المستحقة أو لم تكن أمواله ك .ب
 لتغطية ما عليه.
 
توجيه تنبيه بالوفاء إلى المطالب بالسداد، فلا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه  .ج
 البدني وحبسه إلا بعد أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء.
ويجب أن يتضمن التنبيه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر أسماء 
ي حالة ما إذا لم يسبق تبليغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه الخصوم ونص منطوق الحكم ف
 المطالب بالسداد.
 
إذ لا يجوز للنيابة  مطالبة الطرف المدني بحبس المدين في حالة التعويضات المدنية، .د
مباشرة الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني بصورة تلقائية فيما يخص التعويضات المدنية إن لم 
                                                 
 20-40والإدارية رقم استبعدت الجزائر التنفيذ بطريق الإكراه البدني في المسائل المدنية بموجب قانون الإجراءات المدنية . 1
مكتفية بما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية تجسيدا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعد من طرف الجمعية 
والذي أصبح ساري المفعول في  6626/96/66العامة للأمم المتحدة وتم التوقيع عليه من قبل ممثلي الدول الأطراف في 
حيث نص في  2426/50/66بتاريخ  766-24صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، والذي6726/20/29
 منه:" لا يجوز سجن أي إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي". 66المادة 
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ا صراحة الطرف المدني، إذ تكتفي النيابة بتحصيل حقوق الخزينة العامة فيما يخص يطالب به
 المصاريف القضائية والغرامات، كما يمكن أن يقدم طلب الحبس من إدارة الضرائب.  
 
 ثانيا/ إجراءات التنفيذ عن طريق الإكراه البدني
كرها، حيث يبدأ بطلب يكون التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد تحقق الشروط السالف ذ
يقدمه صاحب المصلحة موجها إلى ممثل النيابة العامة لدى الجهة القضائية محل إقامة 
 الشخص المطلوب التنفيذ عليه مرفقا بالتنبيه بالوفاء الموجه إلى المطالب بالسداد.
مة وبعد أن يطلع وكيل الجمهورية على هذين المستندين يوجه وكيل الجمهورية الأوامر اللاز 
إلى القوة العمومية ويلزمها بإلقاء القبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالإكراه البدني حسب 
 ).إ جق  806ادة الشروط المقررة في تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض (الم
 يقوم وكيل الجمهورية حسب وضعية المحكوم عليه:
 
لقوة العمومية حسب الشروط يصدر أمرا بالقبض إلى ا ،إذا كان المحكوم عليه حرا .أ
حيث تقوم القوة العمومية  ،ج) إق  806المقررة في تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض (المادة 
باقتياده إلى وكيل الجمهورية الذي يتأكد من هويته ويؤشر على الأمر بأنه صالح للإيداع ثم 
 يقتاده إلى المؤسسة العقابية لقضاء مدة الإكراه البدني.
 
يوجه وكيل الجمهورية أمرا إلى  ،-لسبب آخر –كان المحكوم عليه محبوسا  إذا .ب
 ج. إق  506المشرف رئيس المؤسسة العقابية بإبقائه فيها طبقا للمادة 
لب بالسداد تعين أن يتضمن لم يسبق تبليغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه المطا اوا  ذ و 
مع ذكر أسماء الخصوم ونص منطوق  ،العقوبةبالوفاء مستخرج من الحكم الصادر ب بيهالتن
 .ج إ ق 606الحكم طبقا للمادة 
دني نصت و في قانون القضاء العسكري و تحت عنوان المصاريف القضائية و الإكراه الب
أنه يحكم على المتهم بالمصاريف الواجبة الأداء للدولة في حالة  منه 689و  089المادتان 
مة بالإكراه البدني إلا في حالة الأحكام الغيابية في الجنايات و الحكم أو العفو، و تقضي المحك
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الجنح، وتحدد المصاريف التي تدخل تحت تسمية "المصاريف القضائية" أمام المحاكم العسكرية 
بموجب مرسوم يصدر بناءا على تقرير وزير الدفاع الوطني و وزير المالية، فتنظم بموجبه 
و لاسيما التعريفات و طرق الدفع و التحصيل و  القضائية، عموما كافة ما يتعلق بالمصاريف
 طرق الطعن، و تمارس طرق الإكراه البدني و تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه.
 
 ستثناءات تنفيذ الإكراه البدنياثالثا/ 
ستثناءا من القاعدة العامة بالنسبة اج  إق  9/006ي نصت عليها المادة وهي الحالات الت
 الجرائم وكذا بعض الأشخاص، وهي:لبعض 
 قضايا الجرائم السياسية. .أ
 أو السجن المؤبد. 1الحكم بعقوبة الإعدام .ب
 سنة. 56، وا  ذا كان عمره 2سنة 46إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن  .ج
و ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أ .د
 خاله أو خالته، أو إبن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها.
 ضد الزوج وزوجته في آن واحد. .ه
 
 ،ويترتب على مخالفة هذه المادة النقض الجزئي للحكم أو القرار دون أن يكون باطلا كلية
 فيما يخص الإكراه البدني الاقتطاعفمن المستقر عليه قضاءا أن ينقض القرار جزئيا على وجه 
 .3بدون إحالة
                                                 
راه البدني لخرقه لا يجوز لمحكمة الجنايات تحت طائلة البطلان أن تقضي على المتهم المدان بالسجن المؤبد وبالإك. 1
 إجراءات. 006مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 
 .78968من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  7426/96/40قرار صادر عن المحكمة العليا يوم 
 يعهلمجنعي علاعلعى من ق ا ج وبالتالي يتعرض للنقد قرار غرفة الأحداث القاضعي بعالإكراه  2الفقرة  006يكون مخالفا للمادة  .2
 يوم ارتكاب الجريمة المسندة إليه. سنة 46لم يبلغ  حيث قاصرال
 .69758بالمحكمة العليا في الطعن رقم  من الغرفة الجنائية الأولى 6426/96/02قرار صادر يوم 
قرار ال-، الغرفة الجنائية2426/90/86المؤرخ في  99626(القرارات رقم : 829ص  ،المرجع السابق :أحسن بوسقيعة. 3
غرفة الجنح  4426/06/59المؤرخ في  58705القرار -غرفة الجنح والمخالفات 0226/50/56المؤرخ في  04786
 والمخالفات).
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قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز فعلا في فقرتها الخامسة  من 006وا  ذا كانت المادة 
الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه ضد المدين لصالح زوجه فإن مجال تطبيق هذا الحكم 
ولا ينصرف إلى حالة الحكم ، أو التعويض المدني بالاستردادمحصور في حالتي الحكم 
ف القضائية، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الذي قضى بالإكراه البدني ضد الزوج بالمصاري
بعد الحكم عليه بالمصاريف لم يخرق القانون (قرار غرفة الجنح والمخالفات في ملف رقم 
 .1)6226/96/02المؤرخ في  066086
 
 رابعا/ مدة الإكراه البدني
إ ج في نطاق الحدود الآتية ما لم تنص ق  906تحدد مدة الإكراه البدني طبقا للمادة 
 قوانين خاصة على خلاف ذلك:
 دج.000.5أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى  06من يومين إلى 
 دج.000.06دج ولا يتجاوز 000.5يوما إذا كان مقدارها يزيد على  09أيام إلى  06من 
 دج.000.56دج ولم يتجاوز 000.06ى يوما إذا زاد عل 06يوما إلى  09من 
 دج.000.09دج ولم يزد على 000.56أشهر إذا زاد على  )8أربعة (من شهرين إلى 
 دج.000.006دج ولم يتجاوز 000.09أشهر إلى ثمانية أشهر إذا زاد على ) 8(من أربعة 
 دج.000.005دج ولم يتجاوز 000.006من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على 
 دج.000.000.2دج ولم يتجاوز 000.005سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على من 
 دج.000.000.2سنوات إذا زاد على ) 5( من سنتين إلى خمس
 وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين.
 
فيتعين على ج،  إق  006وتحديد مدة الإكراه البدني إلزامي بقوة القانون طبقا لنص المادة 
القاضي تحديدها، وفي حالة سهوه عن ذلك فلا يؤثر على سلامة الحكم أو القرار وهو ما قررته 
، ويجوز لكل ذي مصلحة الحق في رفع الأمر إلى الجهة القضائية المختصة 2المحكمة العليا
                                                 
 .529المرجع السابق، ص  :. أحسن بوسقيعة1
 .489 ، ص80العدد  ،0226 المجلة القضائية 62988في الملف  4426/60/96قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ . 2
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ج، غير أنه ليس للقاضي أن  إق  672الفاصلة في الموضوع لتستكمل حكمها طبقا للمادة 
 عفي منه المحكوم عليه أو يفيده بظروف التخفيف أو التشديد.ي
هي المدة  ومع ذلك، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة، و
 للمصاريف و ما يجب رده وللتعويضات. نفسها بالنسبة
يكون  ،جناياتفي وا  ذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو 
التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها بشرط ألا تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد 
 يوما في المخالفات. 69الأقصى في الجنح والجنايات، وعلى 
ولا يجوز بأية  ،أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها
أشهر للمصاريف و ما يجب ) 6(أشهر للغرامات وستة ) 6( حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة
 .والتعويضاترده 
 ،ل متابعات على أساس تشريعات خاصة كالتشريع الضريبيما يطبق أيضا من أجوهذا 
والتي تنص على  )06-42القانون (من قانون الجمارك  2/229والتشريع الجمركي طبقا للمادة 
المتضمنة حكما بالإدانة والصادرة عن مخالفة جمركية  "يمكن تنفيذ الأحكام والقرارات أنه:
 ج". إبالإكراه البدني طبق أحكام ق 
 
 خامسا/ وقف تنفيذ الإكراه البدني
 يوقف تنفيذ الإكراه البدني في حالتين:
في كيجوز للأشخاص الذين حكم عليهم بالإكراه البدني إيقاف آثاره عن طريق دفع مبلغ ي .أ
 داء الديون.أالإفراج عنهم من طرف وكيل الجمهورية بعد التحقق من  بالوفاء بديونه، ويتم
يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون عسرهم المالي بأن  .ب
يقدموا شهادة فقر يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها 
ت إلى النيابة العامة التي تأمر بوقف تنفيذ الإكراه البدني وهذا مأمور الضرائب، وتسلم الشهادا
 ق إ ج. 206ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 
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ولأن وقف التنفيذ لا يعني سقوط الحق في الرجوع إلى إجراءات الإكراه، أجازت المادة 
التي أدت إلى  لتزاماتالاج التنفيذ بالإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ  إق  066
 إيقاف تنفيذ الإكراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته.
و إذا كان الحبس المؤقت يخصم من العقوبات السالبة للحرية، حتى و لو تم تحويل الغرامة 
دة المتبقية  إلى حبس، فلماذا لا يخصم الحبس المؤقت من الغرامة وينفذ الإكراه البدني فقط للم
بعد خصم الحبس المؤقت، لذا ندعو المشرع الجزائري إلى إجازة خصم مدة الحبس المؤقت التي 
قضاها المحكوم عليه من عقوبة الغرامة المحكوم بها سواء كانت منفردة أو مع عقوبة سالبة 
 للحرية مشمولة بوقف التنفيذ، أو لم تستنفذ كل مدة الحبس المؤقت إذا كانت نافذة.
فحبذا لو سار المشرع الجزائري على هذا النهج ونص على استنزال مبلغ محدد عن كل يوم 
قضاه المحكوم عليه في الحبس المؤقت، ويكون تحديد هذا المبلغ حسب المدة المحكوم بها 
 للإكراه البدني بالنسبة لمبلغ الغرامة.
م الفقرة الأولى لا تفيد فإن أحكا -ج ق إ 206 المادة تقول الفقرة الثانية من – ومع ذلك
قتصادية أو أعمال الإرهاب و التخريب أو االأشخاص الذين حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة 
 الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث.
لى وا  ذا حصل نزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني يساق المحكوم عليه بالإكراه إ
بأمر استعجالي واجب النفاذ  لحبس ويفصل فيهرئيس المحكمة التي بدائرتها محل القبض أو ا











 تنفيذ أحكام المصادرة
ادرة لابد من التطرق أولا لمفهومها و يتم ذلك لدراسة كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة بالمص
تحديدا بضبط خصائصها، و التعرض إلى أنواعها و بدقة إلى شروطها، و من ثم التعرف على 
 إجراءات تنفيذها و ما تنتجه من آثار.
 
 ماهية المصادرة وخصائصها: المطلب الأول
يئ لصلته بالجريمة من ذمة يقصد بالمصادرة ذلك الإجراء الذي يتم به نقل ملكية مال أو ش
صاحبه قهرا ودون مقابل إلى ذمة الدولة، وتعتمد المصادرة في جوهرها على ضرورة حرمان 
صاحب ذلك المال أو الشيئ بعدما تأكد الحصول على هذا المال أو الشيئ من الجريمة، أو 
 .1استعماله في إتمامها، أو كانت النية تتجه لاستعمالها فيها
المصادرة هي الأيلولة النهائية "ق ع بالقول:  6/56انون الجزائري في المادة وقد عرفها الق
 ."، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاءإلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة
والأصل في المصادرة أنها عقوبة وتكون لها هذه الصفة إذا وقعت على أشياء لا يجرم 
ة للمعاقبة على جريمة ارتكبها مالك هذه الأشياء، كما يمكن وا  نما شرع المصادر  ،القانون حيازتها
أن تكون المصادرة تدبيرا وقائيا إذا كانت الأشياء محل المصادرة محرمة الحيازة والتداول في 
بالجريمة، وأخيرا قد تكون للمصادرة صفة التعويض إذا كانت  الهاحد ذاتها وليس نتيجة اتص
فيجمع هذا النوع من المصادرة بين  ،ني عليه في الجريمةالأشياء المصادرة تؤول إلى المج
 . 2صفتي العقوبة والتعويض
                                                 
 .2726، رسالة دكتوراه، القاهرة، سنة المصادرة في القانون الجنائي المقارنإرجع علي فاضل حسن: . 1
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أنها عقوبة ذات طبيعة مالية  1وتتميز عقوبة المصادرة وفقا لذلك بعدة خصائص أهمها
تنصب بالدرجة الأولى على أحد عناصر الذمة المالية للجاني أو لغيره لصلة ما يملكه بالجريمة 
افة إلى كونها عقوبة عينية توقع على مال أو شيئ له صلة بالجريمة المرتكبة، المرتكبة، بالإض
سواء بتحصله عنها، أو استعماله فيها، أو كان من شأنه استعماله فيها،  ولذلك فقد توقع على 
حيث أن العبرة فيها ليس بشخص  ،ذلك المال أو الشيئ سواء تحت يد الجاني، أم تحت يد غيره
ات المال أو الشيئ أيا ما كان المالك له، علاوة على أنها كإجراء له طبيعته الجاني وا  نما بذ
المرنة التي تتمثل في أشكاله المتنوعة، حيث قد تكون إما عقوبة تكميلية يلزم لتوقيعها ضرورة 
وقد تكون أيضا تدبيرا أمنيا حين يجب الحكم  ،حكم القاضي بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية
 ت محددة، وقد تكون كذلك بمثابة تعويض في حالات أخرى.بها في حالا
 
 أنواع المصادرة وشروطها: المطلب الثاني
للمصادرة التي هي كما عرفناها إضافة مال معين إلى ملك الدولة عن طريق نزعه عن 
 مالكه، أنواع على حسب مقدار هذا النزع، و لابد من توفر شروط بتحققها تنفذ المصادرة. 
 
 لأول: أنواع المصادرةالفرع ا
هي التي  2، والمصادرة العامة)elaicépS(وخاصة   )elarénéG(والمصادرة نوعان عامة
تشمل كافة أموال المحكوم عليه، فهي تمليك الدولة كل أموال المحكوم عليه أو حصة شائعة 
ئص تفتقد عناصر أساسية في خصاو هي  فيها ولو لم تكن على صلة بالجريمة التي ارتكبها،
                                                 
 .689، 089لسابق، ص المرجع ا: . أحمد ضياء الدين محمد خليل، بتصرف1
فععي  0646سععنة بتععداءا مععن الجنايععات والجععنح فععي مجععال ا 8046 وردت عقوبععة المصععادرة العامععة فععي التشععريع الفرنسععي سععنة . 2
فععي مجععال  4626أعيععدت فععي تشععريع صععادر سععنة  ، و8646مجعال الجنايععات والجععنح ضععد أمععن الدولععة الخععارجي، وألغيععت سعنة 
اشعتملت علععى جعرائم أمععن  2226لعى جعرائم الهععروب معن الجنديععة، وسعنة إ 4226و  4926ي وامتععد نطاقهعا سععنت جعرائم الخيانعة،
المصعادرة  تقتصعر ا ثعم الاقتصعاديةعلى جرائم التعاون مع العدو وبعض الجعرائم  8826الدولة الخارجي في زمن الحرب، وسنة 
الملاحعظ أن تشععريع المصععادرة العامععة و  الفرنسععيق ع  72بمقتضععى المععادة علععى أمععن الدولعة  الاعتععداءالعامعة علععى ب ععض جعرائم 
 ستقرار. لاضطراب، ويختفي في حالات السلم والايظهر في أوقات الأزمات وا
 .275 p ,4891 noitidé :lanép tiorD :ledarp naeJ
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العقوبات فهي غير شخصية إذ تتجاوز آثارها المحكوم عليه إلى من يؤولهم وا  لى دائنيه، كما 
المعيشة أنها غير إنسانية ولا تحقق معنى المساواة، إذ تجرد المحكوم عليه من جميع وسائل 
 .1تتباين وطأتها بحسب درجة ثراء المحكوم عليه و وتضعه في أقسى الظروف،
صة فهي تلك التي تقع على شيئ أو أشياء لها علاقة بالجريمة اكتشفت أما المصادرة الخا
 نوع  التي تعتبرالمصادرة العامة  عكس ،شريعات بهذا النوع من المصادرةبالفعل، وتأخذ الت
في المادة  حيث استثنىو هو ما أخذ به المشرع الجزائري  ،2محظور في كثير من التشريعات
 درة الأموال المحددة على سبيل الحصر وهي:مصافي فقرتها الثانية ق ع  56
 
محل السكن اللازم لإيواء الزوج أو الأصول و الفروع من الدرجة الأولى للمحكوم  ،أولا
إذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا  ،عليه
 عن طريق غير مشروع.
 
 .3إ ق إ م 472من المادة  4إلى  9 منفقرات الأموال المذكورة في ال ،ثانيا
 
المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج و أولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين  ،ثالثا
 يعيشون تحت كفالته.
                                                 
 . 646المرجع السابق، ص  ،5، الجزء الموسوعة الجنائية. جندي عبد الملك: 1
ي حالة الحكم الغيابي الصادر في جناية، فعند تخلف المتهم عن الحضور توضع كل غير أن المشرع الجزائري تمسك بها ف. 2
أمواله تحت الحراسة، ولما يحكم بتأييد وضع هذه الأموال تحت الحراسة تصادر من طرف مديرية أملاك الدولة، وهذا ما يلحق 
صية العقوبة، مع أن المشرع قد نص على ضررا بعائلة المحكوم عليه وورثته وحقوق الغير، ويتناقض بالتالي مع مبدأ شخ
 ج لحين صدور الحكم. إق  592تقرير إعانات لزوجة المتهم وأولاده وأصوله حسب المادة 
 2مكرر  74ة أو تخريبية (المادة كما نص على جواز مصادرة ممتلكات المحكوم عليه بعقوبة جنائية موصوفة بأفعال إرهابي
 ). ق ع 9ف 
على عقوبة المصادرة العامة لأموال الشخص المعنوي الذي  28-999، 2-269د نص في المادتين أما المشرع الفرنسي فق
 يرتكب جريمة ضد الإنسانية أو الإتجار في المخدرات.
، و بالرجوع إلى هذا 4009فبراير 59قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في  20-40هذا القانون ملغى بالقانون  .3
منه، مع وجود أموال أخرى  غير قابلة للحجز  626ضمن المادة  26 و 2، 4 ،7 ،6 الفقرات المشار إليها هيالأخير نجد 
فرضها الواقع و مقتضيات العدالة مثل الأدوات الضرورية للمعاقين  ولوازم القصر و ناقصي الأهلية فهل يشملها النص 
الأسلم قانونا أن تتم مع كل تعديل أو إلغاء مراجعة كل النظام القانوني خاصة وأن هذا يتعارض ومبدأ المشروعية لذا فمن 
 القانوني بما يتوافق وهذا التعديل أو الإلغاء احتراما للمبادئ القانونية و تجسيدا لدولة القانون.
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 الفرع الثاني: شروط الحكم بالمصادرة
أم كانت تدبير يلزم للحكم بالمصادرة أيا ما كانت طبيعتها أي سواء أكانت عقوبة تكميلية، 
أمن، أم كانت تعويضا، ضرورة توافر عدة شروط تختلف في نوعها بحسب اختلاف طبيعة 
 المصادرة وا  ن توحدت في أساسها، وذلك على النحو التالي:
 
 أولا/ من حيث سبب المصادرة
لا يجوز تطبيق المصادرة إلا بحكم قضائي في الأحوال التي بينها القانون، وبمناسبة 
ق ع ، بنص يجيز الحكم في مواد الجنايات  6مكرر 56الجرائم، وقد جاءت المادة جريمة من 
، ابمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل لتنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منه
وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكبي الجريمة، أما في الجنح 
كم بالمصادرة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانونا (الفقرة الثانية والمخالفات فلا يجوز الح
من الغرفة  6426نوفمبر  06)، وهذا ما أكده القرار الصادر يوم ق ع 6مكرر 56من المادة 
"إن مصادرة الأشياء المملوكة للمتهم و : بقوله 46879الجنائية الأولى في الطعن رقم 
لفة غير لازمة ما لم ينص القانون صراحة عليها و ذلك المستعملة في ارتكاب جنحة أو مخا
 .1" انون العقوباتالفقرة الأخيرة من ق 56طبقا لمقتضيات المادة 
 
 ثانيا/ من حيث طبيعة المال المصادر
لم يشترط المشرع الجزائري أية شروط خاصة في الأموال أو الأشياء الجائز مصادرتها 
)، وا  نما غاية ما تطلبه فيها ضرورة سبق ضبطها ع ق 6مكرر 56كعقوبة تكميلية (المادة 
بمعرفة مأموري الضبط القضائي قبل الحكم في جريمة الجناية والجنحة، ولذلك لا أهمية إطلاقا 
لعدم مشروعية تلك الأموال أو الأشياء في ذاتها، وا  نما المهم منها تعلقها بتلك الجريمة سواء 
كان من شأنها أن تستعمل فيها، ومثال ذلك الأشياء ، أو استعمالها فيها، أو ابتحصلها منه
المتحصلة من جريمة ألعاب القمار وثمن المواد المخدرة المعاقب على بيعها، والسلاح 
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المستعمل في الفتك، والأداة المستعملة في السرقة وأداة الكسر التي كان يحملها العازم على 
م لم تتح له فرصة ارتكاب السرقة للقبض السرقة إذا ما واجه مقاومة المجني عليه فقتله ث
 .1عليه
 ويمكن أن تقع المصادرة إذا على:
 الأشياء المتحصل عليها من الجريمة كثمن المخدرات في جريمة الإتجار في المواد المخدرة. -
الأسلحة أو الآلات التي استعملت في الجريمة، وتنصرف إلى أي شيئ يكون الجاني قد  -
له في ارتكاب الجريمة كالأسلحة والآلات المستعملة في تنفيذ  استعمله أو اتخذه وسيلة
الجريمة أو تسهيلها، والأشياء المعدة فعلا لارتكاب الجريمة إلا أنها نفذت فعلا بوسائل 
، وكذا الأشياء التي أعدت لإتمام الجريمة غير أنها أوقفت عند حد الشروع، ولا 2أخرى
ل صدور الحكم، فالنص استعمل عبارة " الأشياء يشترط أو تكون الأشياء مضبوطة فعلا قب
التي استعملت أو التي كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذا 
 ."الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة
 
فيها الشرط توافر أما في حالة المصادرة كتدبير فإنه يلزم في الأشياء المصادرة ضرورة أن ي
لإمكان الحكم بأي تدبير كقاعدة، وهو التيقن من توفر حالة الخطورة المبررة لذلك  العام اللازم
كأساس لنظرية التدابير، وتتمثل الخطورة في ضرورة أن تكون تلك الأشياء المضبوطة مما يعد 
ط في تلك صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو عرضها للبيع جريمة في حد ذاتها، ولم يشتر 
الجريمة التي تتعلق بذات الأشياء المضبوطة أي قدر من الجسامة مطلقا أي حتى ولو كانت 
مخالفة، وذلك خلافا للجريمة الأولى المصادر بشأنها والتي تتطلب سبق الحكم بعقوبة في 
على أن  ى،لمصادرة فيها على كل حالة على حدجناية أو جنحة كقاعدة دون حاجة لجواز ا
 هبالنظر إلى مالكها باعتبار ،حكم القانون فيها ي مشروعية حيازة الشيئ أو عدمها ائما فد ىيراع
حائزها الحقيقي فإذا ما صرح القانون له بالحيازة فلا يصادر الشيئ رغم كونه غير مشروع 
                                                 
 .589المرجع السابق، ص  :. أحمد ضياء الدين محمد خليل بتصرف1
 6226عن الغرفة الجنائية، المجلة القضائية لسنة  28625في الملف رقم  4426/90/90 :رار المحكمة العليا بتاريخق. 2
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لغيره، أما إذا كانت حيازته لها غير مشروعة وجبت بالتالي مصادرته فإذا ما سرقت مخدرات 
طبيب وضبط لدى سارقها، فإنه يجب عدم مصادرتها بل ترد إلى مالكها على أساس من عيادة 
 .1أن القانون قد اعترف له بمشروعية حيازته لها
وتكون المصادرة تدبير أمن في التشريع الجزائري إذا كانت الأشياء التي تشكل صناعتها أو 
ء التي تعد في نظر القانون أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا الأشيا
ق ع)، ويجوز الحكم بها حتى لو حصل المتهم على  6/66التنظيم خطيرة أو مضرة (المادة 
 .ق ع) 9/66حكم يقضي ببراءته أو بأن لا وجه للمتابعة (المادة 
من الغرفة الجنائية الأولى في  5426يناير  29 و قد أوضح ذلك القرار الصادر يوم  
"تكون المصادرة تدبير أمن عيني إذا وقعت على أشياء تعتبر  :بقوله 22568 الطعن رقم
و هي بهذه الصفة لا تعد عقوبة  ،صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة
و إنما تدبير أمن يتخذ ضد شيئ بعينه لأن صناعته أو استعماله أو حيازته أو بيعه محظور 
 .2رة هذا الشيئ حتى إذا صدر الحكم بالبراءة تفاديا لتكرار الجريمة"لذلك يتعين الحكم بمصاد
 
 ثالثا/ من حيث الشخص الخاضع للمصادرة
لا تجوز المصادرة الجوازية كعقوبة تكميلية إلا إذا كانت الأشياء المضبوطة في الجريمة 
م لا يحكم بها مملوكة أصلا للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة الأصلية في جناية أو جنحة، ومن ث
على المسؤول مدنيا أو على الورثة إذا مات المتهم أثناء سير الدعوى، ولا يحكم بها إذا برئ 
ولعل  ،المتهم أو قضى بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة أو للوفاة أو العفو عن الجريمة
هم بط بذات المتتتر و ، ذلك ناجم عن كون المصادرة في تلك الحالة ذات طبيعة شخصية
مرتكب الجريمة الأصلية، وذلك خلافا للمصادرة كتدبير التي تعتبر نوعا من المصادرة العينية 
التي تتركز أصلا على أشياء غير مشروعة في ذاتها تعتبر حيازتها مصدرا للخطورة الاجتماعية 
أي سواء  ،يلزم معه ضرورة سحبها من التداول بغض النظر عن شخصية مالكها أو حائزها
                                                 
 وما بعدها. 299المرجع السابق، ص : . علي فاضل حسن، بتصرف1
 . 862 المرجع السابق، ص جيلالي بغدادي:. 2
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و المتهم في الجريمة الأصلية أم كان أحدا من الغير، ولذلك يحكم بالمصادرة الوجوبية كان ه
لو حكم ببراءته أصلا، بل تجب تلك المصادرة ولو  و ولو لم يصدر حكما بإدانة ذلك المتهم أي
حكم ببراءة المتهم، أو حكم بسقوط الدعوى العمومية لوفاته، أو لصدور عفو عن جريمته أو 
 .1جواز رفع الدعوى لعدم الأهليةحكم بعدم 
 
 ويترتب على ذلك النتائج التالية:
 
لا يجوز الحكم بالمصادرة إلا على شخص ثبتت إدانته وعندئذ يحكم القاضي بالمصادرة  .أ
كعقوبة تكميلية مع العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، ومن ثم لا يجوز الحكم بالمصادرة في 
 وط الدعوى العمومية بالتقادم.و بسقأحالة الحكم بالبراءة 
في الجريمة ومع ذلك فإنه لا يجوز مصادرتها  للاستعمالوقد تكون الأشياء قد أعدت فعلا 
إلا إذا ثبتت الجريمة بحق المتهم، وا  لى هذا أشارت الغرفة الجنائية للمحكمة العليا بقرارها 
جريمة محاولة القتل : "إذا نفت المحكمة عن المتهم ارتكاب 26426جوان  90الصادر في 
تهام أن تحجز البندقية بحجة أنها استعملت في جريمة محاولة لاالعمد ومن ثم فلا حق لغرفة ا
 القتل العمد، بل كان عليها في هذه الحالة أن تأمر برد البندقية أو ترفض الطلب".
 
رة ينص القانون على وجوب مراعاة حقوق الغير حسن النية فلا يجوز أن تخل المصاد .ب
بحقوقهم مادام أنه لم تثبت إدانتهم، مثال ذلك لا يجوز الحكم بمصادرة السلاح الذي استعمل 
في القتل إذا كان القاتل قد سرقه أو استعاره من مالكه وكان هذا لا يعلم بأنه سيستعمل في 
 الجريمة.
                                                 
 .789، 689ابق، ص المرجع الس :. أحمد ضياء الدين محمد خليل1
 .848المرجع السابق، ص : . عبد ال سليمان، الجزء الثاني2
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دانة الإحالة "وفي  في فقرتها الأخيرة:ق ع  6مكرر  56وهو ما يستند إليه نص المادة 
 ا كانجنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذ لارتكاب
 .1وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية" ،القانون ينص صراحة على هذه العقوبة
 
لما كانت المصادرة عقوبة شخصية فتأثير وفاة الجاني على هذه العقوبة هو عين تأثير  .ج
عقوبة الغرامة، فإذا مات الجاني قبل الحكم عليه فلا يجوز الحكم بالمصادرة ضد  الوفاة على
ورثته، وا  ذا مات بعد الحكم ولكن قبل أن يصير نهائيا تسقط المصادرة مع الدعوى نفسها، أما 
فتنفذ المصادرة في  ،إذا قضي بالمصادرة بحكم حائز لقوة الشيئ المحكوم فيه قبل وفاة الجاني
ولا محل للشك في هذه النقطة لأنه بمجرد صيرورة الحكم القاضي بالمصادرة نهائيا  حق الورثة،
 .2تنتقل ملكية الشيئ المصادر للدولة ويتلقى الورثة تركة نقص منها هذا الشيئ من قبل
 
 .3وللسبب نفسه لا يجوز الحكم بالمصادرة على الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة .د
 
 م الصادر بالمصادرةرابعا/ من حيث الحك
اء كانت يشترط لتوقيع المصادرة الخاصة أن يصدر بها حكم قضائي وهذا الشرط لازم سو 
لأن فيه ضمانة أكيدة ضد أي تعسف يلحق  ،أمن أو تعويضا مدنيا المصادرة عقوبة أو تدبير
ضبطتها أن تقرر مصادرة الأشياء التي  الاتهامبالأفراد، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لسلطة 
وثبت لها توافر شروط المصادرة فيها، وبالتالي فإن كل سبب يحول دون إقامة الدعوى، كالتقادم 




                                                 
وتضبط وتصادر  ...التي تنص " 658وينص القانون صراحة على المصادرة التي تصبح واجبة التطبيق كما هي المادة . 1
ر سيبالغيب أو تف ؤة العرافة والتنبالأجهزة والأدوات والملابس التي استعملت لممارسة مهن 66و  56طبقا لأحكام المادتين 
 الأحلام أو أعدت لذلك".
 .696الجزء الثالث، ص : المرجع السابق، . مدحت الدبيسي 2
 .696 ص ،الجزء الثالث : المرجع السابق،. مدحت الدبيسي3
 .466، 766الجزء الثالث، ص  ،المرجع السابق :مدحت الدبيسي ،. بتصرف4
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 المطلب الثالث: إجراءات تنفيذ الحكم بالمصادرة وآثارها
ذها سواء كانت عقوبة أو تدبير بعد أن تتحقق شروط الحكم بالمصادرة تبدأ إجراءات تنفي
 نتعرف عليها في الفرع الأول، لنعرج على آثارها في الفرع الثاني. أمن
 
 الفرع الأول: إجراءات تنفيذ الحكم بالمصادرة
الأشياء موضوع المصادرة إلى ملكية  انتقالبالمصادرة القاضي يترتب على الحكم البات 
لة، ولهذا فإن المصادرة كعقوبة غير قابلة للسقوط الدولة إذ يعتبر الحكم سند الملكية للدو 
 .1بالتقادم المسقط للعقوبة حتى لو سقطت الأحكام الأصلية الصادرة في الدعوى العمومية
وعند صدور أحكام أو قرارات قضائية بالمصادرة، يقوم أمين الضبط لدى المحكمة أو 
عداد قائمة الأموال التي حكم المجلس القضائي حسب الحالة والمكلف بمصلحة المحجوزات بإ
بمصادرتها وتسلم لمصالح أملاك الدولة بموجب محضر التسليم، حيث أن إدارة أملاك الدولة 
هي التي تقوم بالملاحقات الرامية إلى تحصيل المصادرة بطلب من النيابة العامة حسب المادة 
 د العلني.، وتقوم هذه الأخيرة بتصنيفها وبيعها بالمزا80-50من القانون  06
بالنسبة للأموال المحظورة التي حكم بمصادرتها كتدبير أمن فإنه يتم إتلافها بالحرق  و
اء بحضور السيد وكيل الجمهورية، وضابط الشرطة المركزية بمحافظة المخدرات، ورئيس أمن
 .الضبط، ويحرر محضر إتلاف بذلك
ثائق عسكرية فتسلم مباشرة أما الأموال محل المصادرة ذات الطابع العسكري من أسلحة وو 
للدرك الوطني بموجب محضر تسليم، ويمكن للجهة القضائية أن تتصرف في الأموال المصادرة 
بأي وجه من أوجه المنفعة لاستعمالاتها، كالأدوات المكتبية التي تخصصها لسير مصالحها 
 وأجهزة الإعلام الآلي.
م الجنائي الأجنبي فيما يخص مصادرة وقد اعترف المشرع الجزائري بالقوة التنفيذية للحك
على أنه: " تعتبر الأحكام  1من قانون مكافحة الفساد 6/26الأموال الغير مشروعة بنص المادة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني: تنفيذ الأحكام الجنائية غير الماسة بشخص المحكوم عليه
 671 
القضائية الأجنبية التي أمرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طريق إحدى الجرائم المنصوص 
افذة بالإقليم الجزائري طبقا للقواعد أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها ن عليها في هذا القانون،
 86و الإجراءات المقررة"، ولكنه اشترط وجود أسباب كافية لتبرير الإجراءات التحفظية (المادة 
 من نفس القانون).
وحدد مضمون وشكل طلب المصادرة التي يجب اتباعها من طرف الدول طالبة تنفيذ حكم 
فضلا عن الوثائق و المعلومات اللازمة التي " من نفس القانون: 66المصادرة بنص المادة 
يجب أن تتضمنها طلبات التعاون القضائي وفقا لما تقرره الاتفاقية الثنائية و المتعددة الأطراف 
و ما يقتضيه القانون، ترفق الطلبات المقدمة من إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية، لأجل 
 ا يأتي:الحكم بالمصادرة أو تنفيذها، حسب الحالات بم
 
بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، و وصف الإجراءات المطلوبة، إضافة  أ.
إلى نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إليه الطلب حيثما كان متاحا و 
 ذلك إذا تعلق الأمر باتخاذ إجراءات التجميد أو الحجز أو بإجراءات تحفظية.
 
مع بيان  ممتلكات المراد مصادرتها و تحديد مكانها و قيمتها متى أمكن ذلك،وصف ال ب.
بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، و الذي يكون مفصلا بالقدر الذي يسمح للجهات 
القضائية الوطنية باتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها، و ذلك في حالة الطلب 
 دار حكم بالمصادرة.الرامي إلى استص
 
بيان يتضمن الوقائع و المعلومات التي تحدد نطاق تنفيذ أمر المصادرة الوارد جانب  ج.
تقديم هذه الأخيرة لتصريح يحدد التدابير التي اتخذتها لإشعار الدول الأطراف حسنة النية، 
رة نهائي، و بشكل مناسب، و كذا ضمان مراعاة الأصول القانونية و التصريح بان حكم المصاد
 ذلك إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم بالمصادرة".
 
                                                                                                                                                             
، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 6009فبراير 09الموافق  7986محرم عام  69 مؤرخ في 60-60قانون رقم . 1
 .6009لسنة  86، ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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من قانون مكافحة الفساد فإنه:  76 وعن إجراءات تنفيذ طلب المصادرة وحسب المادة
"يوجه الطلب الذي تقدمه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية، لمصادرة العائدات الإجرامية أو 
و المتواجدة  من هذا القانون، 86لمذكورة في المادة الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى ا
على الإقليم الوطني، مباشرة إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائية 
 المختصة.
ترسل النيابة العامة هذا الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقا بطلباتها، و يكون حكم 
 نقض وفقا للقانون.و الطعن بال للاستئنافالمحكمة قابلا 
تنفذ أحكام المصادرة المتخذة على أساس الطلبات المقدمة وفقا لهذه المادة بمعرفة النيابة 
 العامة بكافة الطرق القانونية".
منه  609-809وعن هذه العقوبة بالنسبة لقانون القضاء العسكري فتقرر حسب المواد 
 كالتالي:
لتجأ إلى بلد أجنبي و بقي فيه زمن إأو عاص  إذا كانت العقوبة غيابية و صادرة ضد فار
الحرب تهربا من واجباته العسكرية، فتقضي المحكمة العسكرية بمصادرة جميع الأموال العائدة 
للمحكوم عليه في الحاضر والمستقبل من منقولات و عقارات مشاعة أو غير مشاعة من أي 
 نوع ما لفائدة الأمة.
المحكوم عليه شخصيا أو إلى آخر موطن له أو مسكن له، و يتم تبليغ الحكم الغيابي إلى 
و يلصق ملخص من هذا الحكم على باب المحكمة العسكرية و على باب مقر المجلس الشعبي 
 البلدي لآخر موطن للمحكوم عليه أو لآخر مسكن له.
أيام من  )4ثمانية (و يرسل وكيل الدولة العسكري خلاصة من حكم المصادرة خلال مدة 
ه، إلى مدير التسجيل و أملاك الدولة التابع لآخر محل إقامة للمحكوم عليه المتغيب أو صدور 
 لآخر مسكن له.
يتولى إدارة الأموال المصادرة حارس قضائي لغاية بيعها أو لغاية محاكمة المحكوم عليه ل 
 ختياري أو الإجباري.لافي حالة حضوره ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني: تنفيذ الأحكام الجنائية غير الماسة بشخص المحكوم عليه
 871 
فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون  عليه ي تعود في المستقبل للمحكومأما الأموال الت
 أن يترتب على ذلك أي تقادم.
بموجب أمر من رئيس محكمة القانون العام لآخر  و يمكن أن يؤذن للحارس القضائي
 و زوجته و أصوله. موطن أو مسكن للمحكوم عليه، بأن يقدم نفقات الإعاشة لأولاد هذا الأخير
درة و قسمتها بعد سنة واحدة من التبليغ المنصوص و يصار إلى تصفية الأموال المصا
عليه أعلاه، وذلك طبقا لقواعد القانون العام، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الأمة، إذا 
 فروع، ويصبح بقية الميراث للورثة الشرعيين. كان المحكوم عليه متزوجا أو كان له أولاد أو
أملاك الدولة، وفقا للقواعد المقررة لبيع أملاك  ويتم بيع الأموال المصادرة من قبل إدارة
 الدولة.
وكل نزاع أو شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع لمحكمة القانون العام لآخر محل 
 إقامة للمحكوم عليه، و في حال عدمه فلآخر مسكن له.
دة لمحدو إذا تأكد بعد بيع الأموال بأن المحكوم عليه غيابيا قد توفي قبل مهلة السنة ا
 و يحق لورثته استرجاع قيمة البيع. للبيع، يعتبر متمتعا عند موته بكامل حقوقه
فتعاد إليه كامل  بموجب الحكم الجديد، المحكوم عليه بعد بيع الأموال و إذا تقررت براءة
 حقوقه المدنية و ذلك ابتداءا من اليوم الذي يكون مثل فيه أمام القضاء.
طلب الحارس القضائي الذي هو وكيل الجمهورية العسكري، أي  و يعتبر باطلا، بناءا على
عقد جار بين الأحياء أو منفذي الوصية، سواء تم بعوض أو مجانا أو مباشرة أو عن طريق 
شخص وسيط أو بأي طريق غير مباشر استعمله المجرم، وكان يقصد منه إخفاء ثروته أو 
 اختلاسها أو إنقاصها بصفة كلية أو جزئية.
أو كل وارث و كل شركة عقارية أو للقرض أو شركة  ضابط عمومي أو قضائي،و كل 
شخص من الغير يساعد عمدا المتهم المتخلف عن الحضور سواء كان قبل الحكم  تجارية أو
أو بعد الحكم عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء، على إخفاء 
لوكة للفارين أو العصاة الذين التجأوا إلى بلد أجنبي وبقوا الأموال و الأشياء ذات القيمة المم
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 )2( و لا تزيد عن ثلاثة يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الأموال المخفاة أو المختلسة، فيه،
 و أمثال قيمتها، و تقضي بهذه الغرامة محكمة القانون العام، بناء على طلب إدارة التسجيل،
القضائيين يجب أن يحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة  فيما يخص الموظفين العموميين أو
 العزل من وظائفهم.
و تسقط بحكم القانون سلطة المحكوم عليه الأبوية اتجاه جميع أولاده و فروعه، بما فيه 
 و تجري الوصاية عليهم طبقا للقانون. جميع الحقوق المتصلة بذلك،
 
 1الفرع الثاني: آثار المصادرة
 رة تنشأ عنها آثار نوردها تباعا:بعد توقيع المصاد
 
 أولا/ نقل ملكية الشيئ المصادر للدولة
يترتب على المصادرة نقل ملكية الأشياء المحكوم بمصادرتها للدولة بمجرد أن يصبح الحكم 
بها نهائيا بغير حاجة إلى إجراءات خاصة، فهي لا تحتاج إلى إجراءات لتنفيذها ومن أجل ذلك 
بمضي المدة لأنها تعد منفذة بصدور الحكم بها، أما التصرف في الأشياء  لا تسقط هذه العقوبة
 المصادرة فقدر زائد على تنفيذ العقوبة.
 
 ثانيا/ التصرف في الأشياء المصادرة
والتصرف في الأشياء المصادرة يكون بوجوه شتى فقد يؤمر ببيعها وفي هذه الحالة يكون 
ا إذا كانت من الأشياء الضارة أو الفاسدة، وقد ينتفع بها ثمنها إيرادا للدولة، وقد يكون بإعدامه
بالمواد المخدرة في المصالح الطبية، هذا كله ما لم ينص القانون على توجيه  كالانتفاععينا 
و للمحكمة في حالة  ،"الامتيازخاص للأشياء المصادرة مثل أن تقضي بالمصادرة "لصاحب 
 الاجتماعيةة ما يجمع منها لحساب وزارة الشؤون جمع التبرعات بغير ترخيص الأمر بمصادر 
ولا يحدد القاضي وجه التصرف في الأشياء المصادرة إلا  ،لتخصيصه في وجوه البر التي تراها
 إذا كان القانون يترك له مهمة تعيينه أو يوجبه عليه.
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 منتنفيذ الأحكام الجنائية المتضمنة العقوبات التكميلية وتدابير الأ
 
لا يكفي لتحقيق الهدف من العقاب توقيع العقوبات الأصلية و إنما تكمل بعقوبات أخرى 
من خلال الغرض منها جاءت تسميتها بالعقوبات التكميلية، و هي عقوبات ثانوية غير أصلية 
تكفي بذاتها لتحقيق معنى الجزاء ومن  حيث لا توقع بمفردها على الجريمة المرتكبة، كونها لا
 .1يمكن توقيعها منفردة ثم لا
الدراسات وجوب تقرير نوع آخر من الجزاء لعدم تحقيق العقوبة لغرضها في  كما أكدت
حالات معينة و بذلك جاء النوع الثاني من الجزاء الجنائي و هو تدبير الأمن لتتم دراستها في 
 هذا الفصل على النحو التالي:
 
 ضمنة العقوبات التكميلية: تنفيذ الأحكام الجنائية المتالمبحث الأول








                                                 
من قانون  8/626، 46/626، 66/626إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، هذا ما أخذ به القانون الفرنسي في مواده  .1
 العقوبات حيث يمنح الحق للقاضي في الجنح والمخالفات النطق بعقوبة تكميلية بدلا من العقوبة الأصلية.
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 تنفيذ الأحكام الجنائية المتضمنة العقوبات التكميلية
 
في أنها لا تلحق المحكوم عليه حتما بقوة  1تختلف العقوبات التكميلية عن العقوبات التبعية
يجب لذلك أن ينص عليها القانون صراحة في الحكم المتضمن للعقوبة الأصلية  القانون، وا  نما
 .2إما بصفة وجوبية وا  ما بصفة اختيارية
جوازية، أما الأولى فكونها  والعقوبات التكميلية يفرق فيها المشرع بين نوعان وجوبية و
ت شروط النطق وجوبية يتعلق بالتزام يقع على عاتق القاضي بالنطق بها صراحة متى توافر 
أن يكون الحكم معيبا، ورغم ذلك لا توقع هذه العقوبة  الالتزامبها، ويترتب على الإخلال بهذا 
إلا إذا تم تدارك هذا العيب من قبل محكمة الطعن، وقامت بتصحيح الحكم الأول والنطق بها، 
ع دون العقوبة فإن العقوبة الأصلية المحكوم بها توق ،طرق الطعن لاستنفاذفإذا لم يتم ذلك 
 .3التكميلية الوجوبية لأنها لا توقع إلا بناءا على حكم قضائي
                                                 
المؤرخ في  29-60العقوبات التبعية هي العقوبات التي كان قانون العقوبات، قبل تعديله بموجب القانون رقم . 1
من الملغاة، وكانت هذه العقوبات المتمثلة في الحجر القانوني والحرمان  4 و 7، 6، ينص عليها في المواد 6009/96/09
 الحقوق الوطنية تتعلق بالعقوبات الجنائية وحدها وتطبق دون ما حاجة إلى الحكم بها.
، فإن مضمونها ما زال 6009وا  ذا كانت العقوبات التبعية قد ألغيت كعنوان أو كتسمية من قانون العقوبات، إثر تعديل في 
ميلية، وهو النهج الذي سبقنا المشرع الفرنسي إليه قائما في قانون العقوبات حيث أدرجت هذه العقوبات ضمن العقوبات التك
 .9226بمناسبة إصلاح قانون العقوبات سنة 
 وقد برر المشرع إلغاء العقوبات التبعية لسببين:
 : يتمثل في التداخل الموجود بين العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية التي تهدف في حقيقة الأمر إلى غاية واحدة.الأول   
: كون العقوبات التبعية غير محددة المدة وتطبق بقوة القانون دون أن ينطق بها القاضي، وهو ما يتعارض ومبدأ ثانيال    
شخصية العقوبة ولا يتفق والأهداف الإصلاحية التي يرمي إليها العقاب بوجه عام. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 
 .202، 902
 . 49ابق، ص المرجع الس :. عبد الحميد الشواربي2
 .496، 796. سامي عبد الكريم محمود: المرجع السابق، ص 3
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أما العقوبة التكميلية الجوازية فالنطق بها جوازي للقاضي وفقا لما يتمتع به من سلطة 
تقديرية ووفقا لظروف الحالة الواقعية المعروضة عليه، ومن ثم فإنه حين لا ينطق بها فإن 
 .1معيب، أما إذا نطق بها فإنها تكون واجبة في هذه الحالة حكمه يكون صحيحا غير
قوبات تختلف من الشخص الطبيعي عن الأحكام المتضمنة لهذه العو لا شك أن تنفيذ 
  .لكل منهما على حدىالأحكام الشخص المعنوي لذلك ندرس تنفيذ هذه 
 
 للشخص الطبيعي المطلب الأول: تنفيذ الأحكام المتضمنة للعقوبات التكميلية المقررة
 هي: 2بقولها، العقوبات التكميليةانون العقوبات من ق 20وقد حددتها المادة 
 الحجر القانوني. -
 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية. -
 تحديد الإقامة. -
 المنع من الإقامة. -
 المصادرة الجزئية للأموال. -
 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط. -
 المؤسسة. إغلاق -
 الإقصاء من الصفقات العمومية. -
 الحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع. -
 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة. -
 سحب جواز السفر. -
 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة. -
                                                 
 .496، 796، المرجع السابق، ص الجزاء الجنائيسامي عبد الكريم محمود: . 1
والحق في نيل  كما قرر القضاء العسكري عقوبات تكميلية أخرى كالحرمان في الحق في حمل الشارات و البزة العسكرية، .2
 به والمكافآت عن الخدمة السابقة. نتفاعالاالمعاش و 
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المصادرة الجزئية للأموال لحكم القاضي باوهو ما نتناوله بالدراسة على التوالي ما عدا تنفيذ 
 .الحكم القاضي بالمصادرة الجزئية للأموالالتي تم دراستها في جزئية تنفيذ 
 
 الفرع الأول: تنفيذ الحكم القاضي بالحجر القانوني
ويتمثل في حرمان  من قانون العقوبات، مكرر 2وجاء تعريف الحجر القانوني في المادة 
 سة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.المحكوم عليه من ممار 
وتأمر به المحكمة وجوبا في حالة الحكم بعقوبة جنائية، وتدار أمواله طبقا للإجراءات 
 المقررة في حالة الحجر القضائي.
وينبني على المادة سالفة الذكر أن تنفذ عقوبة الحجر القانوني بالتوازي مع تنفيذ العقوبة 
ي بانقضائها، وخلال هذه المدة يحرم المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية الأصلية، وتنته
إلخ)، فإن قام بهذه التصرفات فلا  ...والقيام بالتصرفات القانونية كإبرام العقود ( بيع، وصية، هبة
 يعتد بها قانونا وتعتبر باطلة.
رض مع حالته، إذ والعلة التي يفسر بها الحجر على المحكوم عليه هي أن أهليته تتعا
يستحيل عليه أثناء تنفيذ العقوبة أن يتصل في الخارج بغيره ويباشر المعاملات التي تقتضيها 
حل في القانون مإدارة أمواله، وما دام المحكوم عليه لا يستطيع إدارة أمواله في مدة اعتقاله فلا 
 .1لأن تحفظ أهليته
واستفاد ثم فإذا كان الفعل المقترف جناية  ويجب أن تكون العقوبة المحكوم بها جنائية، ومن
انون القاضي ليحكم عليه بعقوبة جنحية، ففي هذه الحالة لا يلزم الق المتهم من ظروف التخفيف
وبمفهوم المخالفة فإذا كانت العقوبة جنحية فيجوز للقاضي الحكم بهذه ، بالحكم بهذه العقوبة
 ية لقاضي الموضوع.العقوبة أي أن الحكم بها يخضع للسلطة التقدير 
ولكن بالنسبة للمحكوم عليه المفرج عنه شرطيا، فهل يرفع عنه الحجر ويستعيد أهليته 
 لإدارة أمواله أم أن ذلك مقترن بانتهاء مدة الإفراج عنه شرطيا؟
                                                 
 .966 ، صالمرجع السابق: الطاهر بريك .1
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من المفروض أن يقتصر الحجر على فترة تنفيذ العقوبة وحدها ليزول أثره بمجرد الإفراج 
، ويوافق ذلك ما قرره قانون ن هذا الإفراج نهائيا أو تحت شرطء كاعن المحكوم عليه سوا
من  686السجون باعتبار المحكوم عليه مفرجا عنه نهائيا منذ الإفراج عنه شرطيا (المادة 
)، إذ ما الداعي لإبقاء عقوبة الحجر القانوني عليه خلال مدة الإفراج المشروط 80-50 انونالق
 .1مالية التي تكسبه الثقة في التعامل مع المجتمعخاصة أنها تعيق تصرفاته ال
الحجر القانوني المتخذة لتعيين نائب شرعي وهو المقدم فالمادة الحكم بوعن إجراءات تنفيذ 
بنفس  اقانون ليهتحيلنا إلى الحجر القضائي، حيث تدار أموال المحجور ع ق ع مكرر 2
 قضائيا. عليهإجراءات المحجور 
، 2الأسرة انونمن ق 406إلى  606ي منصوص عليها في المواد من وأحكام الحجر القضائ
حيث يقرر الحجر بناء على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة، 
 وذلك بهدف تعيين مقدم عن المحكوم عليه لإدارة أمواله بسبب العقوبة.
برام تصرفات قانونية كالبيع أو فدور المقدم يتمثل في إدارة أموال المحكوم عليه وليس له إ
 الهبة أو التنازل عن أملاكه، وبالتالي تكون باطلة كل هذه التصرفات من هذا الأخير.
 .مدة العقوبة، لترد للمحكوم عليه أمواله ويقدم له حسابا عن ذلك بانتهاء وتنتهي هذه الإدارة
من المحكمة حيث  ولكن يمكن للمحكوم عليه استعمال حقه في التصرف في أمواله بإذن
يحتفظ المحبوس بحق التصرف في أمواله في حدود " :80-50انون من الق 47تنص المادة 
 أهليته القانونية وبترخيص من القاضي المختص.
لا يصح أي إجراء أو تصرف من المحبوس إلا بمعرفة موثق أو محضر قضائي أو 
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 وما بعدها. 966هذا الرأي للطاهر بريك ونحن معه في هذا، أنظر في تفصيل ذلك، بريك الطاهر، المرجع السابق، ص. 
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 .8426لسنة  89، ع الرسمية للجمهورية الجزائرية
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الفرع الثاني: تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية 
 والمدنية والعائلية
 وهي:من قانون العقوبات  6مكرر 2و قد حددتها المادة 
 العزل والإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة. -
 والترشح ومن حمل أي وسام. الانتخابق الحرمان من ح -
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام  -
 .الاستدلالالقضاء إلا على سبيل 
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في  -
 ا أو مراقبا.مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا، أو مدرس
 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو مقدما. -
 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. -
 
وقد يشمل الحرمان كافة الحقوق المذكورة أعلاه، وقد ينحصر في حق واحد أو أكثر وقد 
 يكون عقوبة إلزامية أو اختيارية حسب طبيعة العقوبة المحكوم بها كما يلي:
 
 الوطنية والمدنية والعائلية كعقوبة إجباريةأولا/ الحرمان من الحقوق 
وتنفذ هذه العقوبة إجباريا في حالة الحكم بعقوبة جنائية، حيث يجب على القاضي أن يأمر 
) سنوات، تسري 06بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق سالفة الذكر، لمدة أقصاها عشر (
 2قضت به الفقرة الأخيعرة من المادة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عنه، هذا ما 
 ق ع. 6مكعرر
ينبني على ذلك أنه لتطبيق هذه العقوبة بصفة إلزامية أن تكون العقوبة الصادرة جنائية 
وللقاضي الخيار بين أن يقضي بالحرمان من حق أو أكثر، فلا يكفي أن تكون الجريمة جناية، 
 بظروف التخفيف فتكون العقوبة جنحية. ذلك أنه قد يرتكب شخص جناية، ولكن القاضي يفيده
ق ع في فقرتها الأولى أنه لا يحول الحكم  2مكرر 25وفي هذه الحالة نصت المادة 
بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية دون الحكم بحرمان الشخص المدان من مباشرة حق أو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني: تنفيذ الأحكام الجنائية غير الماسة بشخص المحكوم عليه
 681 
 )5( خمس بة، وتكون مدة العقو ق ع 6مكرر 2أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 
 ق ع. 86سنوات حسب المادة 
منه في فقرتها الثالثة أن كل عقوبة  289وبالنسبة لقانون القضاء العسكري فتقول المادة 
و ما  60الواردة بالمادة  - جنائية صادرة على عسكري تتضمن تجريده من الحقوق الوطنية
و حرمانه من الرتبة و يترتب عليها خصوصا فصله من الجيش  ،-العقوبات انونبعدها من ق
 الحق في حمل الشارات و البزة العسكرية.
 
 المدنية والعائلية كعقوبة اختيارية / الحرمان من الحقوق الوطنية وثانيا
يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر على 
، ق ع 6مكرر 2المذكورة في المادة المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية 
) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو 5وذلك لمدة لا تزيد عن خمس (
 ق ع). 86الإفراج عن المحكوم عليه (المادة 
سنوات  )5( وفي الوقت الذي حدد فيه المشرع مدة الحرمان من الحقوق الوطنية بخمس
ق ع اللتين تجرمان وتعاقبان  986و  226د أن المادتين ) نجق ع 86كحد أقصى (المادة 
الموظف العمومي الذي يسيء استعمال السلطة ضد الشيء العمومي أو يستمر في السلطة 
العمومية على وجه غير مشروع، لم تتقيدا بهذه المدة حيث نصت على حرمان المحكوم عليه 
 .1سنوات على الأكثر )06( عشر من ممارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة
) سنوات حيث 5كما أن القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية لم يتقيد بمدة خمس (
 .2) سنوات06) إلى عشر (5منه، مدة الحرمان من الحقوق بخمس ( 29حددت المادة 
فهي تطبق بقوة  هذه العقوباتالحكم القاضي بتنفيذ راءات وكيفية تنفيذ وبالنسبة لإج
نون، فمثلا عن العزل والإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة القا
بالجريمة، فالملفات المتطلبة للالتحاق أو لمحاولة الالتحاق (بعد الإيقاف) بهذه الوظائف، 
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المسجلة بها العقوبة باعتبارها نسخة ثانية طبق  90تتضمن صحيفة السوابق القضائية رقم 
 ، وبالتالي يتم إقصاؤه أو عزله.60ة رقم الأصل للقسيم
و بالنسبة للحرمان من حق الانتخاب والترشح، حيث يتم حذف وتطهير القائمة الانتخابية 
 من أسماء المحكوم عليهم.
ونفس الأمر بالنسبة لبقية العقوبات حيث تتكفل صحيفة السوابق القضائية بمهمة تنفيذ هذه 
 العقوبات.
ق ع لكل محكوم عليه خرق  6مكرر 66عقوبات رصدت المادة تنفيذ هذه اللضمان  و
 سنوات وبغرامة مالية. )2ثلاث (أشهر إلى  )2( ثلاثة الالتزامات المفروضة عقوبة الحبس من
 
 عقوبة تحديد الإقامةالحكم ب الفرع الثالث: تنفيذ
مدة لا تتجاوز تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم ل
 ق ع. 66) سنوات، وهذا ما تنص عليه المادة 5خمس (
 
 تحديد الإقامةالحكم بأولا/ إجراءات تنفيذ 
 تحديد الإقامة كما يلي:الحكم بتتم إجراءات تنفيذ 
 
: تحيل النيابة العامة إلى وزير الداخلية صورة من الحكم أو القرار إخطار وزير الداخلية
 1الإقامة، ليصدره بموجب قرار ويعد الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية النهائي القاضي بتحديد
والمسلم إلى الشخص المتعرض لإجراء تحديد الإقامة من قبل الوالي الموجود بمكان تحديد 
 الإقامة.
                                                 
قولهعا: ا العدفتر بفعي فقرتهعا الثانيعة والثالثعة المعلومعات الواجعب ورودهعا فعي هعذ 556 -57معن المرسعوم رقعم  20حددت المادة . 1
 الدفتر المذكور أعلاه على الإشارات التالية: ويجب أن يحوي
 الحالة المدنية للمحكوم عليه. -
 .الوصف والخاصيات البدنية الظاهرة على الشخص الذي تحدد له الإقامة -
تععي ويحتععوي كععذلك علععى نسععخة مععن منطععوق حكععم تحديععد الإقامععة مععع الإشععارة إلععى تععاريخ الحكععم وتعيععين الجهععة القضععائية ال  -
  أصدرت الإجراء.
 يحدد نموذج هذا الدفتر من قبل وزير الداخلية. -
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تعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الم 04-57من الأمر  96: نصت المادة تبليغ القرار
الإقامة إلى المحكوم ى تبليغ القرار القضائي الخاص بتحديد علالخاصة بحظر وتحديد الإقامة 
 عليه بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية يحدد فيه مكان الإقامة الجبرية.
 ويتم تبليغ المحكوم عليه القرار بحسب:
: يوجه الوالي الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة إذا كان المحكوم عليه مسجونا -
لمؤسسة الذي يسلمها هو بدوره إلى المعني بالأمر وقت الإفراج التعريف إلى رئيس ا
 عنه.
:  تقوم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني بمكان إذا كان المحكوم عليه غير مسجون -
إقامة الشخص المتعرض للتدبير بتبليغ قرار تحديد الإقامة، وبتسليم الدفتر الخاص 
 بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف القانونية.
محافظة الشرطة أو قائد  ى المعني بالأمر أن يخبر شفهياحالة ضياع الدفتر، فعل وفي
 ساعة بعد ضياعه. 48فرقة الدرك الوطني الموجود بمكان إقامته في 
ويجوز لوالي المكان الذي يقيم فيه المحكوم عليه إذا التمس هذا الأخير إذنا بالانتقال 
و عاجلة أن يمنحه مدة أقصاها خمسة المؤقت داخل التراب الوطني لأسباب ملحة أ
 عشر يوما.
 
أما فيما يتعلق بطلبات الانتقال لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما، فلا يمكن منحها إلا من 
 طرف وزير الداخلية.
وا  ذا خضع المحكوم عليه لإدانة بعقوبة سالبة للحرية أثناء مدة تحديد الإقامة فعلى رئيس 
 بذلك فورا.المؤسسة أن يشعر وزير الداخلية 
 
 ثانيا/ مدة تحديد الإقامة
المدة القصوى لتحديد الإقامة بخمس سنوات يبدأ انون العقوبات من ق 66حددت المادة 
 تنفيذها من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
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 ثالثا/ آثار تحديد الإقامة 
 إقامتهم في إلزامهم:تمكن إجراءات الحراسة المتخذة ضد الأشخاص المحددة 
من  60/90على أن يستقروا في المكان المحدد بمقتضى قرار تحديد الإقامة (المادة  -
)، غير أنه يمكن لوزير الداخلية أن يصدر رخصا مؤقتة للتنقل 556-57المرسوم 
 ق ع). 2/66خارج المنطقة المحددة بالقرار (المادة 
خصية من قبل محافظ الشرطة أو قائد وعلى أن يؤشروا على الدفتر الخاص بتحقيق الش -
فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة، وذلك في الآجال المحددة في قرار الحظر (المادة 
 ).556 -57من المرسوم  90/90
كما أنه من الجائز أن تفرض على المحكوم عليهم بتحديد الإقامة تدابير رقابة شبيهة  -
 .)04-57من الأمر  26مادة لتلك المفروضة على الممنوع من الإقامة (ال
 
الحبس من  66العقوبة المرصودة لمخالف أحد تدابير تحديد الإقامة هي حسب المادة  و
 .دج000.002إلى  000.59سنوات وغرامة من  )2ثلاث (أشهر إلى  )2ثلاثة (
وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات لم يحدد طبيعة الجرائم التي يجوز فيها الحكم بتحديد 
لإقامة، بل ولم يستثن منها حتى المخالفات، مفسحا بذلك المجال لتطبيق هذه العقوبة، ومن ا
ناحية أخرى، لم يتضمن قانون العقوبات في مجمل أحكامه ما يشير إلى هذه العقوبة، مما 
 .1يجعل الحكم بها مستعصيا
 
 الفرع الرابع: تنفيذ الحكم القاضي بالمنع من الإقامة
بأنه حظر تواجد المحكوم عليه في بعض ق ع  96قامة فتقول المادة أما المنع من الإ
) سنوات في 06) سنوات في مواد الجنح و عشر (5الأماكن ولا يجوز أن تفوق مدته خمس (
 مواد الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
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 أولا/ إجراءات تنفيذ حظر الإقامة
 حسب المراحل التالية:تتم إجراءات تنفيذ حظر أو منع الإقامة 
 
: بمجرد أن يكتسي الحكم القضائي الذي أمر بحظر الإقامة الطابع إخطار وزير الداخلية
النهائي، توجه النيابة العامة لدى الجهة القضائية المختصة، مستخلصا من الحكم أو القرار إلى 
تخذ وزير الداخلية قرارا بير الواجب اتخاذها، ياوزير الداخلية مرفوقا برأي حول طبيعة ومدى التد
 بحظر الإقامة بناءا على الحكم القضائي الذي أمر به.
فيذكر قائمة الأماكن المحظورة ونظام المراقبة والحراسة، وا  ذا اقتضى الحال المساعدة التي 
 يجب على المحكوم عليه أن يخضع لها.
على أن قائمة الأماكن التي تمنع الإقامة يتم  04-57من الأمر  90وقد نصت المادة 
تحديدها بموجب قرار فردي يصدر عن وزير الداخلية ويبلغ للمحكوم عليه، وتضيف أنه من 
الجائز أن يتضمن هذا القرار فرض تدابير رقابة على المحكوم عليه ويجوز لوزير الداخلية 
ة وقائمة الأماكن الممنوعة على المحكوم عليه، كما له وقف تنفيذ المنع من تعديل تدابير الرقاب
 ( من نفس الأمر). 2الإقامة طبقا للمادة 
فضلا عن ذلك وفيما يخص المحكوم عليهم المسجونين الذين هم موضوع تدبير حظر 
ليه بستة الإقامة يتعين على رئيس المؤسسة العقابية في الحين أو قبل الإفراج عن المحكوم ع
 وزير الداخلية.ليرسله إلى  1أشهر بتكوين ملف المنع من الإقامة
كما أن وزير العدل يشعر وزير الداخلية بكل استبدال وتخفيض عقوبة وبكل إفراج مشروط 
 يحظى به مسجون سبق الحكم عليه بعقوبة حظر الإقامة.
تشكيلتها المادة  ويعرض وزير الداخلية ملف محظور الإقامة في لجنة استشارية حددت
، لتقترح قائمة الأماكن التي يمكن منع بنظر الإقامةلمتعلق ا 656-57من المرسوم  160
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 ب النموذج المحدد بقرار من وزير الداخلية .سمذكرة خاصة بحظر الإقامة ح -      
 صور للتعريف يحدد عددها من طرف وزير الداخلية. -      
 نسخة أو مستخلص من الحكم أو القرار الذي أمر بالحظر. -      
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الإقامة فيها على المحكوم عليه، وتدابير المراقبة والحراسة التي سوف يخضع لها محظور 
اءا على الإقامة طيلة الحظر، وتدابير المساعدة التي يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد منها، وبن
 هذه الاقتراحات يتخذ وزير الداخلية قرار الحظر من الإقامة.
 
الوالي الذي يعد بطاقة التعريف  زير الداخلية نسخة من القرار إلى: يبلغ و تبليغ القرار
القانونية والدفتر الخاص بتحقيق الشخصية للمحكوم عليه، ليبلغ هذا الأخير حسب الوضعية 
 التي يكون فيها:
المحكوم عليه محبوسا: في هذه الحالة يوجه الوالي الدفتر الخاص بتحقيق إذا كان  -
الشخصية وبطاقة التعريف إلى رئيس المؤسسة العقابية الذي يقوم بتبليغ قرار الحظر للمحكوم 
 وبطاقة التعريف أثناء الإفراج عنه. 2عليه ويسلمه الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية
عليه بقرار حظر الإقامة قبل الإفراج عنه يتعين عليه أن أما إذا لم يتم تبليغ المحكوم 
كما يتعين عليه إخطار رئيس مؤسسة  يعرف رئيس المؤسسة بالمكان الذي ينوي الاستقرار فيه،
مكان الإفراج طيلة مدة ستة أشهر بعد الإفراج عنه عن كل تبديل في إقامته والحضور عند 
                                                                                                                                                             
تتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في "على أنه:  بنظر الإقامةالمتعلق  656-57من المرسوم  60. تنص المادة 1
 المادة السابقة من: 
 الداخلية. ممثلين اثنين عن وزير
 ممثلين اثنين عن وزير الدفاع الوطني.
 ممثلين اثنين عن وزير العدل.
 يترأس اللجنة الاستشارية ممثل عن وزير الداخلية
 . "تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية بناء على استدعاء رئيسها ويحرر محضر لكل اجتماعاتها
يجعب أن يحمعل العدفتر "معلومات التي يجب أن يتضمنها الدفتر الخاص بقولها: حددت ال 656 -57من المرسوم  96المادة  .2
 الخاص بتحقيق الشخصية توقيع الوالي وطابع الولاية. 
 وي على الإرشادات التالية:تكما يجب أن يح
 الحالة المدنية للمحكوم عليه. -
 الوصف والخاصيات البدنية الظاهرة على الشخص المتعرض للتدبير. -
 رار حظر الإقامة.نسخة من ق -
 ".تاريخ تبليغ القرار المذكور -
لا تحتوي بطاقة التعريف التي يعدها الوالي على أية إشارة، في حين أنها لا تقوم أية خاصية "من نفس المرسعوم:  26المادة 
 ".من شأنها أن تكشف عن الحالة الجزائية للمحكوم عليه
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يبلغ له حظر الإقامة وتخصم المدة الجارية بين عدم الاقتضاء إلى الاستدعاء الموجه إليه لكي 
التبليغ وتاريخ التبليغ من مدة حظر الإقامة ما لم ينص قرار حظر الإقامة على خلاف ذلك، 
 .04-57من الأمر رقم  20طبقا لما نصت عليه المادة 
كم كأن لم يتعرض لعقوبة سالبة للحرية أو كان الح اإذا كان المحكوم عليه غير محبوس -
من  06مشمولا بوقف التنفيذ، أو أن الحبس المؤقت استغرق العقوبة السالبة للحرية (المادة 
)، أو أن وزير الداخلية اتخذ القرار في مهلة الشهرين بالنسبة للمحكوم عليه 04-57الأمر 
المفرج عنه قبل اتخاذ قرار الحظر من الإقامة، في هذه الحالة يتم تبليغ قرار الحظر وتسليم 
الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الخاص له بسعي من الوالي ومن طرف مصالح الشرطة أو 
 الدرك حسب الظروف.
 
 ثانيا/ مدة عقوبة المنع من الإقامة
 )5( خمس من ق ع المدة القصوى للمنع من الإقامة بما لا يتجاوز 96حددت المادة 
، ما لم ينص القانون على سنوات في مواد الجنايات )06عشر ( سنوات في مواد الجنح و
 خلاف ذلك.
في فقرتيها الثانية والثالثة حيث تنص: "ويخضع المحكوم عليه  266مثل ما قررته المادة 
الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطاق إقليم الولاية التي يقيم 
ا يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون، كم
تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة 
 التقادم".
وبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة المنع من الإقامة الذي استفاد من نظام الإفراج المشروط، 
اج المشروط عنه،  وفي حالة ما إذا ألغي قرار تسري عليه هذه العقوبة اعتبارا من تاريخ الإفر 
الإفراج المشروط أو عدل عنه، وبقي المحكوم عليه في المؤسسة العقابية فإن عقوبة حظر 
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الإقامة توقف طوال مدة السجن والأمر نفسه إذا تعرض المفرج عنه شرطيا إلى السجن لسبب 
 .104-57من الأمر  40آخر وهو ما تضمنته المادة 
در ملاحظته أنه يجوز إرجاء أو إيقاف قرار حظر الإقامة بمقتضى قرار صادر ومما يج
عن وزير الداخلية، والمدة التي يستفيد منها المحكوم عليه تحسب في مدة الحظر عدا في حالة 
وقف القرار عند الحكم على المحظور إقامته أثناء فترة المنع من الإقامة لارتكابه جريمة أخرى 
 ).04-57من الأمر  40عن الإفراج المشروط (المادة أو عند العدول 
 
 ثالثا/ آثار المنع من الإقامة
 يترتب على الحكم القاضي بالمنع من الإقامة الالتزامات والآثار التالية:
عدم التواجد في الأماكن الوارد ذكرها في قرار المنع والتي قد يخضع تحديدها إلى  -
بناءا على اقتراح اللجنة الاستشارية، أو إلى قوة القانون كما في السلطة التقديرية لوزير الداخلية 
 ق إ ج. 9/266المادة 
الخضوع إلى تدابير المراقبة والحراسة والتي تهدف إلى منع المحكوم عليه من مخالطة  -
بعض الأشخاص من جهة وا  لى التزام هذا الأخير بتأشير دفتره الخاص بتحقيق الشخصية دوريا 
 الشرطة أو الدرك الوطني بمكان إقامته من جهة أخرى.من طرف سلطة 
وفي حالة ضياع الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية أو بطاقة تعريفه، على المحكوم عليه 
 ساعة إلى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني بمكان إقامته. 48التصريح بذلك في ظرف 
الاستعجال بعد حصوله على إذن  ستثناءا يمكن له الإقامة في منطقة محظورة في حالةا و
من الوالي لمدة لا تتجاوز الشهر، وا  ذا تجاوزته فلوزير الداخلية وحده في هذه الحالة الحق في 
 أن يمنح هذا الإذن.
الاستفادة من تدابير المساعدة وهذه التدابير لم يحددها المشرع، عكس ما فعل بالنسبة  -
أنها التدابير التي تساعد المحكوم عليه على الاندماج  لتدابير المراقبة والحراسة، ويمكن القول
 في المجتمع ولعل أهمها إيجاد مصدر رزق له.
                                                 
 .266 بريك الطاهر: المرجع السابق، ص .1
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يتعرض الشخص الذي يتواجد في الأماكن المحظورة أو المخالف لتدابير الحراسة  و
 000.59سنوات وغرامة من  )2ثلاث (أشهر إلى  )2( ثلاثة والمراقبة إلى عقوبة الحبس من
 ق ع). 96دج (المادة  000.002إلى 
ق ع في فقرتها الأولى قد أجازت الحكم بالمنع من الإقامة في حالة  26وا  ذا كانت المادة 
الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة فإن المتصفح لأحكام قانون العقوبات يجد أن المشرع نص 
المنع من على هذه العقوبة في بعض الجنح دون الجنايات، وهكذا نص قانون العقوبات على 
الإقامة في جنح عرض أو توزيع بغرض الدعاية منشورات أو نشرات من شأنها الإضرار 
)، التمكين ق ع 22)، حمل سلاح أثناء تجمهر (المادة ق ع 62 بالمصلحة الوطنية (المادة
)، جنح السرقة وما ق ع 702 و 802)، الإجهاض (المادتان ق ع 826من الهروب (المادة 
)، ق ع 562، 862، 262، 252، 852، 952مكرر،  652، 052د في حكمها (الموا
)، تخريب محاصيل (المادة ق ع 672)، خيانة الأمانة (المادة ق ع 972النصب (المادة 
 .1)ق ع 268
ق ع على جواز الحكم بالمنع من الإقامة في مواد الجنايات عند  249كما نصت المادة 
 .2سنوات )06عشر (إلى  )5( خمس وذلك لمدة تخفيض العقوبة حال قيام عذر قانوني معفي،
عندما ينص "على أنه:  2و  9ق ع في الفقرة  26وا  ذا تعلق الأمر بأجنبي، نصت المادة 
القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني، يجوز الحكم بها، إما نهائيا أو لمدة 
 به جناية أو جنحة.) سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان لارتكا06عشر(
عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحرية فإن تطبيقه يوقف طوال آجال تنفيذ هذه 
العقوبة، ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو 
رة أو عند انقضاء حيث يتم اقتياد المحكوم عليه إلى الحدود مباش "،الإفراج عن المحكوم عليه
عقوبة الحبس أو السجن، ومن ثم يتم طرد المحكوم عليه إلى خارج الحدود بقوة القانون، دون 
 حاجة للتصريح بذلك في حكم الإدانة.
                                                 
 وما بعدها. 249 المرجع السابق، ص :بوسقيعة أحسن .1
 وما بعدها 249 المرجع السابق، ص :أحسن بوسقيعة .2
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ويعاقب الشخص الأجنبي الذي يخالف عقوبة المنع من الإقامة بالتراب الوطني المحكوم 
إلى  000.59) سنوات وبغرامة من 2( ثلاث ) أشهر إلى2بها عليه، بالحبس من ثلاثة (
 ق ع). 26دج (الفقرة الأخيرة من المادة  000.002
وقد تطبق هذه العقوبة بقوة القانون دون حاجة إلى أن ينص عليها القاضي في حكمه 
من العقوبات  رغم أن المشرع قد ألغى هذا النوع –ر بالإدانة أي كأنها عقوبة تبعيةالصاد
 :ج حيث تنص إق  2و  9فقرة  266كما هو الحال في المادة  ،-29-60بالقانون رقم 
"ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في 
يقيم بها المجني عليه في الجناية، أو ورثته المباشرون، كما يخضع  ينطاق لإقليم الولاية الت
سنوات  )5( خمس ادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامةالمحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تق
 من تاريخ اكتمال مدة التقادم". اعتبارا
 1وفي هذا الصدد نرى أنه على المشرع التدخل بتعديل كافة المواد المتضمنة لعقوبات تبعية
 . وا  لغاؤها بما يتناسب وطبيعة العقوبات التكميلية ليحفظ للنص الجنائي قوته ومكانته ووزنه
 
 الفرع الخامس: الحكم القاضي بتنفيذ عقوبة المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط
، يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة ق ع مكرر 66تنص المادة 
بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة 
 أن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما.مباشرة بمزاولتها، و 
سنوات  )06( وحددت الفقرة الثانية من نفس المادة مدة تطبيق العقوبة، بما لا يتجاوز عشر
 سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.) 5(في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس 
 لمنع.لتضيف الفقرة الثالثة أنه يجوز الأمر بالنفاذ المعجل لهذا ا
ولم يحدد المشرع بدء انطلاق تنفيذ هذه العقوبة، وبالرجوع إلى القواعد العامة يكون بدء 
 سريان هذا المنع من يوم انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
                                                 
 من ق ع. 2 مكرر 74المادة  .1
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أما عن بدء سريان هذا المنع بالنسبة للمستفيد من الإفراج المشروط فطالما أن المفرج عنه 
تاريخ الإفراج المشروط فإن المنع من مزاولة مهنة أو نشاط شرطيا يعد مفرجا عنه نهائيا من 
 .1يبدأ سريانه من المفروض من تاريخ الإفراج المشروط على المحكوم عليه
) سنوات، نظرا للأخطار التي 06ويعاب على المشرع الجزائري إطالة هذا المنع إلى عشر (
ته أيضا، لأن المنع من العمل قد قد تلحق المفرج عنه شرطيا والتي قد تمتد آثارها إلى عائل
ينجم عنه ضائقة مالية واقتصادية تدفع بصاحبها نحو الإجرام، وعلى ذلك فلا مبرر للحكم 
بالمنع من مزاولة المهنة كل هذه المدة، ولذا كان من الأفضل عدم اللجوء إلى المنع إلا في 
 .2حالات ضرورية حماية للمجتمع
 .ة أو اختياريةأو نشاط عقوبة إجباريوقد يكون المنع من ممارسة مهنة 
 
 / المنع من ممارسة مهنة أو نشاط كعقوبة إجباريةأولا
ق ع على منع المحكوم عليهم المدانين بالجنايات أو الجنح  962و  662نصت المادتان 
المتعلقة بالإجهاض، ممارسة أي مهنة أو أداء أي عمل بأية صفة كانت في العيادات ودور 
ي أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة النساء الحوامل، ويكون المنع بقوة الولادة، أو ف
 .3القانون، أي أنه يطبق إلزاميا بصرف النظر عن النطق به في الحكم
على أنه في حالة المتعلق بمكافحة التهريب  60-50 من الأمر 26كما نصت المادة 
قانون المذكور، يعاقب الجاني وجوبا الإدانة من أجل جرائم التهريب المنصوص عليها في ال
ذاتها، ومن ضمنها عقوبة المنع من  26بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات المبينة في المادة 
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 ثانيا/ المنع من ممارسة مهنة أو نشاط كعقوبة اختيارية
شاط كعقوبة اختيارية في نص قانون العقوبات على عقوبة المنع من مزاولة مهنة أو ن
بالنسبة للقاضي والموظف  986و  226بعض الجرائم، نذكر منها ما نصت عليه المادتان 
العمومي الذي يرتكب جنحة إساءة استعمال السلطة أو جنحة الاستمرار في ممارسة الوظيفة 
على وجه غير مشروع، حيث يجوز حرمان المحكوم عليه من مباشرة كافة الوظائف، أو 
 .1سنوات على الأكثر )06عشر (لخدمات العمومية لمدة ا
عقوبة ق ع مكرر  66ولمخالف عقوبة المنع من ممارسة مهنة أو نشاط رصدت المادة 
  دج.000.002إلى  000.59سنوات، وغرامة من  )2( ثلاث أشهر إلى )2( ثلاثة الحبس من
 
 الفرع السادس: تنفيذ حكم عقوبة إغلاق المؤسسة
ة يعني منع ممارسة العمل أو النشاط الذي كان يمارس فيه قبل صدور إغلاق المؤسس
 الحكم بالإغلاق.
ويتمثل هدفها في توقيف حالة إجرامية أو خطيرة، وتطبق مثلا على المدارس المفتوحة 
بدون ترخيص، أو الصيدليات التي تبيع المواد المخدرة بطريقة غير مشروعة، أو مؤسسات 
 .2حلات لبيع الخمور تمارس فيها الدعارةصناعية غير نظيفة، أو م
هذا ويجب أن لا نخلط بين إغلاق المؤسسة لخطأ شاب إقامتها أصلا كما لو أقيمت 
المؤسسة في مكان ممنوع إقامتها، أو كان نشاطها غير مسموح به أصلا في ذلك المحيط، 
وهو غلق مؤبد،  حيث يعد غلقها في مثل هاتين الحالتين بمثابة إعادة أو إصلاح لضرر مدني
وبين أن يكون غلقها كعقوبة تكميلية حيث يقتضي أن تكون إقامة المؤسسة وممارستها لعملها 
أمر سليم من الناحية القانونية، ولكن الإغلاق تم بسبب الجريمة التي اقترفت وتقدير القضاء 
                                                 
 نفس الصفحة.: نفس المرجع .1
 .266 ، ص5009دار هومه، سنة  ،الجزائر ،مبادئ القانون الجزائي العام بن شيخ لحسين:. 2
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وف للجاني بأن وجود المؤسسة قد لعب دورا في ذلك وأن استمرارها قد يؤدي إلى تسهيل الظر 
 .1لاقترافه جرائم جديدة
ويترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي 
) 06ارتكبت الجريمة بمناسبته ويحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عشر (
لإدانة لارتكاب جنحة، ا) سنوات في حالة 5سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (
 ).ق ع 6مكرر 66ؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء (المادة يويجوز أن 
 .ةأو اختياري ةإلزاميبصفة وتكون عقوبة إغلاق المؤسسة 
 
 إغلاق المؤسسة كعقوبة إلزامية /أولا
في نه أمكافحة التهريب المتعلق ب 60-50رقم الأمر من  26المادة  ت عليهصومثالها ما ن
حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، يعاقب الجاني بعقوبة 
 تكميلية أو أكثر من العقوبات التي منها إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا.
 
 2ثانيا/ إغلاق المؤسسة كعقوبة اختيارية
مر بإغلاق المستحدثة أن لجهات الحكم الأق ع  6مكرر 66يستخلص من نص المادة 
 المؤسسة في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة.
ويترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي 
 ارتكبت الجريمة بمناسبته.
وتختلف مدة الإغلاق باختلاف وصف الجريمة المرتكبة، فيكون الإغلاق إما بصفة نهائية 
 )5خمس (سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، ولمدة  )06( رعش أو لمدة لا تزيد عن
 .سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة
                                                 
1
 .545 ،845عبد ال سليمان، الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص . 
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وبالنسبة لبدء سريان الغلق، التزم المشرع الصمت واكتفى بالنص على جواز الأمر بالنفاذ 
لق المعجل لهذا الإجراء، وتبعا لذلك ووفق ما تقتضيه أصول تطبيق العقوبات فإن سريان الغ
 يبدأ من اليوم الذي تصبح فيه العقوبة نهائية.
وا  ذا كان قانون العقوبات لم ينص ضمن أحكامه على عقوبة إغلاق المؤسسة فهذا لا يمنع 
 الجهات القضائية من الحكم بهذه العقوبة.
علق فيما نصت بعض القوانين الخاصة على هذه العقوبة، نذكر منها القانون المت
لتي أجازت لجهات الحكم التصريح منه ا 29لا سيما المادة  العقلية بالمخدرات والمؤثرات
يستعملها  التي سنوات المحلات المخصصة للجمهور أو )06( عشر غلاق لمدة لا تزيد عنالإب
أو شارك  1الجمهور والتي ارتكب فيها مستغلها جريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية
المتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات، لا سيما  68-57م رق في ارتكابها، وكذلك الأمر
مر بإغلاق المؤسسة مؤقتا لمدة شهر إلى سنة أو منه التي أجازت لجهات الحكم الأ 76المادة 
 نهائيا، في حالة مخالفة الأمر المذكور.
 ، عقوبة الحبس منق ع 6مكرر 66ولمخالف عقوبة غلق المؤسسة رصدت له المادة 
 .دج000.002إلى  000.59سنوات وبغرامة من  )2ثلاث (أشهر إلى  )2ثلاثة (
 
 الفرع السابع: تنفيذ الحكم القاضي بالإقصاء من الصفقات العمومية
على أنه يترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع  9مكرر 66تنص المادة 
قة عمومية ، إما نهائيا أو المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صف
) سنوات في 5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس (06لمدة لا تزيد عن عشر (
 حالة الإدانة لارتكاب جنحة، ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
                                                 
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار  8009/96/59المؤرخ في  46-80قانون رقم . 1
 ).8009لسنة  24ع ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، جالغير المشروعين بها (
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وط والصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشر 
المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات، 
 .1لحساب المصلحة المتعاقدة
وتتميز الصفقات العمومية بأهمية كبيرة في تحريك دواليب التنمية الاقتصادية، لذلك عادة 
)، ...تحايل، غش، تزويررشوة، غلالها بطرق التوائية وتدليسية (ما تحاول بعض الأطراف است
 لفائدتها الخاصة على حساب التنمية الاقتصادية.
لذلك منح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في تقرير عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية 
) 5) سنوات بالنسبة لمرتكب جناية، وخمس (06إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عشر (
 يأمر بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء.سنوات لمرتكب جنحة، كما له أن 
وصحيفة السوابق القضائية هي التي تكفل تطبيق هذه العقوبة فقبل توقيع أي صفقة يطلب 
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، وللمسير 
 أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة.
                                                 
واسعع لمصعطلح تنظعيم الصعفقات العموميعة، وهعي "قعانون" المفهعوم الالمتضعمن  29-96المرسعوم الرئاسعي رقعم معن  20المعادة  .1
"قععانون" لكنععه فععي الحقيقععة ومععن المنظععور أو المفهععوم الضععيق لمصععطلح "قععانون" هععو تنظيمععي لا تشععريعي "أي مرسععوم رئاسععي وقععد 
  1طرأت عليه العديد من التعديلات لعل من أبرزها التعديلات الآتية:
 .9009يوليو سنة  89الصادر بتاريخ  059 -90المرسوم الرئاسي رقم  /أولا   
 .2009سبتمبر سنة  86الصادر بتاريخ  602 -20المرسوم الرئاسي رقم  /ثانيا   
 .059 -90المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  4009نوفمبر  2الصادر بتاريخ  422 -40المرسوم الرئاسي رقم  /ثالثا   
م الصععفقات العموميععة فععي مفهومععه هععذا فضععلا  ععن ب ععض النصععوص التنظيميععة الأخععرى ذات العلاقععة بهععذا القععانون "قععانون تنظععي
 الواسع"، ومنها على وجه التحديد:
المتضعمن إحعداث النشعرة الرسعمية للصعفقات التعي يبرمهعا المتعامعل  8426معايو  96الصادر بتعاريخ  666 -84المرسوم رقم  -
 العمومي.
ن الصعععفقات العموميعععة المتضعععمن إنشعععاء صعععندوق ضعععما 4226معععارس  60الصعععادر بتعععاريخ  76-42المرسعععوم التنفيعععذي رقعععم  -
 وتنظيمه ومسيره.
المتضعمن كيفيعا تطبيعق هعامش الأفضعلية بالنسعبة للمنتوجعات ذات  2009فبرايعر  99القعرار العوزاري المشعترك الصعادر بتعاريخ  -
 الأصل الجزائري عند منح الصفقات العمومية.
، دار الهدى: خرى تنظيمية ذات صلة"قانون الصفقات العمومية " مرفق بنصوص تعديلية وأارجع إلى موسى بودهان:  -
 .0609الجزائر، سنة 
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هذه الأحكام على المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر(المادة  غير أنه لا تطبق
 ).1المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 422-40من المرسوم  58
 000.59سنوات وغرامة من  )2ثلاث (أشهر إلى  )2( ثلاثة وتطبق عقوبة الحبس من
صاء من دج لكل من يخرق الالتزامات المفروضة بمناسبة صدور الإق 000.002إلى 
 ق ع). 6مكرر 66الصفقات العمومية (المادة 
 
 الفرع الثامن: تنفيذ الحكم بعقوبة الحظر من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع
ومقتضى هذه العقوبة إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي 
 عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها.
ر أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب غي
 لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة.
) 5( ) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس06( ع عشرومدة الحظر محددة ب
 ية.سنوات في حالة الإدانة بجنا
طق بالحكم، أي رغم المعارضة يوم النشرع قد حدد بدء سريان المنع من وكان الم
حتى رغم أن القاعدة العامة تقضي بأن لا تنفذ هذه الأحكام والاستئناف والطعن بالنقض، 
 .تصبح باتة أي حائزة لقوة الشيئ المقضي فيه
وتنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على عقوبة تخالف المنع المذكور أو استعمال بطاقات 
دج 000.005إلى  000.006وبغرامة من سنوات ) 5إلى خمس () 6الدفع بالحبس من سنة (
 ع. ق 872وذلك من دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 
 
 
                                                 
، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي 4009أكتوبر  69الموافق  2986شوال عام  69المؤرخ في  422-40. مرسوم رئاسي رقم 1
ية، والمتضمن تنظيم الصفقات العموم 9009يوليو سنة  89الموافق  2986جمادى الأول عام  26المؤرخ في  059-90رقم 
 .4009لسنة  96، ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
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الفرع التاسع: تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع 
 المنع من استصدار رخصة جديدة
المستحدثة أن للجهات القضائية الحكم ق ع  8ر مكر  66يستخلص من نص المادة 
 :1بإحدى العقوبات الآتية
 
: وهو تدبير مؤقت يحرم بموجبه المحكوم عليه من استعمال توقيف رخصة السياقة -
 رخصة السياقة خلال مدة توقفها، ويستأنف السياقة بانقضاء مدة التوقيف.
 
اء صلاحية رخصة السياقة فيصبح : ويترتب على هذه العقوبة انتهسحب رخصة السياقة -
المحكوم عليه بدون رخصة سياقة ولا يمكنه استئناف السياقة إلا بعد استصدار رخصة جديدة 
 سنوات). )5خمس (وذلك بعد انقضاء مدة السحب ( لا تتجاوز 
 
: ويترتب على هذه العقوبة إلغاء رخصة السياقة مع المنع من استصدار رخصة جديدة -
 صة السياقة نهائيا مع الحظر على المحكوم عليه استصدار رخصة جديدة.إبطال مفعول رخ
وخلافا للعقوبات التكميلية الأخرى لم يحصر المشرع مجال تطبيق هذه العقوبات في 
 الجنايات والجنح بما يجعل الحكم بها جائزا حتى في المخالفات.
حكم الإدانة،  خ صدور) سنوات من تاري5( خمسبوقد حدد المشرع مدة التعليق أو السحب 
 ولم يحدد مدة المنع من استصدار رخصة جديدة.
ويجوز للقاضي أن يأمر بالنفاذ المستعجل لهذا الإجراء، ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية 
 المختصة وهي مصالح الولاية المختصة.
و يجب التمييز في هذا الصدد بين هذه العقوبات التي تمس رخصة السياقة كعقوبات 
بين تلك المقررة لبعض الجنح و المخالفات التي و قانون العقوبات نصوص كميلية تضمنتها ت
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المتعلق بتنظيم حركة  20-20نص عليها القسم الثالث من الفصل السادس من الأمر رقم 
 ، من حالات الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وا  لغائها.1المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
من الأمر المذكور أنه في حالة ارتكاب صاحب رخصة  22ت عليه المادة ومثاله ما نص
المخالفات المدرجة ضمن القسم الثاني من هذا الفصل، التي تتم معاينتها  2السياقة الاختبارية
قانونا تصدر الجهة القضائية المختصة قرار إلغاء رخصة السياقة الاختبارية، بالإضافة إلى 
 العقوبات الجزائية.
هذا الأخير طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل لهذه الحالة، لا يمكن  وفي
 ) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار قرار إلغاء.6مدته ستة (
كما يجب التمييز بين هذه العقوبات التكميلية وبين التعليق الإداري لرخصة السياقة، 
، فقد منح قانون المرور للوالي، بمنح رخص السياقة الاختصاصفباعتبار الولاية هي صاحبة 
منه (كالسياقة في حالة سكر  66عندما يحال إليه محضر إثبات المخالفات المحددة في المادة 
)، أن يصدر بصفة مؤقتة، و بعد ...أو جنحة الفرار أو مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد السرعة
ياز امتحانها عندما يكون المعني أخذ رأي لجنة خاصة قرارا بتعليق رخصة السياقة أو منع اجت
 .3غير متحصل عليها
 
 تنفيذ الحكم المتضمن لسحب جواز السفر الفرع العاشر:
) سنوات في 5يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن خمس (
لنفاذ حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم، ويجوز أن يؤمر با
 ).ق ع 5مكرر  66المعجل بالنسبة لهذا الإجراء، ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية (المادة 
                                                 
 86-60لقانون رقم اتمم يعدل و ، ي2009سنة يوليو  99 الموافق 0286رجب عام  29 مؤرخ في 20-20. أمر رقم  1
متعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق الو  6009سنة  غشت 26 الموافق 9986جمادى الأول عام  29 المؤرخ في
 .2009لسنة  58، ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، وسلامتها وأمنها
) ابتعداء معن تعاريخ 9رخصعة السعياقة الاختباريعة: رخصعة سعياقة مؤقتعة بالنسعبة للصعنف المتحصعل عليعه منعذ أقعل معن سعنتين ( .2
  ).20 –20من الأمر  2النجاح في الاختبارات التطبيقية ( المادة 
 .692 ، ص2009، الجزائر: دار هومه، سنة مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبد القادر عدو:  3
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ويبدأ سريان تطبيق العقوبة من تاريخ النطق بالحكم، والمنطق القانوني يقتضي أن تبدأ من 
 اليوم التي تصبح فيه العقوبة نهائية.
 .ق ع 6 مكرر 66وفي حالة خرق هذه الالتزامات تطبق المادة 
مكافحة التهريب على معاقبة الجاني المتعلق ب 76-50 قانونالمن  26وقد نصت المادة 
 وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات، ومن بينها سحب جواز سفر.
وجواز السفر وثيقة رسمية خاصة بالتنقل، تمنحها الإدارة المختصة قانونا للأشخاص 
 ل مدة معينة من الزمن قابلة للتجديد.الراغبين في الحصول عليها، خلا
وتتمثل الجهة المختصة بإصدارها في الوالي أو رئيس الدائرة أو الشؤون الخارجية أو 
 .1المصالح القنصلية أو الدبلوماسية المعتمدة بالخارج
ولقد تضمن قانون العقوبات النص على هذه العقوبة صراحة في موضعين اثنين، الأول 
ؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و ملمتعلق بالوقاية من المخدرات والا 46-80 قانون رقم
منه للجهة القضائية المختصة سحب  29، حيث أجازت المادة 2الاتجار غير المشروعين بها
المتعلق  60-50سنوات، و الثاني هو القانون رقم  )5( خمس جواز السفر لمدة لا تقل عن
منه الجهة القضائية المختصة أن تحكم في حالة  28 بمكافحة التهريب، حيث ألزمت المادة
الإدانة من أجل جريمة من جرائم التهريب بأن تحكم وجوبا بعقوبة أو أكثر من العقوبات 
 .3التكميلية المبينة فيها و من ضمنها سحب جواز السفر
 
 
                                                 
معن الأمعر رقعم  62والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائعريين والبنعد  7726يناير  29المؤرخ في  6-77الأمر رقم  نظر:أ. 1
ديسعمبر  50المعؤرخ فعي  988 -62المرسوم الرئاسعي رقعم و بالوظيفة القنصلية المتعلق  7726مارس  9المؤرخ في  96 -77
 المتضمن القانون الأساسي لأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. 6226
يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين، وكيفيات  0609يوليو  26القرار المؤرخ في 
 معالجته.
تعلق بالوقاية من المخدرات ، ي8009ديسمبر سنة  59الموافق  5986ذي القعدة عام  26المؤرخ في  46-80انون رقم ق. 2
لسنة  24ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ،والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها
 .8009
 .992 . عبد القادر عدو: المرجع السابق، ص3
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 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانةبالفرع الحادي عشر: تنفيذ الحكم القاضي 
من المادة أن الحكم الذي يمكن نشره هو حكم الإدانة فقط، وفي الحالات التي  يستشف
ة أو بانقضاء الدعوى العمومية، ونشر ءون صراحة، فلا ينشر الحكم بالبراينص عليها القان
الحكم قد يكون بنشر نص الحكم بكامله أو قد يكتفي بملخص منه (مستخرج منه) ويكون في 
حكم في حد ذاته، وقد يتم النشر بتعليقه في بعض الأماكن التي بينها جريدة أو أكثر يعينها ال
 الحكم، والغاية من ذلك هو التشهير بالمحكوم عليه وتنبيه الجمهور إلى خطورته.
 
 أولا/ نشر الحكم كعقوبة تكميلية وجوبية
ق ع عند الإدانة بجنحتي المضاربة غير  876ويكون النشر بصفة وجوبية كما في المادة 
ق ع حتى وا  ن طبقت  276 و 976لمشروعة المنصوص والمعاقب عليها في المادتين ا
 المحكمة الظروف المخففة لصالح المتهم.
 
 ثانيا/ نشر الحكم كعقوبة تكميلية اختيارية
ق ع عند الإدانة بإحدى جرائم انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء  059كما في المادة 
ق ع  886المتعلقة بالوشاية الكاذبة، والمادة ق ع  6/002لمادة أو إساءة استعمالها، وكذا ا
 عند الإدانة بجريمة إهانة الموظف أو التعدي عليه.
كما تضمنت بعض القوانين الخاصة أحكاما تنص على نشر حكم الإدانة، نذكر منها على 
 1اريةالمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التج 90-80 وجه الخصوص القانون
المتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من السكر (المادة  69-57 )، والأمر48(المادة 
 .3)2(المادة  2المتعلق بقمع جريمة الصرف 60-20)، والأمر 26
                                                 
د القواعد المطبقة على ، يحد8009يونيو سنة  29الموافق  5986جمادى الأول عام  50المؤرخ في  90-80. قانون 1
  .8009لسنة  68، ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الممارسات التجارية
 99-62دل ويتمم الأمر رقم ، يع2009فبراير سنة  26الموافق  2986ذي الحجة عام  46المؤرخ في  60-20. أمر رقم 2
والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  6226يوليو سنة  20الموافق  7686صفر عام  29المؤرخ في 
 .2009لسنة  96، ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةوحركة رؤوس الأموال من وا  لى الخارج، 
 .749المرجع السابق، ص :أحسن بوسقيعة .3
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وكل من يقوم بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة كليا أو جزئيا، رصدت له 
أشهر إلى سنتين إلى جانب غرامة  2عقوبة الحبس من  ،ق ع 46الفقرة الثانية من المادة 
 مالية، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.
ذلك للنيابة العامة باعتبارها المكلفة بتنفيذ  كد المشرع طريقة الحكم بالنشر وتر ولم يحد
 الأحكام الجزائية.
ف النشر بأن لا تتجاوز المبلغ الذي ولكن المشرع جانبه الصواب عندما قام بتحديد مصاري
يحدده الحكم لهذا الغرض، لأن تحديد المبلغ من المفروض أن يتم من طرف الجهة القائمة 
 بالنشر، فليس للقاضي أن يتنبأ بالمصاريف اللازمة للنشر.
التعليق في الأماكن  نيق الحكم، و اكتفى بالقول أن يكو كما لم يحدد المشرع إجراءات تعل
محكوم حددها القانون، وغالبا ما تكون منزله، مقر المجلس الشعبي البلدي بمكان إقامة الالتي ي
 محله التجاري أو شركته على ألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا. ةعليه، وا  ذا كان تاجرا واجه
عن نشر الحكم  تعليق الحكم كعقوبة ماسة باعتبار المحكوم عليه و تختلف عقوبة نشر أو
يض عن الجريمة، إذ للمجني عليه أن يطلب من المحكمة و قه كصورة من صور التعأو تعلي
الأمر بنشر الحكم أو تعليقه على سبيل التعويض، و قد نص المشرع الجزائري صراحة على 
المتعلق بحقوق  50-20عقوبة النشر كصورة من صور التعويض المدني في الأمر رقم 
للجهة القضائية المختصة بطلب من  456زت المادة ، حيث أجا1المؤلف و الحقوق المجاورة
الطرف المدني (أي المضرور من الجريمة أو نائبه) أن تأمر بنشر حكم الإدانة كاملا أو جزءا 
منه في الصحف التي تعينها، وتعليق هذا الحكم في الأماكن التي تحددها، ومن ضمن ذلك 
لات يملكها، على أن يكون ذلك على على باب مسكن المحكوم عليه و كل مؤسسة أو قاعة حف
 .      2نفقة هذا الأخير، بشرط أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها
 
                                                 
تعلق بحقوق المؤلف والحقوق ، ي2009سنة  يوليو 26الموافق  8986عام جمادى الأول  26المؤرخ في  50-20أمر رقم  .1
 .2009لسنة  88، ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المجاورة
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 1المطلب الثاني: العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي
 يميز المشرع بين الجنايات والجنح من جهة والمخالفات من جهة أخرى.
 
 ات والجنحالفرع الأول: في مواد الجناي
 تتمثل العقوبات التكميلية المقررة في مواد الجنايات والجنح في العقوبات الآتية:
 
 أولا/ حل الشخص المعنوي
 الاجتماعيةأو  الاقتصاديةحل الشخص المعنوي يعني إنهاء وجوده من الحياة السياسية أو 
دم الشخص عقل أن يكلية، وعقوبة الحل هذه تحمل في طياتها مبدأ العدالة ذلك لأنه لا يع
الطبيعي عند ارتكابه لبعض الجرائم ولا يحل الشخص المعنوي بالرغم من ارتكابه لجرائم تفوق 
 .آثارها خطر جرائم الشخص الطبيعي
أقساها إلا أن المشرع لم يقيدها ببعض الجنايات،  ورغم كون الحل هو أشد العقوبات و
المحكمة أن توقعه على مرتكب الجناية أيا كان وا  نما أطلق العنان للمحكمة في توقيعه فتستطيع 
نوعها، كما تستطيع توقيعه على الجنح دون تمييز أو مفاضلة، الشيئ الذي جعل النص يظهر 
بأنه غير منطقي ولا مقبول بهذه الكيفية ذلك لأن الحل إذا كان يماثل الإعدام بالنسبة للشخص 
الجنايات أو كافة الجنح دون استثناء أو الطبيعي فإنه من غير المقبول أن يطبق على كافة 
 مفاضلة. 
وقد أحسن المشرع الفرنسي صنعا عندما حصر تطبيق هذه العقوبة فاشترط إما أن يكون 
، ويشترط 2الشخص المعنوي قد أنشأ من أجل ارتكاب الجريمة وا  ما أن يكون قد حول من هدفه
جنحة يعاقب عليها الشخص الطبيعي  في الفرضية الثانية أن تكون الجريمة المرتكبة جناية أو
 ).الفرنسي ق ع 22-626سنوات (المادة  )2ثلاث ( بالحبس لمدة تساوي أو تفوق
                                                 
 .، المرجع السابقمجلة المفكر :محمد محدهو  ،وما بعدها 209المرجع السابق، ص : ارجع إلى: أحسن بوسقيعة .1
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ن المشرع قد أعطى لهيئة ونتيجة لخطورة الحل فإننا ننصح القضاة أن لا يكثروا منه وأن يضعوا الأمور في نصابها فإذا كا. 
لجرائم الخطيرة كجرائم تلويث مكانية المفاضلة و التوقيع للحل ولو في الجنح فإن على المحكمة أن لا توقعه إلا في اإالمحكمة 
على المصالح الأساسية للأمة أو  الاعتداءالبيئة أو جرائم الإتجار في المخدرات أو التجارب غير المشروعة على الإنسان أو 
 .85ص المرجع السابق، ، مجلة المفكر :تزييف العملة وغيرها مما يشابه هذه الجرائم. محمد محده
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كما لم يبين المشرع عندنا نظام التصفية الواجب تطبيقه عند الحل، وفي التشريع الفرنسي 
ية يترتب على جريمة حل الشخص المعنوي إحالته على المحكمة المختصة لإجراء التصف
)، والمحكمة المختصة هي الفرع التجاري إذا كان الشخص ق ع الفرنسي 58-626(المادة 
 المعنوي شركة تجارية.
تفاق الشركاء على حل الشخص المعنوي اوعقوبة الحل هذه قد تواجه بعض الصعوبات ك
 قبل قضاء المحكمة بذلك وهذا تهربا من توقيع العقوبة عليه، وا  نشاء شخص معنوي آخر جديد
غير مسبوق، كما أن بعض الشركات والمؤسسات تمارس نشاطها في الخارج ولا ينشأ لها 
فروعا في تلك الدولة أو تبقى مقر المؤسسة أو الشخص المعنوي في دولة منشئيها ومن ثم 
 يصعب تنفيذ الحكم القاضي بحل الشخص المعنوي.
عنوي على الأحزاب مع ملاحظة أن المشرع الفرنسي قد استبعد عقوبة حل الشخص الم
 زبية والنقابات المهنية.حالسياسية والتجمعات ال
 
 سنوات 5ثانيا/ غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 
سنوات وخلال هذه  )5خمس ( والغلق يعني وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز
فيها طوال مدة الغلق، ولذا قيل  المدة المقضي بغلق المؤسسة فيها لا يجوز بيعها ولا التصرف
 بأن عقوبة الغلق من العقوبات المضرة بمصالح الشركاء والدائنين معا.
 
 سنوات 5ثالثا/ الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 
وهي تعني حرمان الشخص المعنوي لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات من التعامل في أي 
في سلطة تقديرية عنويا عاما، فالمشرع قد أعطى للقاضي صفقة يكون أحد أطرافها شخصا م
، من وذلك ضمن ما ينطق به من أحكام ،إطار ما يوقعه على الشخص المعنوي من عقوبات
حرمان الشخص المعنوي من المساهمة في أي صفقة تكون الدولة أو أحد مؤسساتها بينها 
مديرية الصحة أو البريد أو كلقانون العام و البلدية أو أحد مؤسساتها الخاضعة لأعامة كالولاية ال
 الطاقة والصناعة طرفا فيها.
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وهذه الصفقات التي يمنع منها الشخص المعنوي قد تنصب أو تتعلق بأعمال عقارية أو 
منقولة أو تقديم خدمة أو توريد مواد، وهذا الجزاء يمس الشخص المعنوي من الناحية المالية 
، ذلك لأن الشخص المعنوي إذا لم يلتزم بالنزاهة والإخلاص وهو يعتبر عقوبة من جنس العمل
فيما أوكل إليه استحق الحرمان والعقاب والقصد من وراء ذلك كله هو إبقاء الهيبة للمال العام 
 والحفاظ على مصالح الوطن.
والمشرع عندما تكلم عن الإقصاء أطلقه ولم يقيده، ومن ثم فإن الإقصاء يشمل المنع 
ع أن يساهم في أي يمل المنع غير المباشر، مما يجعل الشخص المعنوي لا يستطالمباشر ويش
 فالاستفادةصفقة ولو بطريق غير مباشر، وذلك كأن يكون شريكا أو يبرم تعاقدا من الباطن، 
 بأي صفقة بجميع صوره وأنواعه ممنوع على من كان في حال عقوبة.
 
نية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير رابعا/ المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مه
 سنوات 5مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 
مكرر ق ع، وهذه العقوبة تشابه العقوبة  46لقد نص المشرع على هذه العقوبة في المادة 
بينما المنع من مزاولة نشاط  ،خاصة بالصفقات ومؤقتة لا دوام لهاهذه الأخيرة السابقة إلا أن 
 .ة قد يكون دائما وقد يكون مؤقتاأو مهنة اجتماعي
هذا النشاط المحظور قد يكون هو النشاط الذي وقعت الجريمة بسببه أو بمناسبته، وقد 
يعتري المنع أنشطة أخرى لا علاقة لها بما كان يمارسه الشخص المعنوي المعاقب، والحكم 
لأن المشرع أعطى الذي يصدر لهذه العقوبة لا بد وأن يكون واضحا ودقيقا فيما منع، ذلك 
للمحكمة إمكانية المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة بصورة نهائية أو مؤقتة، ولذا فإن الحكم 
 عليه أن يحدد نوع النشاط وعدده ومدة ذلك المنع.
 
 خامسا/ مصادرة الشيئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها
ي ارتكاب الجريمة عقوبة توقع على لقد اعتبر المشرع مصادرة الشيئ الذي استعمل ف
الشخص المعنوي، كما اعتبر كذلك مصادرة ما نتج عن الجريمة المرتكبة عقوبة وفق ما نص 
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من قانون العقوبات، وهاتين العقوبتين  6مكرر  46مكرر،  46عليه المشرع في المادتين 
 تطبقان على الجنايات والجنح والمخالفات.
 
 دانةسادسا/ نشر وتعليق حكم الإ
من قانون العقوبات أن يمس الشخص المعنوي في مكرر  46لقد أراد المشرع في المادة 
التي يمارسها، وعلى ذلك اعتبر المشرع ة يئلأن هذا قد يؤثر في توجهاته الدعا ،اعتباره كعقوبة
 نشر وتعليق حكم الإدانة من العقوبات التي توقع على الشخص المعنوي.
وا  ذاعته بحيث يصل إلى علم عدد كاف من الناس، يؤثر عددهم  ويعني نشر الحكم إعلانه 
 في اعتبار الشخص المعنوي وذلك بأي وسيلة كانت سمعية أو بصرية.
والمشرع لم يشترط نشر الحكم كله بل قد يكتفي بمنطوقه أو بجزء منه يفيد الإدانة، ولم 
عطي السلطة التقديرية للقاضي يحدد المشرع المدة التي يستمر فيها هذا التعليق أو النشر مما ي
 في كيفية تطبيق ذلك بحربة كبيرة إن لم نقل مطلقة.
وللنشر والتعليق أثر كبير في تهديد سمعة الشخص المعنوي لدرجة أن البعض ذهب إلى 
 القول بأنه أبلغ وأشد من العقوبات الأصلية الأخرى.
على  أن تكون نطق القانونيالتي وفقا للملى من تكون تكاليف النشر، يوضح المشرع ع مول
 نفقة المحكوم عليه.
 
 سنوات 5سابعا/ الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 
جعل المشرع تقييد حرية الشخص المعنوي عن طريق الوضع تحت الحراسة القضائية من 
مكرر  46ضمن العقوبات الجائز توقيعها على الشخص المعنوي وفق ما نص عليه في المادة 
 ع. ق
والوضع تحت الحراسة القضائية يشبه الوضع تحت الرقابة القضائية أثناء التحقيق ويشبهه 
 البعض بنظام وقف تنفيذ للعقوبة.
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ويجب على المحكمة التي تصدر حكمها بالوضع تحت الحراسة القضائية أن تحدد وتعين 
 عقوبات.ي الذي يقوم بهذه الحراسة ويقدم تقريره لقاضي تنفيذ الئالوكيل القضا
 )5( والوضع تحت الحراسة القضائية هو عقوبة مؤقتة فلا يجوز أن تزيد عن خمس
 سنوات، والهدف منها هو عدم العودة إلى ارتكاب الجريمة ثانية.
ولقد وضح المشرع موضوع الحراسة القضائية قائلا بأن الحراسة تنصب على ممارسة 
جريمة بمناسبته، وهذا يعني أن مهمة الوكيل النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت ال
القضائي الذي عين في حكم الحراسة تنحصر في النشاط الذي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولته أو 
 بمناسبته فقط دون انصراف على باقي الأنشطة الأخرى التي يمارسها الشخص المعنوي.
 
 
 الفرع الثاني: في مواد المخالفات
ق ع التي تضمنت  6مكرر  46لعقوبات التكميلية في نص المادة حتى وا  ن لم يرد ذكر ا
العقوبات المقررة للشخص المعنوي في المخالفات، فإن الفقرة الأخيرة من نفس المادة نصت 
كاب الجريمة أو نتج عنها، ولا تعلى أنه يمكن الحكم بمصادرة الشيئ الذي استعمل في ار 
 ى وا  ن لم يذكرها النص بهذه الصفة.خلاف حول كون المصادرة عقوبة تكميلية حت
ويعاب على المشرع الجزائري عدم تحديده لمضمون العقوبات التكميلية المقررة للشخص 
المعنوي وكيفية تطبيقها، وهذا خلافا للعقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي، وقد عالج 
بيعي بالنسبة لما يترتب المشرع الفرنسي هذه المسألة بالإحالة إلى ما هو مقرر للشخص الط
كعقوبات المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي  ،عن بعض العقوبات التكميلية من نتائج
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 تنفيذ الأحكام الجنائية المتضمنة تدابير الأمن
 
بقيت العقوبة حتى وقت قريب، تمثل الوجه الوحيد للجزاء الجنائي، ومع تطور فلسفة 
العقاب، بتأثير تطور العلوم الإنسانية، قويت الدعوة إلى وجوب الإصلاح والتحديث، وقد أثمرت 
هذه الدعوة وأسفرت عن وسيلة جديدة أعطت وجها جديدا للجزاء الجنائي، قيل فيه أنه قادر 
المجرم وا  عادة تأهيله بدلا من مجرد قهره وزجره بالعقوبة، حدث هذا بتأثير الأفكار  على إصلاح
التي دعت إليها المدرسة الوضعية الإيطالية التي أنكرت على العقوبة قدرتها على إصلاح 
اية المجتمع، وقد دعت إلى وجوب هجر العقوبة والمبادئ التي تقوم عليها ليحل حمالمجرم أو 
القادرة حسب رأي المدرسة الوضعية على إصلاح  1ديل يقوم على تدابير الأمنمحلها نظام ب
 .2اية المجتمع من الإجرامحمالمجرم و 
ويمكن تعريف تدابير الأمن بأنها مجموعة الإجراءات التي يصدرها القاضي لمواجهة 
تقبلا منه مس الاجتماعيالخطورة الإجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة لحماية النظام 
 وكذا بغرض تخليصه منها.
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 الاجتماعيعةالتي استخدمت للتعبير عن تلك الإجراءات التي تطبق للقضاء على الخطورة الإجرامية أو  الاصطلاحاتتعددت .  
للشعععخص، وذلعععك بهعععدف  عععدم سعععقوطه فعععي وهعععدة الإجعععرام ابتعععداءا أو عودتعععه إليعععه، فمعععن التعععدابير الاحترازيعععة إلعععى تعععدابير العععدفاع 
 لبوليس.الوقائية، إلى تدابير الأمن واالاجتماعي إلى التدابير 
،  5226دار النهضعة العربيعة، القعاهرة، سعنة الطب عة الأولعى،  ،-دراسـة مقارنـة–النظام القانوني للتدابير الاحترازيـة عمر سالم: 
 .2، 4ص
والأردن، وال ععراق، والتععدابير  حترازيععة فععي قعانون لبنععان، وسعوريا،لاوفعي القععوانين الجنائيعة العربيععة نجععد التسعميات التاليععة: التعدابير ا
 الوقائية في قانون ليبيا، والكويت، وتدابير الأمن في القانون الجزائري.
 :عنه بعدة طرق أيضا منها: التأمينات العينية والتدابير الوقائية، عبد ال سليمان برلفقه العربي نجد أن المصطلح قد عوفي ا
 .525المرجع السابق، ص ، الجزاء الجنائي
2
 .525، 825 ص المرجع السابق، ،الجزاء الجنائي: عبد ال سليمان .
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 :و هي 1ومن هذا التعريف يمكن أن نستخلص خصائص التدبير الأمني
يجب أن ينص المشرع على نوعه وعلى الجرائم التي يوقع من أي خضوعه لمبدأ الشرعية  -
اية الحريات الفردية حممن ذلك هو والهدف أجلها ويشبه التدبير العقوبة في هذه الخاصية، 
، وهو ما أقره المشرع الجنائي الجزائري في مادته الأولى من ق لسلطة الإداريةمن تعسف ا
 .ع بقوله: "لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"
أما الركن المعنوي فليس شرطا لتوقيع تدبير الأمن الذي  ،ويكفي لذلك ارتكاب الركن المادي
جهة خطورتهم ومنعهم من ارتكاب جرائم يطبق على ناقصي الأهلية وعديمي الأهلية لموا
 مستقبلا، وهذا اعتبارا للطابع الوقائي لتدبير الأمن.
وجوب صدوره من محكمة قضائية وتبرير ذلك أنه جزاء جنائي لابد أن يصدر بحكم  -
لا أنه في نفس الوقت ينطوي على قضائي إذ بالرغم من أنه يهدف إلى إصلاح الجاني إ
 ة.ساس  بالشخصية الإنسانيم
يز تدبير الأمن بمفهومه الحديث عن التدابير التي تتخذها السلطات موبهذه الخاصية يت
 الإدارية أو الطبية دون محاكمة  قضائية إذ لا تتوافر هذه الضمانة في التدابير الأخيرة.
التدبير يكون غير محدد المدة نسبيا وذلك لأن قاضي الحكم يقتصر على تحديد بداية  -
من فقط ويترك لقاضي التنفيذ تحديد تاريخ انتهائه على ضوء نتائج التأهيل، تطبيق تدبير الأ
 وتاريخ انتهائه يكون مرهونا بزوال الخطورة من نفسية الجاني.
مجرد أن بويترتب على ما سبق أن الجهة القضائية التي قررت تدبير الأمن لا تتخلى 
ويمكنها حسب  ،لذي قضت بهتصدر حكمها، وا  نما تظل مختصة بمراقبة تنفيذ التدبير ا
 نتائجه استبداله بتدبير آخر، أو التخفيف منه أو التشديد فيه.
ق ع التي أجازت: "مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة  99وهذا ما تنص عليه المادة 
 علاجية، بالنظر إلى الخطورة الإجرامية للمعني".
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، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، موجز في علم الإجرام وعلم العقاببتصرف عن إسحاق إبراهيم منصور: . 
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: لطفولة والمراهقة على أنهالمتعلق بحماية ا 20-97من الأمر رقم  26كما نصت المادة 
يجوز لقاضي الأحداث الذي نظر في القضية أولا أن يعدل حكمه بتعديل التدبير الذي أمر "
 ."به أو العدول عنه
ق إ ج بالنسبة لتدابير الحماية وا  عادة التربية  948ي جاء في المادة ذوهو نفس الحكم ال
تعديل هذه التدابير ومراجعتها في  يجوز لقاضي الأحداث حيث ،المقررة للأحداث الجانحين
 كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة، وا  ما من تلقاء نفسه.
 
 المطلب الأول: شروط تنفيذ الحكم القاضي بتدابير الأمن
 يتطلب تطبيق تدبير الأمن توفر شرطين أساسيين هما:
 سبق ارتكاب جريمة.  -
 توافر الخطورة في شخص الجاني. -
 ل شرط فيما يلي:وسنفصل مضمون ك
 
 الفرع الأول: سبق ارتكاب جريمة
الغالب في الفقه يتجه نحو اشتراط ارتكاب جريمة، وهذا الرأي يتجه نحو رفض فكرة  الاتجاه
المجرم بالطبيعة أو الميلاد، ويستند على نحو لتدعيم رأيه نحو اشتراط ارتكاب جريمة سابقة، 
بير الأمن ينطوي على سلب للحرية غير محدد اية الحريات الفردية، فتدحموهي الحرص على 
المدة، وقد ينزل على شخص لم يرتكب جريمة في المستقبل، مما يشكل عدوانا خطيرا على 
إلا أنه قد أصبح واضحا جليا للعيان عدم تقيد الشرائع في صورة جامدة بهذا  ،1الحريات الفردية
حيد لحالة الخطورة الإجرامية، كما في حالة الشرط، إذا ما استبان لها أن التدبير هو الإجراء الو 
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التشرد، وقد حدث هذا الخروج من قبل المشرع الفرنسي بالنسبة للتدابير العلاجية التي يقررها 
 .1والخطرين على الغير الخمورإزاء المدمنين على 
 
 الفرع الثاني: الخطورة الإجرامية
، بمعنى أنه إذا توافرت الخطورة الخطورة الإجرامية تدور وجودا وعدما مع تدبير الأمن
الإجرامية طبق تدبير الأمن وينتهي التدبير بانتهائها، وترجع قابلية التدبير للتعديل أثناء التنفيذ 
إلى حالة الخطورة الإجرامية، فإذا قلت الخطورة الإجرامية فإنه يمكن إبداله بتدبير أخف، وا  ذا 
ها بالنسبة للعقوبة كذلك إذا ما توافرت الأهلية زادت أمكن إبداله بتدبير أشد، وللخطورة أثر 
الجنائية بالنسبة للجاني، فذلك لا يؤدي إلى توقيع عقوبة عليه، وا  نما تتوقف العقوبة التي تطبق 
عليه بسبب ارتكاب الجريمة على توافر الخطورة لديه، فإذا وجدها القاضي بالنسبة للجاني في 
فيحكم القاضي بتوقيع التدبير، فإذا ثبت للقاضي انتفاء  النطاق والشروط التي يوجبها القانون،
الخطورة الإجرامية بالنسبة للجاني في الحدود والشروط التي يستلزمها القانون فيحكم القاضي 
 .2بوقف التنفيذ
ويمكن تعريف الخطورة الإجرامية بأنها حالة نفسية تتكون لدى الشخص نتيجة تضافر 
في وضع ينبئ بوضوح عن احتمال ارتكابه للجريمة  عوامل شخصية و موضوعية تجعله
 .3مستقبلا
 
 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لتدابير الأمن وتمييزها عن العقوبات
التعريف الدقيق لتدابير الأمن يكون بتحديد طبيعتها القانونية و بتمييزها عن نوع الجزاء 
 الأصيل المتمثل في العقوبة.
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 ة القانونية لتدابير الأمنالفرع الأول: الطبيع
إجراءات بين كونها إجراءات إدارية أم اختلف الفقهاء في شأن التدابير من ناحية طبيعتها 
 ولكل وجهته: ،قضائية
 -على خلاف التدابير–يعتقد البعض أن العقوبات فقط هي التي لها طبيعة الجزاء حيث 
أو أثر لحالة  ينما تدابير هي نتيجةب ،تكبتلواقعة ار ن الجزاء هو رد فعل وحجتهم في ذلك أ
إلا أنه لا يمكن مشاطرة هذا الرأي حجته، فليست التدابير إجراءات  ،الخطورةتتمثل في إنسانية 
بدون باعث أو سبب بل تترتب على واقعة تكون جريمة أو حتى شبه جريمة متى لم يكتمل 
 للجريمة أحد عناصرها.
هي عقوبات إدارية أي تدخل في وظيفة شرطة يرى جانب من الفقه أن تدابير الأمن و 
يرى بعض فقهائه أن التدابير ليست بعقوبة حيث الأمن، وهذا ما يراه جانب من الفقه الإيطالي، 
هي ولهذا ف ،سيلة مانعة ذات صبغة إدارية بحتةبل هي و  ،ولا تدخل في نطاق قانون العقوبات
 .تخرج عن نطاق القانون الجنائي
تدابير الأمن هي عبارة عن إجراءات قضائية، ولا  يذهب إلى أن الفقه آخر منبينما جانب 
جراءات إدارية ذلك أن إيغير من هذه الطبيعة أن المشرع قد يصف أحيانا التدابير بكونها 
كما لا يغير وصف المتعاقدين من الطبيعة القانونية  ،وصف المشرع لا يغير حقيقة الأشياء
 الصحيحة لتعاقدهم.
 
 اني: تمييز تدابير الأمن عن العقوباتالفرع الث
مناط تدابير الأمن هو الخطورة الإجرامية للفرد، بينما يتمثل أساس العقوبة في الخطأ، 
هو الذي أحدث ثورة في أسس المسؤولية الجنائية، فهذه لعل هذا الفارق بين صنفي الجزاء و 
فراد المسؤولين جنائيا والذين يمكن الأخيرة أساسها الخطأ، وبالتالي فلا توقع عقوبة إلا على الأ
إسناد الخطأ إليهم أيا كانت صورة هذا الخطأ (الخطأ العمدي أو الخطأ غير العمدي أو الخطأ 
 .1ا الخطأ قوام نسميه بالركن المعنوي للجريمةذمتعدي القصد)، ويشكل ه
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رة في القانون باستثناء مجموعة من الجرائم التي لا يتقيد فيها المشرع بنفس الأحكام المقر 
العام، حيث لا يشترط فيها توافر الركن المعنوي وهي ما يطلق عليه بالجرائم المادية، كمعظم 
 صور المخالفات، والجرائم الجمركية والضريبية.
 
 المطلب الثالث: إجراءات تنفيذ الأحكام المتضمنة لتدابير الأمن
القوانين الوضعية الحديثة التي عرف قانون العقوبات الجزائري التدابير أسوة بغيره من 
 عرفت بدورها هذه التدابير.
و تدبير أمن بغير أ"لا جريمة ولا عقوبة  فقد نص عليها في مادته الأولى ليكسبها الشرعية:
"يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون  وقد بين أهدافها في مادته الرابعة بنصه: ،قانون"
وأضافت نفس المادة في فقرتها الأخيرة "إن لتدابير الأمن هدف  ،من"الوقاية منها باتخاذ تدابير أ
 على النحو التالي: 26وقائي" ثم فصل القانون أنواعها في المادة 
 تدابير الأمن هي:
 الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية. -
 الوضع القضائي في مؤسسة علاجية. -
ي تطبق على الكبار البالغين هناك التدابير الموضوعة وبالإضافة إلى هذه التدابير الت
 ق إ ج. 688–888للأحداث والمنصوص عليها في المواد 
 وسنحاول أن نشرح هذه التدابير بالنسبة للبالغين، ثم بالنسبة للأحداث على التوالي:
 
 الفرع الأول: تنفيذ الأحكام المتضمنة لتدابير الأمن الخاصة بالبالغين
 :من قانون العقوبات 26ادة وهي حسب الم
 الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية -
 الوضع القضائي في مؤسسة علاجية. -
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 أولا/ الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية
الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص بناء على أمر  
ر قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت أو حكم أو قرا
 ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.
يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو 
رتين يجب أن تكون العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى، غير أنه في الحالتين الأخي
مشاركته في الوقائع المادية ثابتة، كما يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز 
 القضائي بعد الفحص الطبي.
ستشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الاو يخضع الشخص الموضوع في المؤسسة 
أن النائب العام يبقى مختصا الإجباري المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، غير 
 ق ع). 69فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية. (المادة 
 
 مضمون التدبير وا  جراءات تنفيذه .أ
 .1وبالرجوع إلى النظام المشار إليه، نجد القرار المتعلق بالمعالجة الاستشفائية للمساجين
طى بناء على رأي وقد نص على أن تخضع المعالجة الاستشفائية للترخيص الوزاري المع
طبيب مؤسسة السجن، وفيما يتعلق بالمتهمين يعني هذا الترخيص الموافقة المسبقة للسلطة 
 القضائية المختصة.
على أنه يمكن النقل للمستشفى في حالة الاستعجال قبل تسلم الترخيص الوزاري أو 
 ترخيص السلطة القضائية المختصة.
نقل في أقرب الآجال  كلبإدارة المستشفى لام العقابية إعمؤسسة الرئيس حيث يجب على 
 حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات المطلوبة.
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إعطاء جميع المعلومات اللازمة إلى السلطة  العقابيةمؤسسة الكما يجب على رئيس 
فرض تدابير الحراسة للمسجون  مكنيلكي وكذا مصالح الشرطة أو الدرك  ،المختصة للولاية
مصالح، وبصفة عامة لتحديد الإجراءات التي من هذه ال قله إلى المستشفى من طرفن يالمنو 
 شأنها تفادي أي حادث بالنظر لشخصية المسجون.
ويعتبر المسجونون المقبولون في المستشفى في حالة استمرار لقضاء عقوبتهم أو إذا تعلق 
 المؤقت. حبسهمين فهم دائما موضوعون رهن الالأمر بمت
ظمة العقابية سارية المفعول فيما يخصهم بقدر الإمكان وكذلك الحال فيما يخص تبقى الأن
 علاقاتهم مع الخارج.
وبالنسبة لتحديد مدة العلاج، فيجب تعيين إقامة المسجونين بالمستشفى في حدود الوقت 
يمكن أن يعالج التي يتحتم إرجاع كل مسجون إلى المؤسسة حيث الضروري على وجه الدقة، 
 وصفها إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك.في مست
ولهذا الغرض، يجب على أطباء مؤسسة السجن أن يتابعوا الحالة الصحية للمعالجين 
 باتصال مع أطباء المصالح الاستشفائية.
يوما، ويمكن تجديد أجل المعالجة في كل  58يمكن أن تتجاوز المعالجة الاستشفائية  إذ لا
ذلك من طرف طبيب مركز الاستشفاء بالاتفاق مع طبيب و  ،مرة إذا اقتضت الضرورة
 المؤسسة، ولا بد من أن يشعر بذلك قاضي تطبيق العقوبات.
ويكون هذا التجديد موضوع تقرير يبلغ إلى القاضي المكلف بتطبيق العقوبات الذي يمكنه 
 معارضة هذا المقرر بتعيين خبير أو عدة خبراء مع الأطباء.
 العام مختصا بما تؤول إليه الدعوى العمومية. لنائباوفي كل الأحوال يبقى 
 
 1ضمانات عدم التعسف في تطبيق هذا التدبير. ب
 نص القانون على عدة ضمانات كي لا يستغل هذا التدبير الخطير وهي:
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وعملا على احترام مبدأ الشرعية فقد أوجب القانون أن  :ضرورة ثبوت ارتكاب الجريمة .0
ريمة وأوجب أن تكون مشاركته أكيدة في الوقائع المادية عند يكون المتهم مرتكبا للج
 الحكم بالبراءة أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
 
: الخلل العقلي أمر طبي لا يستطيع القاضي أن يدركه ويتأكد وجوب الفحص الطبي .2
 منه إلا بعد الاستشارة الطبية.
لعقلي أو عدم وجوده، وقد تنبه فالأطباء وحدهم هم المؤهلون للقول بوجود هذا الخلل ا
المشرع إلى هذه الحقيقة فأوجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص 
 الطبي.
 
 التدخل القضائي. ج
يتخذ هذا التدبير بناء على قرار قضائي نأيا به عن التدخل الإداري، وتعد هذه الضمانة 
 طبيعي للحريات الفردية.من أهم الضمانات باعتبار أن القضاء هو الحارس ال
 
 المراجعة المستمرة للتدبير. د
يجوز إعادة النظر في التدبير على أساس تطور حالة الخطورة لصاحب الشأن، وفي ذلك 
ضمانة للمحكوم عليه بالتدبير في أن يطلق سراحه حالما يتأكد القاضي من زوال خطورته بناء 
 صه.على التقرير المرفوع له من الطبيب المختص بفح
 
 ثانيا/ الوضع القضائي في مؤسسة علاجية
يعد هذا التدبير وسيلة للعلاج من مرض أو تخفيف وطأته، وذلك في الحالات التي يكون 
 .1فيها المرض سببا لارتكاب الجريمة، أو مهددا بذاته نفس المريض أو غيره
اب الجريمة، ثبوت أن المرض هو الدافع لارتكة ومؤدى ذلك أن هذا التدبير يطبق في حال
وتوافر الخطورة الاجتماعية، أي إصابة الشخص بمرض عقلي أو نفسي يخشى منه على 
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سلامته أو سلامة غيره، ولما كان هذا التدبير يفترض وجود مرض عقلي أو نفسي فإنه يكون 
وبالتالي زوال  ،غير محدد المدة، إذ من الصعب أن نحدد مقدما توقيت الشفاء من المرض
 .1وم عليه بهذا التدبيرخطورة المحك
أن الوضع التي مفادها ق ع  99وقد نص المشرع الجزائري على هذا التدبير في المادة 
القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد 
تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض، وذلك  ،كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية
ء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص، إذا بدا أن بنا
 السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان.
يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية بموجب أي أمر أو حكم أو 
غير أنه في الحالتين  قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى
 الأخيرتين، يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة.
تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية 
 للمعني، وفقا للإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
لوقاية من المخدرات المتعلق با 46-80القانون من  70ه المادة ومثال ذلك ما نصت علي
حيث يمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاع ، 2والمؤثرات العقلية
الأشخاص المتهمين بارتكاب جنحة استهلاك أو حيازة من أجل الاستهلاك الشخصي لمخدرات 
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لجنائيعععة للمشعععرع يتجلعععى بوضعععوح أن قعععانون المخعععدرات والمعععؤثرات العقليعععة كقعععانون مكمعععل لقعععانون العقوبعععات يعكعععس السياسعععة ا.  
الجزائري فعي الوقايعة معن الجريمعة ومكافحتهعا كلمعا تعلعق الأمعر بسعلوك صعار يشعكل خطعرا أو ضعررا للمجتمعع، فعي إطعار المهمعة 
الكبرى لقانون العقوبات المتمثلة في القضاء على الظاهرة الإجرامية اعتمادا على معيار الخطورة الإجرامية التي اعتنقها المشرع 
ي الفلسععفة التععي تتماشععى مععع أحععدث النظريععات فععي  ععالم القععانون الجنععائي والعلععوم الجنائيععة والمرتكععزة علععى السياسععة الجزائععري، وهعع
التشريعية الواضحة فيما هعو مؤكعد فعي المعاهعدات والاتفاقيعات الدوليعة التعي انضعمت وصعادقت عليهعا الجزائعر بعتحفظ، وكعل ذلعك 
وبلععورة للمحععاور الكبععرى لإصععلاح العدالععة فععي الجزائععر والمتمثلععة فععي مراج ععة  ي ععد مععن المسععاعي الحثيثععة لإقامععة الحععق والقععانون
المنظومععة القانونيععة الوطنيععة وا  ععادة تثمععين المععوارد البشععرية وعصععرنة العدالععة وا  صععلاح السععجون، والمتلائمععة مععع الشععرعية الدوليععة 
 لحقوق الإنسان.
، الجزائر، دار ية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهاقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلعبيدي الشافعي: 
 .59 ، ص4009سنة الهدى، 
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تسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة، لعلاج مزيل لل
الطبية وا  عادة التكييف الملائم لحالتهم إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة، أن حالتهم 
للجهة القضائية  -من نفس القانون 4تضيف المادة  -الصحية تستوجب علاجا طبيا، ويجوز
 المختصة أن تلزم هؤلاء الأشخاص بالخضوع لعلاج التسمم.
 
 ي: تنفيذ الأحكام المتضمنة لتدابير الأمن الخاصة بالأحداثالفرع الثان
تفرق التشريعات الحديثة بين معاملة المجرمين البالغين وبين معاملة الأحداث بحيث تفرد 
للمجرمين الأحداث أحكاما خاصة وجزاءات مناسبة تقوم أساسا على وجوب تطبيق التدابير 
 إنسانيةاعدته وتهذيبه ويعود ذلك إلى اعتبارات لا في مسمالحدث الجانح أ ةالملائمة لشخصي
 ومنطقية تهدف إلى ضرورة إبعاد الحدث الجانح من دائرة العقاب التقليدي المتسم بالردع
 منها إنما هي وباء على الحدث غير فعالة و حتى المخففوالزجر، فقد اتضح أن العقوبة 
مؤيدة بدعم فقهي عارم  –وانين الحديثة رها عليه أكثر من فوائدها له، وعليه فقد اتجهت القامض
إلى السعي لإنزال التدبير الملائم بالحدث للأخذ بيده وانتشاله من هوة  -في هذا المجال
 .1الإجرام
ق  28معاملة الأحداث فحدد في المادة في وقد أخذ المشرع الجزائري بهذه النظرة الحديثة 
"لا توقع على القاصر الذي لم يكمل  لتي تنص:المفهوم العام للمسؤولية الجنائية للأحداث واع 
ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا  ،الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية
إما لتدابير الحماية أو التربية أو  46إلى  26للتوبيخ، ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 
 ففة".خلعقوبات م
تطبق على القاصر تدابير أمن حسب ما اقترف من وقائع  وينبني على هذه المادة أن
 :2كالتالي
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 أولا/ إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة
في  توللمحكمة إذا رأ ،يجوز الحكم عليه إلا بالتوبيخ سنة لا 26فإن الحدث أقل من 
صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى قاضي الأحداث الذي 
 ق إ ج). 688ه سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب (المادة ل
سنة فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي عليه  46و 26وا  ذا كان الحدث يبلغ من السن ما بين 
 الحكم. فيشير إلى ذلك تبالتوبيخ وبالغرامة تحت ضمان المسؤول المدني و 
 
 ثانيا/ إذا كانت الوقائع تشكل جنحة أو جناية
فإنه لا يجوز أن تتخذ في شأنهم إلا التدابير  ،سنة 26ة للأحداث الذين لم يبلغوا سن بالنسب
ع)، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الحكم على هذا القاصر بعقوبة ق  28التربوية (المادة 
سالبة للحرية أو بغرامة، وبالتالي لا يجوز وضعه في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة (المادة 
ج كتسليمه  ق إ 888وتطبق عليه التدابير التربوية الواردة بنص المادة  ،ج) إ ق 6/658
لوالديه أو لوصيه أو وضعه في مؤسسة طبية أو معدة للتهذيب أو مكلفة بالمساعدة أو في 
 مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث الجانحين في سن الدراسة.
سنة فإنه تتخذ في  46و 26هم ما بين أما فيما يتعلق بالأحداث الجانحين الذين يبلغ عمر 
ج وفي كل الاحوال يتخذ التدبير  إ ق 558و 888ادتين شأنهم التدابير التربوية الواردة في الم
 بعد تقدير عدة من المعايير منها:
 معيار سن الحدث. -
 .القضائيةسوابق المعيار  -
 معيار الخطورة الإجرامية للحدث. -
 معيار حالته الاجتماعية. -
 فتقرر المحكمة:
 إما تسليمه لوالديه أو وصيه أو لشخص جدير بالثقة. -
 وا  ما تطبيق نظام الإفراج عنه على وضعه تحت الرقابة. -
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وا  ما وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو التربية الإصلاحية وغيرها من  -
 ج. إ ق 558و 888 ادتينالتدابير المنصوص عليها في الم
 
ته هو أن لقاضي الأحداث سلطة مراجعة تدبيره في أي وقت و لكن ومما يجدر ملاحظ
يطلب منه السبب في مراجعة التدبير إذا كان الإجراء المتخذ أصعب مثلا كنزعه من العائلة و 
 .1وضعه في الحبس
عليها فإذا رأت المحكمة لخطورة الجريمة أو الحدث أن توقع عليه عقوبة سالبة للحرية 
ويحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان  ،د بحكم المادةتسبيب الحكم والتقي
 يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا.
تقيد به المحكمة، كما لا توقع عليه إلا عقوبة تستثناء ظرفا مخففا قانونيا لاويعتبر هذا ا
 القضائية. الحبس أما الغرامة المالية فتكون تحت مسؤولية المسؤول المدني وكذا المصاريف
حول الطبيعة القانونية لتدابير الحماية  -2يقول الدكتور أحسن بوسقيعة –كما يثور التساؤل 
 ق إ ج 888وهي التدابير التي أحصتها المادة ق ع  28والتربية المنصوص عليها في المادة 
 وعددها ستة:
 تسليم القاصر لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة. -
 الإفراج عنه مع وضعه تحت الرقابة.تطبيق نظام  -
 وضعه في مؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة مؤهلة للتربية أو التكوين المهني. -
 وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لهذا الغرض. -
 وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة. -
 ن الدراسة.وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث الجانحين في س -
 
ليست عقوبات لعدم ورودها ضمن قائمة العقوبات الأصلية  الأخيرةلمؤكد أن هذه من ا إذ
ولا التكميلية، فالظاهر أيضا أنها ليست تدابير أمن، وذلك لنفس السبب، أي عدم ورودها ضمن 
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ق ع، غير أن المتمعن في مضمونها  26قائمة تدابير الأمن المنصوص عليها في المادة 
ع التي  ق 8راضها يكتشف أنها تتفق تماما مع تدابير الأمن، كما هي معرفة في المادة وأغ
"يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير  نصت في فقرتها الأولى:
 الأمن"، وأضافت في فقرتها الأخيرة، "إن لتدابير الأمن هدفا وقائيا".
مكننا القول أنه لو أخذنا بمعيار موضوعي، فإن التدابير المذكورة ي ،وتأسيسا على ما سبق
تعد تدابير أمن، وتكون النتيجة عكسية لو أخذنا بالمعيار الشكلي باعتبار أن تلك التدابير غير 
 منصوص عليها في قانون العقوبات ضمن تدابير الأمن وأن لا تدبير أمن بدون نص.
التربية المقررة للقصر هي في حقيقة الأمر تدابير أمن وخلاصة القول أن تدابير الحماية و 





  الثالثالباب 
تنفيذ الأحكام الجنائية  إشكالات
  وانقضاء الحكم بالعقوبة





بعدما تطرقنا لتنفيذ كل صور الجزاء الجنائي، ابتداءا من الجزاء التقليدي المتمثل في 
أثبت الواقع العملي أنه لا يكفي لتحقيق الغرض من العقاب خصوصا مع التطور العقوبة، حيث 
الحاصل في مفهوم أغراض العقوبة، توقيع صورة الجزاءات المتمثل في الإعدام والعقوبة السالبة 
العقوبات التي تمس بالذمة المالية سواء عن  نما يجب أن يكمل بأنواع أخرى وهيحرية، وا  لل
عقوبة الغرامة، أو عن طريق هي طريق خلق دين في ذمة المحكوم عليه لمصلحة الدولة و 
وعقوبات  ،عقوبة المصادرةهي الحرمان الكلي أو الجزئي من ملكية مال معين للمحكوم عليه و 
كمل الهدف المتوخى من العقوبة الأصلية، وتدابير أمن رصدت لحالات لا تكميلية جاءت لت
 .تنفع معها تطبيق العقوبة كجزاء
فهناك جزئية اصطلح على تسميتها بإشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية نتعرض لها من خلال 















 إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية
 
و  ،"عوارض قانونية تعترض التنفيذ :عرف الفقه إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية بأنها
تتضمن إدعاءات أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ، بحيث لو صحت لأثرت فيه إيجابا أو سلبا، إذ 
يمكن  ،صحيحا أو باطلا ،تنفيذ جائزا أو غير جائزيترتب على الحكم في الإشكال أن يكون ال
 .1"أو الحد منه أو يجب وقفه الاستمرار فيه
أو غيره زاعما أن  عليه " نزاع حول تنفيذ حكم يرفعه المحكوم :بأنها أما القضاء فقد عرفها
نه ينفذ على غير من صدر عليه، و بغير الطريقة التي نص أ الحكم غير واجب التنفيذ، أو
 .2"ا القانونعليه
و الواقع أن الإشكال في التنفيذ هو نزاع قضائي، فهو يتخذ صورة منازعة بين الشخص 
المعني بالتنفيذ و بين السلطة القائمة على التنفيذ، و يجب عرض الأمر أولا على النيابة 
العامة، فإذا لم تفصل فيه تعين عرض النزاع على القضاء، إذ أن المنفذ ضده يدعى بما في 
لتنفيذ من مخالفة للواقع أو القانون، و القضاء هو الذي يفصل فيه، و على ذلك فلا يجوز ا
 .3جابته إلى طلبهأم المتظلم إلى النيابة العامة أولا أو إذا قبول دعوى الإشكال إذا لم يتقد
 و مؤدى ذلك أن الإشكال في التنفيذ يتميز عن النظم المشابهة له كما يلي:
تنفيذ الحكم الجنائي بما له من طبيعة قضائية عن العقبات المادية التي يختلف الإشكال في  .1
ية التي يثيرها يصنعها المحكوم عليه أو غيره في طريق تنفيذ الحكم، فالعقبات الماد
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و للنيابة العامة بوصفها السلطة  ،ي محض أعمال من أعمال التعديهالمتعرض للتنفيذ 
تتخطى هذه العقبة بالقوة الجبرية مباشرة، أي دون حاجة المنوطة قانونا بتنفيذ العقوبات أن 
 .1إلى تدخل قضائي بناء على ما للأحكام من قوة تنفيذية
و قد تدخل المشرع الجزائري ليكفل للنيابة باعتبارها ممثلة للمجتمع في توقيع الجزاء 
عليه  ق إ ج و ما نصت 95الجنائي، التنفيذ بالقوة الجبرية وفق ما نصت عليه المادة 
من قانون تنظيم السجون في فقرتها الثالثة من أنه للنائب العام، أو وكيل  01المادة 
 .لعمومية لتنفيذ الأحكام الجزائيةالجمهورية تسخير القوة ا
فطرق الطعن في الأحكام  ،أن الإشكال في التنفيذ ليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام .5
شكال في التنفيذ من بينها، و إنما هو تظلم من لإاو ليس  2مبينة في القانون بيان الحصر
و من ثم فالأصل أنه يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ أي مسألة فصل فيها  ،إجراء تنفيذها
الحكم المستشكل فيه صراحة أو ضمنا، كما أنه يخرج أيضا من نطاق إشكالات التنفيذ أي 
مستشكل في تنفيذه، طالما أن أي المسألة تتعلق بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم 
 .3خلل أو عيب و لو استوجب البطلان إنما يصحح بصيرورة الحكم باتا
الخطأ الذي لا ، المقصود من ذلكو التنفيذ عن الخطأ المادي،  فيكما يختلف الإشكال  .2
يترتب عليه أثر قانوني، فلا يؤدي إلى البطلان، و لا إلى الخطأ في القانون و لا يترتب 
م يجوز ، و من ث4تصحيحه أي تغيير في المعنى المقصود كما هو معبر عنهعلى 
 .5د أن يصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي بهتصحيحه في أي وقت و لو بع
                                                 
، 1991سنة  الطبعة الأولى، ،السباعي للطباعة ،جنائي و التناس إلايف الن  الإشكال  ي تنفيذ الحكم ال :. عدلي خليل1
 .9 ص
 ق إ ج. 122و  022 ،299 ،119 ،909راجع المواد  .2
 .511 ، صالمرجع السابق :. عبد الحكم فوده3
لين للهيئة القضائية و من صور الخطأ المادي الخطأ في اسم المتهم أو والده، أو في أسماء القضاة أو المستشارين المشك. 4
 الفاصلة في النزاع.
 .99، المرجع السابق، ص التنفيذ الجنائي عبد الحميد الشواربي:. 5
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أما إذا كان الخطأ المادي يترتب عنه البطلان فيكون قد تعلق للخصوم حق في الدفع به و 
 .1دية أو غير العاديةابالطرق العيكون التمسك بذلك عن طريق سلوك سبيل الطعن 
في الفقرتين الرابعة و الخامسة منها على  90-20قانون المن  91و قد نصت المادة 
اختصاص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه، و 
ة العارضو الفصل في الطلبات  على اختصاص غرفة الاتهام بتصحيح الأخطاء المادية
 حكام الصادرة عن محكمة الجنايات.لأالمتعلقة بتنفيذ ا
ير الحكم هو الرجوع إلى فسلتنفيذ عن تفسير الحكم، حيث أن تو يختلف الإشكال في ا .9
المحكمة التي أصدرته لتفسير غموض أو إبهام وقع في منطوقه، و المنطوق هو الجزء 
في موضوع الدعوى العمومية الفصل  أيعلى قضاء المحكمة في الدعوى،  الأخير المشتمل
العمومية أو  دعوىع الطلبات سواء المتعلقة باليمو في التعويضات المدنية، و كذا ج
 المدنية، لذلك لا بد من أن يكون واضحا لا يحتمل أي شك في تفسيره.
و من الحالات التي استقر الفقه و القضاء على أنها تدخل ضمن الإشكالات ادعاء 
ة سالبة للحرية بانقضاء هذه العقوبة، و بإغفال تطبيق العقوبة الأشد المحكوم عليه بعقوب
عند تعدد الجرائم في حالة صدور عدة أحكام عن جرائم متعددة من محاكم مختلفة، و النزاع 
و تنفيذ الحكم على غير مرتكب الجريمة،  ،حول تقادم العقوبة لسبب لاحق عن الحكم بإدانة
 دة العقوبة و غيرها.أو النزاع في طريقة احتساب م
و قد اجتهد الفقه و القضاء في وضع نظرية عامة لنظام الإشكال في التنفيذ في المواد  
، وهو ما أخذت به التشريعات ومنها التشريع مهاالجنائية بتحديد أسبابه و توضيح أحك
 .2الجزائري
                                                 
، 9991الطبعهة الرابعهة، سهنة  مطبعهة وهبهة حسهان،، القهاهرة ،إشكالات التنفيذ  ي النواي الجنائية :أحمد عبد الظاهر الطيب. 1
 .501ص
الإجرائية للتنفيذ الجزائي بين قانون الإجراءات الجزائية الذي تضمن نصوص مبعثرة و لقد وزع المشرع الجزائري القواعد  .2
 =منه. 91هذا الأخير تحت تسمية النزاعات العارضة في المادة ، وقد عالجه في 90-20متفرقة، و القانون رقم 
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 أسباب الإشكال في التنفيذ: الأول بحثالم
 
الجنائية، و يمكن رد هذه الأسباب إلى أسباب تتعلق  الأحكامد أسباب إشكالات تنفيذ تتعد
بالسند التنفيذي ذاته، أو أسباب تخص المحكوم عليه أو لأخرى تتعلق باتفاق التنفيذ مع قواعد 
 القانون.
 و على نحو ما سبق ستكون دراسة هذا المبحث في ثلاثة مطالب كالآتي:
 نفيذي.الأول: الأسباب المتعلقة بالسند الت مطلبال
 الثاني: الأسباب المتعلقة بالمحكوم عليه. مطلبال
 الثالث: الأسباب المتعلقة باتفاق التنفيذ مع قواعد القانون. مطلبال
 
 الأول: الأسباب المتعلقة بالسند التنفيذي مطلبال
و تدبير أمن، أيستلزم التنفيذ الجنائي وجود سند التنفيذ و هو القابل للتنفيذ بتوقيع عقوبة 
ا يستلزم أن يكون هذا الأخير واجب النفاذ فإذا لم يوجد هذا الحكم كان التنفيذ غير جائز كم
 قانونا.
إلى الأسباب المتعلقة  اثانيو  ،المتعلقة بوجود الحكم إلى الأسباب لاأو  و على ذلك سنتطرق
 بقابلية الحكم للتنفيذ.
 
 الأسباب النتععقة بوجوي الحكم الف ع الأول:
و أبرز صور  ،حكم وجود قانوني، فمعنى ذلك عدم وجود سند قانوني للتنفيذإذا لم يكن لل
 عدم وجود الحكم.
 
                                                                                                                                                             
إ ج المتعلقة بالصعوبات في تنفيذ  ق 172أما في ق إ ج فقد استخدم المشرع مصطلح الإشكال في التنفيذ صراحة في المادة =
ق إ ج المتعلقة بالنزاع الحاصل بشأن هوية المحكوم عليه بنصه على  192ة بالمصاريف و الرسوم، و المادة نحكم الإدا
 الفصل في هذه النزاعات و يتم وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ.
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 انعيام الحكمولا/ أ
إن الحكم المعدوم هو و العدم سواء، و يعتبر الحكم المعدوم عديم الأثر قانونا بغير حاجة 
ن قضاء، م و يكفي إنكاره عند تنفيذ ما اشتمل عليه ،حكم قضائي بانعدامه إلى استصدار
داة للتنفيذ، فإذا شرعت النيابة العامة في التنفيذ بمقتضاه جاز للمنفذ أفالحكم المعدوم لا يصلح 
القانوني  الانعدامعليه أن يستشكل في تنفيذه، و لمحكمة الإشكال أن تفصل في مدى توافر 
دى صحة في هذه الحالة بأنها قد جاوزت سلطتها بالبحث في م للاحتجاجللحكم، و لا محل 
الحكم أو بطلانه، لأن بحثها يتعلق بمدى وجود الحكم المطلوب تنفيذه، لا بمجرد صحته و هو 
 .     1مسألة أولية يتعين عليها الفصل فيها
و ذلك في  ،و من حالات الانعدام إذا ما أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها
التحقيق بمباشرة الدعوى الجنائية من حيث  الحالات التي يورد فيها المشرع قيد على سلطة جهة
الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراءات من  كريحفهنا لا يجوز ت ،الشكوى أو الطلب أو الإذن
لتحريك الدعوى ن، فهذا الإجراء شرط أصيل ولازم إجراءاتها قبل تقديم الشكوى أو الطلب أو الإذ
كذلك إذا صدر الحكم على شخص غير و  ،و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة ،الجنائية
 .3ثبت أن القاضي مصدر الحكم لم يوقع على الحكمفي الدعوى، و كذلك إذا ما  2المتهم
وتجدر الملاحظة إلى أنه يجب التمييز بين الحكم المنعدم و الحكم الباطل لأن العيب الذي 
الطرق المقررة إذ شاب هذا الأخير يتعلق بشروط صحته، و طريق التمسك به هو الطعن فيه ب
، مثل عدم 4لا يمكن أن يكون سببا للإشكال في التنفيذ لما في ذلك من مساس بحجية الحكم
                                                 
 .252، ص 2991 ، الطبعة السادسة،ات الجنائيةالوسيإ  ي  انون الإج اءأحمد فتحي سرور: . 1
، 1191فيفري  05و القرار الصادر في  9919الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  9791جويلية  20قرار صادر في  .2
 .915 ، ص20العدد ،0991المجلة القضائية لسنة  92112القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، ملف رقم 
 .21، ص 2005دار الكتب القانونية، سنة  ،، القاهرةإشكالات التنفيذ  ي الأحكام الجنائية :أحمد . إبراهيم سيد3
 ص ،9991سهنة  دار الفكهر العربهي الجهامعي،، الإسهكندرية ،التنفيكذ و إشككالاتا  كي النكواي الجنائيكة :حمهد عابهدينأ. محمهد 4
 .521
نهه يعتبهر محبوسها بصهفة تعسهفية أ 25992ولهى، ملهف رقهم نائيهة الأالغرفة الج 9191ماي  21و قد ورد في القرار الصادر في 
 .795 من حبس بناء على حكم باطل، جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص
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صحة تشكيل هيئة المحكمة فذلك ليس سببا من أسباب انعدام الحكم، و كذلك مخالفة قواعد 
 الاختصاص في المواد الجنائية لا يترتب عليه بطلان الحكم.
 
 يذي قي السني التنفثانيا/ 
اعتبرت النسخة  ،إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه لأي سبب من الأسباب
و  ،ج إ ق 922و 122و ذلك ما نصت عليه المادتين  ،الرسمية له بمثابة النسخة الأصلية
تقوم النيابة بالتنفيذ بعد الحصول على النسخة الرسمية ممن كانت في حوزته بناء على أمر من 
، فإذا لم توجد هذه النسخة الرسمية أعيدت 1لقضائية التي أصدرت الحكمرئيس الجهة ا
ج، فإذا  إق  192المحاكمة من النقطة التي تبين فيها فقد الأوراق وفقا لما تنص عليه المادة 
بادرت النيابة إلى التنفيذ دون نسخة أصلية من الحكم، أو من دون صورة رسمية تقوم مكانه، 
قيم إشكالات للحصول على الحكم بعدم جواز التنفيذ لحصوله بغير سند، فإن للمنفذ عليه أن ي
أن هذا الحكم لا يحول دون التنفيذ من جديد متى حصلت النيابة العامة على صورة  ىعل
 .2رسمية من الحكم قبل سقوط العقوبة بمضي المدة
 
 سقوإ العقوبة بالتقايم أو العفوثالثا/ 
عشرين سنة من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا تسقط العقوبة في الجنايات بمضي 
ذا زادت عقوبة الحبس إسنوات في مواد الجنح إلا  )2خمس ( و بمضي ،ج) إق  211المادة (
ج)، و بمضي  إ ق 911المادة  عن خمس سنوات، فتكون مدة التقادم مساوية لمدة العقوبة (
سنوات من تاريخ  )2( ة إلا بعد خمسسنتين في المخالفات، ولا تسقط عقوبة الحظر من الإقام
لا تقبل بطبيعتها تنفيذا ماديا سقوط العقوبة الأصلية، و لا تخضع للتقادم العقوبات التي 
الحرمان من الحقوق الوطنية أو العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفة ك
 عابرة للحدود الوطنية و الرشوةبأفعال إرهابية و تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة ال
 ج). إمكرر ق  511المادة (
                                                 
 و ما بعدها. 21 ص 5005دار الإشعاع، الطبعة الأولى، سنة  ،إشكالات التنفيذ  ي الأحكام الجزائية :. محمود سامي قرني1
 و ما بعدها. 152 المرجع السابق، ص :. أحمد عبد الظاهر الطيب2
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ق  5/151كما تسقط بالعفو الشامل الذي يزيل الصفة الإجرامية عن الفعل المجرم (المادة 
 .من الدستور) 77بتنفيذها (المادة ج)، و بالعفو عن العقوبة الذي ينهي الالتزام  إ
 
   لن الحضو  سقوإ الحكم الغيابي و الحكم بالتخعف ابعا/ 
سنوات ) 2( بالنسبة للحكم الغيابي لمدة ثلاثإذا لم تقم النيابة العامة بإجراء التبليغ 
انقضت الدعوى العمومية و سقط تبعا لذلك الحكم، و عليه فإن مباشرة النيابة للتنفيذ بموجب 
حكم نهائي سقط لانقضاء الدعوى العمومية، أو بموجب حكم بالتخلف عن الحضور بعد 
قوطه قانونا كان للمحكوم عليه أو المنفذ ضده أن يستشكل ضد هذا التنفيذ و على محكمة س
 .1الإشكال أن تقضي بعدم جوازه لانعدام سنده
 
 إلغاء الحكم نن نحكنة الإعنخانسا/ 
فلو شرعت  ،ولا يعتبر السند التنفيذي موجودا، إذا تم الطعن في الحكم و ألغي هذا الأخير
لا يتم حيث ي تنفيذ هذا الحكم الملغى، فللمنفذ عليه أن يستشكل في التنفيذ، النيابة العامة ف
تنفيذ هذا الحكم لتخلف سنده، و من صوره نقض المحكمة العليا للحكم و إحالته للجهة 
 ق إ ج).  252المادة رته مشكلة تشكيلة أخرى أو إلى جهة قضائية أخرى (دالقضائية التي أص
 
 النتععقة بقابعية الحكم لعتنفيذالأسباب  الف ع الثاني:
لا يكفي الوجود القانوني للحكم لكي يكون التنفيذ صحيحا بل يجب أن تتوفر قوة تنفيذية 
و تتمثل حالات انتفاء القوة  ،لهذا الحكم، فإذا انتفت عنه أصبح غير قابل للتنفيذ بمقتضاه




                                                 
، دار النهضة إشكالات التنفيذ  ي النواي الجنائية :و إبراهيم حامد طنطاوي ،71 المرجع السابق، ص :. محمود سامي قرني1
 .199 ، المرجع السابق، صش ح  انون الإج اءات الجنائية: و محمود نجيب حسني 91 ص ،5005 سنة العربية،
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 و   انون أصعح لعنتهمصي أولا/
"لا يسري قانون العقوبات على الماضي  على أنه: انون العقوباتمن ق 50جاء في المادة 
إلا ما كان منه أقل شدة"، فإذا صدر قانون أصلح للمتهم قبل أن يصبح الحكم الصادر ضده 
 .باتا تعين تطبيق القانون الأصلح له
و  ،أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم و يقصد به القانون الذي ينشأ للمتهم مركزا
صدور قانون أصلح للمتهم بعد الحكم الصادر بإدانته يعتبر واقعة لاحقة للحكم تجيز 
تستنفذ كل طرق الطعن أو لم تفت مواعيدها، أما إذا صدر  لم الاستشكال لوقف تنفيذه إذا ما
المتهم احتراما لمبدأ قوة الشيء المقضي القانون الأصلح بعد صيرورة الحكم باتا فلا يستفيد منه 
به، فإذا أسس المحكوم عليه إشكاله على صدور قانون أصلح بعد صيرورة الحكم باتا قضي 
 برفضه.
و تصدى المشرع الفرنسي إلى الحالة التي يجعل فيها القانون الجديد الفعل غير المجرم،  
من  90فقرة  511 في المادة 1الحالة على وقف تنفيذ الحكم و انتهاء آثاره الجنائية في هذه
 .2قانون العقوبات الفرنسي
، ولا يتم حل هذه الإشكالية في هذه إلا أننا لم نجد مثل هذا الحكم في التشريع الجزائري
الحالة إلا عن طريق العفو عن العقوبة من طرف رئيس الجمهورية، حيث يلجأ إلى هذه التقنية 
 .المنطق القانوني السليملقانونية من مساس بللخروج مما تنتجه بعض الثغرات ا
 
 التنفيذ بنوجب حكم لم يكتسب القوف التنفيذية ثانيا/
الأصل في مبادئ التنفيذ أنه لا يجوز التنفيذ إلا بموجب حكم بات ما لم ينص القانون 
على خلاف ذلك، فإذا لم يكن الحكم باتا لعدم انقضاء مواعيد الطعن أو لعدم الفصل فيه إذا 
أو لم يكن من الأحكام الواجبة التنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف كان التنفيذ بموجبه  ،رفع
                                                 
 .753 ،122 المرجع السابق، ص :هر الطيب. أحمد عبد الظا1
 .17 المرجع السابق، ص :. أحسن بوسقيعة2
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غير مطابق للقانون لعدم اكتسابه القوة التنفيذية، و جاز للمنفذ عليه الاستئناف فيه من أجل 
 .1وقف تنفيذه
من  باتةما و هناك حالات يجوز فيها تنفيذ الأحكام فورا على الرغم من أنها ليست أحكا
على أن تقرير مبلغ تعويض مؤقت للمدعي المدني قابل للتنفيذ ق إ ج  2/722ذلك نص المادة 
ق إ ج التي توجب تنفيذ الحكم فيما قضى  999المادة  ، وكذاالاستئنافبه رغم المعارضة أو 
 .به من الحقوق المدنية رغم الطعن بالنقض الذي يوقف التنفيذ
ين على الإفراج الفوري على المتهم المقضي ببراءته أو إعفائه و تنص المادتين المذكورت
الحبس، إذا استنفذت مدة من العقوبة أو المحكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أو ب
 .رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخرالعقوبة 
حداث على أن ج في الكتاب الثالث الخاص بالمجرمين الأ إق  119تنص المادة كما 
أو بخصوص الإفراج  التدابيرالأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى تغيير 
 تحت المراقبة أو الإيداع أو الحضانة يجوز شملها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف.
 
 إذا كانت القوف التنفيذية لعحكم نععقة لعى ش إ ثالثا/
ق إ  592أو الغرامة مع وقف التنفيذ طبقا للمادة  الحبسعقوبة و يقصد بها حالة الحكم ب
سنوات من  )2خمس ( ج، و وقف التنفيذ معلق على شرط و هو ألا يرتكب المحكوم عليه مدة 
ما أريد تنفيذ  ذا، و على ذلك فإ2من القانون العام تاريخ صدور الحكم الأول لجناية أو جنحة
لمحكوم عليه أن يستشكل في التنفيذ لرغم عدم إلغائه، كان العقوبة التي قضى بإيقاف تنفيذها 
 .4النقض الفرنسية بالحكم نفسه ةو قد قضت محكم ،3استنادا إلى إيقاف القوة التنفيذية للحكم
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 تنفيذ حكم الإليام  بل    إعب العفو  ابعا/
رفض "لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد  :على أن 90-20 قانونالمن  221تنص المادة 
طلب العفو"، فرغم أن الحكم في الأصل واجب التنفيذ إلا أن القانون علق تنفيذه على تقديم 
فإذا ما بادرت النيابة للتنفيذ قبل رفع طلب العفو  ،طلب العفو إلى رئيس الجمهورية و رفضه
 كان للمحكوم عليه أن ،العفو أو الرفضبإلى رئيس الجمهورية، أو قبل أن يصدر الأخير أمره 
يستشكل في هذا التنفيذ، و على قاضي الإشكال أن يأمر بوقفه إلى غاية استكمال الإجراء 
 .1المنصوص عليه
 
 تعيي السنيات التنفيذية خانسا/
فقد يحدث أن يصدر على ذات المتهم  ،قد تتعدد السندات التنفيذية بالنسبة لذات الشخص
ائزا لقوة الشيء المقضي به، فأي هذه و يصير كل منها باتا ح ،أكثر من حكم عن واقعة واحدة
 ؟ة التنفيذالأحكام هي الواجب
و مؤدى القواعد  ،هذه الحالة بنص صريح و إنما ترك حكمها للقواعد العامة عالجتلم  
العامة أن الحكم الأسبق في التاريخ من حيث صيرورته باتا يكون هو السند التنفيذي الصحيح 
ي بصدوره و ينفذ الحكم الأول دون نظر لصالح المحكوم باعتبار أن الدعوى الجنائية تنقض
 .2عليه أي حتى و لو كان الحكم الثاني يقضي بعقوبة أخف من التي قضى بها الحكم الأول
 
 تفسي  الحكم الغان أو تصحيح الخإأ النايي سايسا/
إذا كان منطوق الحكم و الأسباب التي بني عليها يشوبها اللبس أو الغموض في تحديد 
تفسير ما غمض أو  لىبحيث يضحى الحكم محتاجا في كشف مرماه إ ،نوع العقوبة أو مدتها
فإن قاضي  الغموضأو  الالتباسالتبس من عبارات، و يتعذر بالتالي إجراء التنفيذ نتيجة لهذا 
ن يقضي بإيقاف التنفيذ مؤقتا حتى يتم أو يتعين عليه  ،التفسيرالإشكال لا يملك القيام بهذا 
إلا إذا كان قاضي الإشكال هو نفسه القاضي المختص بتفسير  ،المحكمةير الصحيح من التفس
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 قانونالمن  91المادة و تصحيح الحكم المشوب بالغموض أو الخطأ المادي مثلما نصت عليه 
ثم فليس هناك ما يمنع من تفسير الحكم أو تصحيح ما فيه من خطأ و الفصل  نو م 90-20
 .1في حالة الجمع بين الاختصاصفي الإشكال بحكم واحد 
ذ حكم وعن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية فإذا طرأت صعوبات في تنفي
فيجوز للمحكوم عليه تقديم  ،جهة تفسير ما قضي فيهمن  اكتسب قوة الشيء المقضي به
ل فيبت وكي الحكمعريضة بذلك إلى وكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة التي أصدرت 
تقول  عارضنزاع  الاقتضاءويمكن ان يترتب على قراره عند  الجمهورية العسكري في الطلب،
في فقرتها الثانية أنه يجوز للمحكمة  115العسكري، لتضيف المادة  قمن ق  715المادة 
 أيضا أن تصحح الأخطاء المادية الصرفة و المدرجة في أحكامها.
 
 محكوم عليهالأسباب المتعلقة بال: الثاني مطلبال
قدرته على تحمل التنفيذ كون هذا الأخير  ،المتعلقة بالمحكوم عليه و يندرج ضمن الأسباب
مصاب بمرض خطير أو أن المحكوم عليه امرأة حامل أو مرضعة، و قد يكون النزاع حول 
و  ،أن يتخذ المتهم أثناء التحقيق و المحاكمة اسم شخص آخرك ،شخصية المحكوم عليه
أن يمثل أمام المحكمة شخص غير المتهم متخذا لنفسه أو ك حكم بالاسم المنتحلضده ال ريصد
الذي كلف بالحضور  أن تحرك الدعوى ضد المتهم الحقيقي لكنأو ك أو منسوبا إليه اسم المتهم
متعلقة باتفاق التنفيذ أو قد تكون أسباب الإشكال  ،شخصا آخر يتشابه معه في الاسم و اللقب
 كالتغيير في كم أو كيفية التنفيذ. مع قواعد القانون
 
 الأسباب النتععقة بقي ف النحكوم لعيا لعى تحنل التنفيذ الف ع الأول:  
في شخصه، و إنما يلزم كذلك أن تكون لديه  ى المعنيعل يحكملا يكفي للتنفيذ العقابي أن 
زمة لتلقي التنفيذ، أهلية للتنفيذ، وتتمثل تلك الأهلية في توافر حالة صحية جسمانية و عقلية لا
                                                 
 و ما بعدها. 011 ، ص: المرجع السابق. محمد حسني عبد اللطيف1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم بالعقوبةالباب الثالث: إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية وانقضاء ال
 932 
تلك الأهلية  الغرض منها، ويجب أن تستمر الاحترازيةو ذلك حتى تحقق العقوبة أو التدابير 
 .  1من بدء التنفيذ حتى نهايته
  و منه أهلية التنفيذ قد يعتريها:
 
 إصابة النحكوم لعيا بن  خإي ولا/ أ
لمحكوم عليه الذي لم يكن يجوز التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية ضد ا
إذا كان مصابا بمرض خطير  ،محبوسا عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر عليه نهائيا
و ذلك  ،سخره النيابة العامةتيتنافى مع وجوده في الحبس، و يثبت ذلك بتقرير طبي لطبيب 
ون القان -و لم يشر ،90-20قانون المن  71-21إلى حين زوال حالة التنافي المواد 
ن نية المشرع إلى حالة الجنون كسبب لتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، و يبدو أ -الجزائري
 قانونالمن  221نصت المادة و قد حد صور المرض الخطير لا سيما أاتجهت نحو اعتباره 
 على حالة الجنون كسبب وجوبي لتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام. 90-20
ثبت إصابة المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون سواء قبل و ترتيبا على ما تقدم إذا 
و رغم ذلك شرعت النيابة العامة في التنفيذ عليه أو أمرت إدارة  ،البدء في التنفيذ أو أثناء التنفيذ
السجن باستمرار ذلك التنفيذ، فللمحكوم عليه أن يستشكل في التنفيذ و أن يبني إشكاله على 
و إذا تبين صحة ذلك لقاضي الإشكال قضى  ،لإصابته بخلل في قواه العقليةعدم أهليته للتنفيذ 
 .2بوقف التنفيذ
و تعددت الآراء في مدى إمكانية تأسيس الإشكال في التنفيذ على إصابة المحكوم عليه 
وقف التنفيذ في هذه الحالة أمر جوازي يخضع  أن بمرض خطير فاتجه رأي في الفقه إلى
جهة المختصة بمنحه، ومن ثم لا يجوز مجادلتها فيه بدعوى الإشكال في للسلطة التقديرية لل
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التنفيذ لأن قرارها بعدم إرجاء التنفيذ في هذه الحالة لا ينطوي على خطأ في التنفيذ أو على 
 .1عيب في إجراءاته
أو إذا كان  خطير و لكن الرأي الراجح يذهب إلى أنه للمحكوم عليه المصاب بمرض
ضاعف في خطورته أن يستشكل في التنفيذ إذا ما بوشر ضده، و أن يؤسس هذا التنفيذ عليه ي
و ما يترتب على ذلك من ضرر جسيم  ،الإشكال على الخطر الذي يهدد حياته جراء التنفيذ
 .2يستحيل أو يصعب تفاديه، و للجهة المختصة بالإشكال أن تأمر بوقف التنفيذ
 
 النحكوم لعيها حانل أو ن ضعةثانيا/ 
ق المشرع الجزائري بين الحامل و المرضعة إذا كانت محكوم عليها بعقوبة سالبة يفر 
فالحالة الأولى تعد إحدى حالات تأجيل التنفيذ الجوازي  ،للحرية، أو محكوما عليها بالإعدام
إلى حين ما بعد وضع الحمل  ،سب الأحوالحبموجب مقرر يتخذه النائب العام أو وزير العدل ب
 تانإذا ولد الجنين ميتا، و إلى أربعة و عشرين شهرا إذا ولد الجنين حيا (المادبشهرين كاملين 
 .)90-20 قانونالمن  1/71و  7/11
عامة كسلطة حدى حالات تأجيل التنفيذ الوجوبي المناط بالنيابة الإأما الحالة الثانية فهي 
عقوبة الإعدام على ى ألا تنفذ عل 90-20قانون المن  21نصت المادة  قائمة على التنفيذ إذ
 .3الحامل أو المرضعة دون أربعة و عشرين شهرا
وعلة إرجاء التنفيذ هي إنقاذ الجنين لعدم إذنابه تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة فإذا كانت 
و إذا ما أرادت النيابة  ،مرضعة أو حاملا وجب على النيابة العامة تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام
                                                 
 ،الإشكالات العنعية  ي إشكالات التنفيكذ الجنائيكة :، مصطفى مجدي هرجهة029، صالمرجع السابق :. محمود نجيب حسني1
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و الهذي صهادقت  0991من الميثاق الإفريقي لحقهوق الطفهل و رفاهيتهه المعتمهد بهأديس بابها فهي يوليهو سهنة  02. نصت المادة 3
 19المنشهور فهي الجريهدة الرسهمية العهدد  2005/70/10الصادر بتهاريخ  595-20جب المرسوم الرئاسي رقم عليه الجزائر بمو 
و تتع ههههد الهههدول الأطهههراف فههههي  هههذا الميثهههاق بههههأن تكفهههل معاملهههة خاصههههة للنسهههاء الحوامهههل و الأم ههههات " ،2005يوليهههو  90فهههي 
الفهات للقهانون الجنهائي و تتع هد بوجهه خهاص حظهر المرضهعات و الأطفهال الصهغار الهذين يتهمهون أو يهدانون بسهبب ارتكهاب مخ
 "... إصدار حكم بالإعدام عن أولئك الأمهات
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حكوم عليها إشكالا في ذلك تأسيسا على النص المذكور، و على مباشرة التنفيذ قدمت الم
محكمة الإشكال إذا ما ثبت لها صحة الإدعاء أن تأمر بوقف التنفيذ إلى حين استنفاذ الأجل 
 ها في هذه الحالة.لالذي منحه المشرع 
 
 النزاع حول شخصية النحكوم لعيا الف ع الثاني:
لا تنفذ العقوبة إلا على أو شارك فيها و يجب من ارتكبها أ لا يسأل عن الجريمة إلا
المسؤول عنها و ألا تصيب غيره، ذلك هو مبدأ شخصية العقوبة و هو مبدأ دستوري، نص 
 من الدستور. 591عليه المشرع الجزائري في المادة 
إلا أنه قد يحدث و أن تباشر إجراءات التنفيذ على غير المحكوم عليه، كما في حالة تشابه 
ء، أو انتحال اسم الغير، فإذا حدث ذلك تعين دفع هذا التنفيذ الخاطئ عن طريق دعوى الأسما
 .1الإشكال في التنفيذ
خطر صور الإشكال في التنفيذ و الأكثر ورودا، و قد أوتعتبر هذه الصورة من أهم و 
 إذا حدث بعد" :ج على أنهإ  ق 1/192تصدى المشرع الجزائري لهذه الحالة بنصه في المادة 
هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أية حالة أخرى أن كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع 
يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ غير أن الجلسة تكون 
 الفرنسي. إ من ق 197ا  المادة ، و تقابله"علنية
 الصور التالية:و يتخذ النزاع في تحديد شخصية المحكوم عليه إحدى 
 
ضيه الحكم   أن يتخذ النتهم أثناء التحقيق و النحاكنة اسم شخص آخ  و يصي /أولا
 بالاسم الننتحل
و هو الذي قدم للمحكمة و تنصرف  ،و في هذه الحالة يكون هناك محكوم عليه حقيقي
ا في و محكوم عليه ظاهر و هو صاحب الاسم المنتحل و الذي لم يكن طرف ،إليه آثار الحكم
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و يعتبر ورود اسمه في الحكم  ،إذا ما أراد الطعن في الحكم ،الدعوى مما يجعله غير ذي صفة
 خطأ ماديا يمكن طلب تصحيحه كما يمكن الاستشكال فيه.
 
 لنفسا أو ننسوبا إليا اسم النتهمأن ينثل أنام النحكنة شخص غي  النتهم نتخذا / ثانيا
ل اسمه، ليكون هذا الحكم غير موجود بالنسبة فيصدر الحكم على غير المتهم الذي يحم
و ليس له وجود بالنسبة للشخص الذي مثل أمام المحكمة باسم المتهم  ،للمتهم الحقيقي
فإذا شرعت النيابة العامة في تنفيذ هذا الحكم سواء على  لأن الدعوى لم تحرك ضده، ،الحقيقي
ستشكل في تنفيذ الحكم لانعدام السند المتهم الحقيقي أو على من حمل اسمه فإن لكليهما أن ي
  .التنفيذي
 
آخ  يتشابا الذي كعف بالحضو  شخصا  أن تح ك اليلوى ضي النتهم الحقيقي لكن/ ثالثا
 نعا  ي الاسم و العقب
 فيكون لهذا الأخير أن يستشكل في تنفيذ الحكم الصادر عليه لانعدامه بالنسبة إليه.
 
في رفع الإشكال إذا كان المستشكل ليس هو غير أنه يطرح التساؤل بصدد الصفة 
لرفض الإشكال لانعدام  90-20 قانونالمن  91المحكوم عليه، فلو طبقنا حرفية نص المادة 
ميل إلى القول بأن المشرع الجزائري أجاز نا نق إ ج تجعل 192راء المادة الصفة، إلا أن استق
ي شخصية المحكوم عليه لا يثيره إلا غير باعتبار أن النزاع ف ،لغير المحكوم عليه رفع الإشكال
و ليس في ذلك مساس بحجية  ،المحكوم عليه في الأصل وفقا للصور التي سبق شرحها
 ،الأحكام لأن قوة الشيء المقضي به قوة نسبية لا تنصرف إلا إلى الأطراف الماثلين في الحكم
 .1يئا بالنسبة إليهأما في حق الغير الذي لم يكن ماثلا في الدعوى فإنها لا تعني ش
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من مالك لتنفيذ بالنسبة للطلب الذي يقدم و قد طبق القضاء الفرنسي أحكام الإشكال في ا
المنشأة حتى و لو كان من الغير لرفع الأحكام الموضوعة عليها بناء على حكم جنائي 
 .1بالغلق
 
 الأسباب المتعلقة باتفاق التنفيذ مع قواعد القانون :الثالث مطلبال
المنفذة هي ذاتها المحكوم بها  تدابير الأمن أوة تنفيذ سليما إلا إذا كانت العقوبون اللا يك
أي أن يكون التنفيذ طبقا للحكم الصادر بتوقيع عقوبة أو تدبير أمن سواء من حيث الكم أو 
 الكيفية المنصوص عنها في القانون.
 
 التغيي   ي كم التنفيذ الف ع الأول:
حيث العقوبة على المحكوم عليه بالعامة تنفيذ حينما تنفذ النيابة ر في كم الييحصل التغي
كانت سالبة للحرية أو باستبدالها بما هو أشد منها في سلم  اإذ تكون أكثر قوة من المحكوم به
التنوع التدريجي للعقوبات، فيقع التغير في نوع المحكوم به حينما تنفذ النيابة عقوبة سجن بدلا 
يه أن يرفع إشكالا في كذا ففي هذه الحالات جميعا يحق للمحكوم علو ه ،حبس من عقوبة
، 2حول حساب مدة العقوبةيكون و الغالب عملا  ،ي فيه على النيابة تنفيذها الخاطئعالتنفيذ ين
إذا لم  أو 3أو حول الجب، فإذا لم تطبق النيابة نظام الجب مؤقتأو حول خصم مدة الحبس ال
جلها من المدة أبالبراءة من الجريمة التي حكم على المتهم عن  مؤقتتخصم مدة الحبس ال
كان   مؤقتق معه فيها أثناء الحبس الالمحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حق
و بالمثل إذا كانت النيابة قد شرعت في التنفيذ بالإكراه  ،للمنفذ عليه أن يستشكل في التنفيذ
 ق إ ج). 501(المادة  4البدني
                                                 
 .97بيش: المرجع السابق، ص . محمود ك1
 .90-20 من قانون تنظيم السجون الجزائري 21المادة . 2
قانون العقوبات في ضوء  922121و  122121لغرفة الجنائية ملفات رقم عن ا 2991/10/75القرارات الصادرة في . 3
 .91 ، طبعة الأولى، ص0005 سنة ربوية،الممارسة القضائية، الديوان الوطني للأشغال الت
 .951 المرجع السابق، ص :إيهاب عبد المطلب بتصرف عن .4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم بالعقوبةالباب الثالث: إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية وانقضاء ال
 442 
 
 التغيي   ي كيفية التنفيذ الف ع الثاني:
فالقانون  ،التغيير في كيفية التنفيذ هو أن يصير التنفيذ بغير الطريقة التي حددها القانون
، الأشخاص الذين يصير التنفيذ عليهم في كل نوع منها، فإن وقعت 1يبين مثلا أنواع السجون
كما أن طريقة التنفيذ داخل  ،كال في التنفيذمخالفة لأحكام هذه المواد جاز أن تكون محلا للإش
كما لو  ،دة كذلك بنصوص القانون فمخالفتها يصح أن تكون محلا للإشكاله السجون محدهذ
وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه، و كذلك مخالفة النصوص الخاصة بتشغيل 
عشرة سنة  ستةي على من لم يبلغ لإكراه البدنالمسجونين و بالمثل لو رغبت النيابة في التنفيذ با
 .2كاملة وقت ارتكاب الجريمة
أو بخصوص مخالفة أحد الأحكام الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام وفقا لما نصت عليه 
مما  3المتعلق بتنفيذ حكم الإعدام 12-57و المرسوم  90-20 قانونالمن  721-521المواد 
الات التي عرفها القضاء المقارن تتعلق و أهم الإشك ،يعد أحد أسباب الإشكال في التنفيذ
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 أحكام الإشكال في التنفيذ: الثاني بحثالم
و ، إن التطرق إلى أحكام الإشكال في التنفيذ يقتضي منا تحديد الجهة المختصة بنظره
الحكم إلى وكذا  ،المترتبة عن رفعه و الآثار ،شروط و إجراءات رفع الإشكال في التنفيذ
 .في الإشكال في التنفيذ صادرال
 
 الجهة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ: الأول مطلبال
تحديد المحكمة المختصة بنظر الإشكالات في التنفيذ التي كان  مطلبنتناول في هذا ال
الاختصاص بإشكالات  على أن -و هو الغالب -تحديدها مثار جدل منذ القديم، فذهب اتجاه 
التنفيذ يجب أن ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم، أما عن الاتجاه الثاني فيرى أن المحكمة 
 .إشكالات التنفيذئرتها التنفيذ هي المختصة بنظر التي تجري في دا
اختصاص ما أقره المشرع الجزائري من و دون خوض في هذا الخلاف فإننا نتناول 
، و اختصاص غرفة الاتهام في نظر الإشكال في ر الإشكال في التنفيذنظ المحاكم الجزائية في
، كاستثناء ثان ، و اختصاص المحاكم المدنية في نظر الإشكال في التنفيذكاستثناء أول التنفيذ
 لنعرج على اختصاص المحاكم العسكرية.
 
 اختصاص النحاكم الجزائية  ي ن   الإشكال  ي التنفيذالف ع الأول: 
جهات الحكم الجزائية إلى المحاكم الجزائية و محكمة الجنايات، و تشمل المحاكم تصنف 
ث، و إن كان الفقه قد استقر على اعتبار االجزائية قسم الجنح، و قسم المخالفات، و قسم الأحد
القسم الأخير محكمة خاصة لخصوصية الإجراءات و المتابعة أمامها، و تستأنف الأحكام 
علو هذه الجهات المحكمة تو  ،غرفة الجزائية و غرفة الأحداثقسام أمام الالصادرة عن هذه الأ
 العليا كجهة رقابة على تطبيق القانون، إضافة إلى المحاكم العسكرية.
وا  ذا كانت القاعدة العامة هي اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر الإشكال في 
كما لو تعددت الأحكام الصادرة  ،كمةالمحتنفيذه، فإن الخلاف يثور أحيانا بشأن تحديد هذه 
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سحب الاختصاص من  بشأن واقعة واحدة، إضافة إلى ما عرفته التشريعات المقارنة من حالة 
د إلى المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها، و يتحقق سنأالحكم، و المحكمة التي أصدرت 
يتعلق  اثانيو  ،و المخالفات نحالج في مادةدرة بالإشكال في تنفيذ الأحكام الصاأولا ذلك 
 بالإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة عن قاضي الأحداث.
 
 ي ن   الإشكال  ي تنفيذ الأحكام و الق ا ات الصاي ف  ي نايف الجنح  الاختصاصأولا/ 
 و النخالفات
ثار الجدل الفقهي و القضائي في تحديد المحكمة المختصة بنظر إشكالات التنفيذ الجزائية 
و  ،و انقسمت الآراء في هذا الصدد فذهب رأي إلى أن النيابة العامة هي القائمة على التنفيذ
فمن يملك العمل  ،هي التي تملك سلطة حل كل المنازعات التي تثور بشأن ذلك التنفيذ
الإجرائي يملك العدول عنه، كما يملك تصحيح ما يقع من خطأ ما لم يتعلق بحق الغير، و 
نزاع يجب الأي انتقادا شديدا تأسيسا على أن الطبيعة القانونية للإشكال تقتضي أن انتقد هذا الر 
و ذهب رأي آخر إلى أن المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية  ،عرضه على المحاكم
انطلاقا مما لها من اختصاص عام و انتقد هذا الرأي على أساس أن كلا من المحكمتين 
ن في المحكمة نفسها و ليس لأحدهما سلطة أعلى في سلم التوزيع المدنية أو الجزائية هما قسمي
و انعقد الإجماع على أن الاختصاص  ،ي وفقا لما ذهب إليه الفقيه جاروللتنظيم القضائ
وجوب انعقاد  ىبإشكال التنفيذ يجب أن ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم، و هناك من رأ
تها التنفيذ، و انتقد هذا الرأي على أساس أن الاختصاص لمحكمة الجنح التي يجري في دائر 
الفصل في الإشكال كثيرا ما يستدعي تفسير الحكم، فيكون من اللامعقول إعطاء محكمة الجنح 
تفسير حكم صادر عن جهة تعلوها كما لو كان صادرا عن محكمة الجنايات، و أن جعل 
 .1اعدة الأصليةالاختصاص لمكان التنفيذ هو الخروج بالاستثناء إلى درجة الق
على  90-20قانون المن  91و تبنى المشرع الجزائري الرأي الراجح، حيث نصت المادة  
"ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية  أن:
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم بالعقوبةالباب الثالث: إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية وانقضاء ال
 742 
وبة ق إ ج على أنه إذا تعلقت الصع 172و نصت المادة  ،التي أصدرت الحكم أو القرار"
الرسوم يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت و المثارة في التنفيذ بالمصاريف القضائية 
و ذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ لكي تستكمل حكمها  ،الحكم في الموضوع
 في هذه النقطة.
 التالية: 1هذا التوجه الحجج رو يبر 
 
نفيذ يكون نتيجة الحكم الذي انقضت به الدعوى العمومية، طالما أن الت الحجة الننإقية:
 فإنه يجب أن تختص المحكمة التي أصدرت هذا الأخير بنظر دعوى الإشكال في تنفيذه.
 
فإن  ،طالما أن الإشكال غالبا ما يثور بمناسبة خلاف حول تفسير الحكم الحجة العنعية:
كانت و إذا  ،ى حل الإشكال المترتب عنهالمحكمة التي أصدرته تكون أقدر على تفسيره، و عل
من جديد لا تطرح أي له و يتصدى  القرار الحكم المستأنف أو يلغيه ل فيهادالحالة التي يع
و الأرجح أن  ،دا لحكم الدرجة الأولىيخيرة تثور عندما يكون القرار مؤ صعوبة، فإن هذه الأ
تطبيقا لحرفية  ،للحكم فيما قضى به تختص الغرفة الجزائية بالإشكال في تنفيذ القرار المؤيد
النص القانوني من جهة و لكون الملف سيكون موجودا على مستوى الغرفة مما يسهل الإطلاع 
 عليه من جهة أخرى.
 
عندما تتعدد السندات و طرح التساؤل أيضا عن المحكمة المختصة بنظر الإشكال 
و اجتهد الفقه في تحديد  ،اكم مختلفةن تصدر عدة أحكام بشأن واقعة واحدة من محأالتنفيذية ب
المحكمة المختصة فاعتمد رأي على مكان التنفيذ كمعيار، فتكون المحكمة التي يجري فيها 
التنفيذ هي المختصة، بينما يرى اتجاه آخر أن المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير هي 
لتحديد الحكم المختصة، و ذهب رأي ثالث إلى أنه يجب عرض الأمر على محكمة النقض 
لذي حاز فيه قوة الشيء المقضي لتكون المحكمة االأصلح للمتهم، بغض النظر عن التاريخ 
التي أصدرته هي المختصة في نظره، و لكن أرجح الآراء اعتبرت أن الحكم الذي يصدر عن 
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واقعة سبق الفصل فيها قبل متهم معين هو حكم باطل لتعارضه مع حجية الحكم السابق، مما 
المحكمة هو الواجب النفاذ، و تكون  فيه ي أن الحكم الذي حاز قبل غيره قوة الأمر المقضييعن
، و هو الاتجاه الأصح في نظرنا لأن المحكمة 1بنظر إشكالاته التي أصدرته هي المختصة
العليا انتهت إلى أنه متى صدر حكمان متتاليان ضد نفس المتهمين في ذات الواقعة تعين 
وضوع حكمين جزائيين و أنه متى ثبت أن المتهم الواحد كان م ،صالح القانونإبطال الثاني ل
جل ذات الواقعة و للسبب نفسه تعين إبطال الحكم الثاني لسبق صدور حكم بات أمتتاليين من 
 .2في القضية
فلا  ،و بالنسبة للإشكال في تنفيذ القرار الصادر بعد الطعن بالنقض في الحكم أو القرار
إشكال في التنفيذ على اعتبار أن هذا الأخير لا يخرج عن كونه تأييدا لما جاء  يتصور نشوء
سند التنفيذ  إنفي الحكم أو القرار المطعون فيه أو إلغاء كلي أو جزئي له، و في الفرضيتين ف
طعون فيه لا القرار بعد النقض مما يستلزم الرجوع إلى القاعدة العامة و عرض مهو الحكم ال
 جهة الموضوع المختصة به. الإشكال على
و على فرض وجود إشكال في تنفيذ قرار المحكمة العليا فإنه لا يخرج عن كونه طلب 
تصحيح خطأ مادي و في هذه الحالة تختص الغرفة الجنائية التي صدر عنها القرار الخاطئ 
رف بتصحيحه، و هو ما استقرت عليه قرارات المحكمة العليا في هذا الصدد، فيجوز لأي ط
قدم للمجلس الأعلى (المحكمة العليا) عريضة يلتمس فيها تصحيح الخطأ يفي الدعوى أن 
، و متى ثبت و أنه حصل غلط في قرار صدر 3المادي الذي حصل في منطوق قرار سابق
عن المجلس الأعلى و طلب النائب العام تصحيحه تعين على الغرفة الجنائية التي صدر عنها 
و يجوز للمجلس  4جيب لطلبه و أن تصحح الخطأ الذي حصل في القرارالقرار الخاطئ أن تست
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الأعلى أن يصحح قراره القاضي خطأ بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت له أن تهاون كاتب 
 . 1عدم إيداع الطاعن مذكرة النقض في الأجل المحدد قانونالالضبط هو الذي كان سببا 
ق  172بالرجوع إلى المادة فلإكراه البدني و عن الاختصاص في نظر الإشكال في تنفيذ ا
المصاريف و الرسوم بالحكم، و يجوز لكل ذي مصلحة في تصفى  " :إ ج التي نصت على أن
في تنفيذ حكم الإدانة  و ما يليها، أو وجود صعوبات 712حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 
م في الموضوع، و كتي أصدرت الحو الرسوم أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية ال بالمصاريف
 ."ل حكمها في هذه النقطةيستكمة في مادة إشكالات التنفيذ لكي ذلك وفقا للقواعد المقرر 
يستفاد أن ما تعلق بالتنفيذ عن طريق الإكراه البدني إذا ما أثار صعوبات في ذلك يكون 
و  ،في النزاعات العارضةوفقا للقواعد المقررة  ،إشكالا في التنفيذ تفصل فيه آخر جهة قضائية
أي أن ق إ ج في فقرتها الأخيرة التي اعتبرت  701هو ما يتماشى مع ما نصت عليه المادة 
 .التأجيل المؤقت لتنفيذ هذا الحكم فيه من بديستوجب تفسيرا لاة مسألة فرعي
و طالما أن المستقر عليه فقها و قضاءا أن تفسير الحكم مناط بالجهة القضائية التي 
لاختصاص بنظر هذه المسألة الفرعية يكون للجهة ات فيه وفقا لما سبق و أن بيناه فإن فصل
من  91القضائية مصدرة الحكم، أو غرفة الاتهام تطبيقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 
 في إحدى حيثياته:الذي جاء في أحد قراراتها المحكمة العليا وهذا ما أقرته ، 90-20قانون ال
على كل جهة قضائية جزائية أن تحدد مدة الإكراه البدني فإن إغفال الفصل فيه  يتعين "إذا كان
ق إ ج لكل ذي مصلحة عدم تحديد  172ة القرار إذ يمكن بمقتضى المادة لا يؤثر على سلام
مدة الإكراه البدني أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع لكي 
 .2"في هذه النقطةتستكمل حكمها 
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و قد نص المشرع الفرنسي على تطبيق القواعد العامة في تحديد الاختصاص بالفصل في 
الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية سواء تعلق الإشكال بتنفيذ العقوبات بالمعنى الحقيقي للكلمة، 
 .1أو تعلق بتنفيذ الإكراه البدني الذي يوقع بدلا من الغرامة
 
 نواجهةصاص  ي ن   الإشكال  ي تنفيذ الأحكام و الق ا ات الصاي ف  ي الاختثانيا/ 
 الحيث
تتميز محاكم الأحداث بإجراءات خاصة متميزة عن غيرها من المحاكم، و ذلك باعتبارها 
عاقبته، م هيئة علاجية تربوية تهدف إلى إصلاح الحهدث الجانح و تهذيبه بالدرجة الأولى وليس
 .2يث التطبيق و خالية من التعقيدات التي تعيق مهمة تقويم الحدثفهي بسيطة و مرنة من ح
 ،المسائل العارضةفقد أوردها المشرع تحت مسمى في مادة الحدث  إشكالات التنفيذ و عن
جديدة  او التي تعتبر ظروف ،التي قد تطرأ أثناء تنفيذ التدابير المتخذة من قبل قاضي الأحداث
و استعدادهم التكفل به بعد أمر قاضي  ،ثههل ظهور أولياء الحدثتجبره على إعادة النظر فيها م
 الأحداث بوضعه في مركز للحماية.
 و يؤول الاختصاص المحلي بالفصل في المسائل العارضة و كذا دعاوى تغيير التدابير
 إما إلى: ق إ ج 219حسب نص المادة 
 نزاع.قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق له أن فصل أصلا في ال -
قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرته موطن والدي الحدث أو موطن الشخص  -
 صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث إليها بأمر من القضاء.
قاضي الأحداث أو قسم الأحداث بالمكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا، و  -
 .ي فصل أصلا في النزاعث أو قسم الأحداث الذذلك بتفويض من قاضي الأحدا
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و فيما يتعلق بالجنايات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي لا يجوز له أن 
 .يفوض اختصاصه إلا لقسم مختص بمقر مجلس قضائي آخر
و إذا كانت القضية تقتضي الهسرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي يوجد 
 .مودعا أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة به الحدث
السادسة عشر و الثامنة  اث إيداع كل شخص تتراوح سنه بينو أجاز المشرع لقاضي الأحد
إذا تراءى له سوء  ج إ ق 999المادة  اتخذ في حقه أحد التدابير المقررة في –عشر سنة 
ورة سلوكه الواضحة و تبهين عدم وجود سيرته و مداومته على عدم المحافظة على النظام و خط
، بمؤسسة عقابية و ذلك بقرار مسبب إلى أن يبلغ من العمر -ئدة من الهتدابير المذكورة سابقافا
 .ق إ ج 119سنة و هذا طبقا للمادة سنا لا تتجاوز التاسعة عشر 
ت  أن يأمر إذا طرأ الاقتضاءيجوز لقاضي الأحداث عند أنه ق إ ج  719لتضيف المادة 
مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو الحضانة باتخاذ جميع التدابير اللازمة 
لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته، و له أن يأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث 
طبقا للأوضاع المقررة في الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة إلى أحد السجون و حبسه فيه مؤقتا، 
 قرب مهلة أمام قاضي الأحداث أو قسم الأحداث.أق إ ج يجب مثول الحدث في  129 دةالما
حيث ترك المشرع كل التدابير المقررة للأحداث وطبق عليه وهذا الأمر غاية في الخطورة 
إجراء الحبس المؤقت رغم أن الحدث لم يرتكب جريمة وسمح بوضعه في مؤسسة عقابية، 
 اء استثنائي أورد له المشرع مجموعة من الضمانات ليتم تقريره.لاسيما و أن الحبس المؤقت إجر 
كما أجاز له أيضا أن يقضي في الأحكام الصادرة بخصوص المسائل العارضة أو دعاوى 
تغيههير التدابير بشمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة و الاستئناف الذي يمكن رفعه إلى غرفة 
 ج. إ ق 119ب المادة الأحداث بالمجهلس القضائي و ذلك حس
الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتنفيذ  فقد أسند بصفة مباشرة المشرع الفرنسيما عن أ
العقوبات أو التدابير المحكوم بها في مواجهة الحدث لقاضي الأحداث، و يتم نظرها وفقا لقواعد 
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لقة بتنفيذ الأحكام ، فأخرج بذلك إشكالات التنفيذ المتع1خاصة حددها قانون الطفولة الجانحة
الإجراءات  انونمن ق 017الصادرة في مادة الأحداث عن النص العام المقرر في المادة 
 .الفرنسي الجنائية
و بذلك خرج عن المبدأ القاضي بأن قاضي الحكم هو المختص بالإشكال في تنفيذه عندما 
ملا لكافة الأحكام شا اأسس لرئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها اختصاص
الصادرة على الحدث سواءا كانت صادرة من محكمة الأحداث، أو من الدائرة الاستئنافية، و 
 .2سواء أكانت صادرة في جناية أو جنحة
 
 غ  ة الاتهام  ي ن   الإشكال  ي التنفيذ اختصاص الف ع الثاني:
القضائي تتولى الرقابة غرفة الاتهام في التشريع الجزائري و الفرنسي إحدى جهات الهرم 
قوم به هذه على إجراءات التحقيق القضائي، و تصحيح ما قد يعتريها من عيوب، و أهم دور ت
الواقعة بين قضاة التحقيق و قضاة الحكم، فهي الدرجة الثانية من قضاء الغرفة أنها المصفاة 
عتبار و مراقبة ، و فضلا عن كل صلاحياتها الأخرى المتعلقة بالإفراج و رد الا3التحقيق
الضبطية القضائية، منحها المشرع اختصاصا استثنائيا للنظر في القضية كجهة حكم و يتعلق 
ذلك باختصاصها بالفصل في الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية وفق ما نصت عليه المادة 
 في فقرتها الخامسة. 90-20 قانونالمن  91
على أن تختص محكمة  الإجراءات الجنائية  جرى العمل في فرنسا قبل تعديل قانونو قد 
، إلا أن الصعوبة العملية التي تثيرها 4الجنايات بنظر الإشكالات المترتبة على تنفيذ أحكامها
م س، لا سيما عندما يحدث النزاع في غير أدوار الانعقاد و يت5الطبيعة المؤقتة لمحاكم الجنايات
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سي في تعديل قانون فادي ذلك أسند المشرع الفرني أغلب حالاته، و لتفالإشكال بالاستعجال  
) و الفرنسي إ ق 017المادة الإشكال لغرفة الاتهام ( ائية الاختصاص في نظرنالإجراءات الج
هو ما يتماشى مع اتجاهه العام في أنه كلما كانت هناك مسألة فرعية ناشئة عن حكم صادر 
 إ ق 272و  112 ادتانمالللفصل فيها (عن محكمة الجنايات، فإنما تحال إلى غرفة الاتهام 
 ).رنسيفال
 قانونالة من مسفي الفقرة الخا 91فنص في المادة و هو ما أخذ به المشرع الجزائري 
على أن تختص غرفة الاتهام بتصحيح الأخطاء المادية، و الفصل في الطلبات  90-20
 العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات.
اختصاص غرفة الاتهام منوط بنوع المحكمة التي أصدرت الحكم لا بنوع الجريمة  و
المحكوم بها فتختص سواء أكان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا عن محكمة الجنايات في 
، و 1جناية أو جنحة أو في مخالفة كما هو الحال في الجرائم المرتبطة و جرائم الجلسات
إذ رأى المشرع أن تختص  ،ا في الجلسة على أنها جنحة أو مخالفةالجناية التي يعاد تكييفه
ق إ  125محكمة الجنايات بالفصل فيها تطبيقا للمبدأ من يملك الكل يملك الجزء، فتنص المادة 
النص الذي أكدته المحكمة  هو و ،ج على أنه ليس لهذه المحكمة أن تقرر عدم اختصاصها
ما قضت بعدم اختصاصها في طلبات النيابة الرامية إلى أن غرفة الاتهام ل" العليا بقولها:
الفصل في الهوية الحقيقية للمتهم قد أخطأت في تطبيق القانون لأنها الجهة القضائية المختصة 
، ذلك أن التغير الذي طرأ خاص بتحديد 2"للفصل في الإشكال الناجم عن تنفيذ الأحكام الجنائية
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غرفة الاتهام كل ما كان يجب أن تختص به محاكم نوع المحكمة المختصة، فينتقل إلى 
 .1الجنايات أصلا
و اختصاص غرفة الاتهام للفصل في إشكالات الأحكام الجنائية يكون بصفتها جهة حكم 
الأخيرة و ما قبل الأخيرة الفقرة لا جهة تحقيق، إذ هي بديل عن محكمة الجنايات و تؤكد ذلك 
أسندت الاختصاص لغرفة الاتهام لتصحيح الأخطاء  التي 90-20 قانونالمن  91من المادة 
 المادية التي تشوب أحكام محكمة الجنايات.
" إذا كانت الإدانة لا تتناول جميع  على أنه: ق إ ج التي نصت 012صياغة المادة وكذا  
ن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع عم موضوع المتابعة أو لم تكن إلا الجرائ
الاتهام، سواء أكان ذلك أثناء سير  التحقيق أو كان وقت النطق بالحكم، و كذلك في  موضوع
حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء 
المحكوم عليه من جزء المصاريف التي تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانة 
لمحكمة نفسها مقدار المصاريف التي أعفى منها المحكوم عليه، و تضع في الموضوع و تعين ا
حسب الظروف فإذا خلا حكم  علىعاتق الخزينة أو المدعي المدني هذه المصاريف على 
 ."غرفة الاتهام في هذه النقطةالمحكمة من تطبيق الفقرة السابقة فصلت 
 
  ي التنفيذ اختصاص النحاكم النينية  ي ن   الإشكال الف ع الثالث:
عها المتضرر من الجريمة الأصل أن يختص القضاء المدني بالدعوى المدنية التي يرف
إلا أن تبعيتها للدعوى العمومية من حيث المنشأ  ،سبب الجريمةبأصابه من ضرر  التعويض م
جعلت المشرع الجزائري يسند الاختصاص في نظرها للقضاء المدني و  ،الواحد و هو الجريمة
من حيث الإجراءات المتبعة بشأنها و من حيث مصيرها إلى قانون الإجراءات  أخضعها
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الحكم في  نفيذ: هل يخضع الإشكال في تأن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد، إلا 1الجزائية
  ؟نائيفي التنفيذ الج حكم الإشكالشقه المدني إلى القاعدة التي ت
المادي فيتم عرض ذلك على الجهة إذا تعلق الأمر بتفسير الحكم أو تصحيح خطئه 
الجزائية التي أصدرت الحكم أصلا كونها الأقدر على ذلك و هو المبدأ الذي قررته المحكمة 
"بأن الغموض الذي يكتنف الأحكام القضائية يجوز رفعه عن طريق  العليا في قرارها القاضي:
و لما قامت المحكمة دعوى تفسيرية تختص بها الجهة القضائية التي أصدرته دون غيرها، 
المدنية بتفسير حكم جزائي في شقه المدني، يعتبر حكمها المذكور غير سليم و مخالفا للقانون 
 .2يستوجب معه نقص القرار الذي أيده و إبطاله كليا دون إحالة"
أما عن الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة المدنية و القاضي بعقوبة جزائية 
ق إ ج  172-712ائم الجلسات فقد كرست المبدأ العام في الاختصاص المواد فيما تعلق بجر 
 كما يلي:
إذا تعلق الأمر بجناية مهما كان نوع الجلسة و مكانها يحرر الرئيس محضرا و بعد  -
استجواب الجاني يحيله مع أوراق الدعوى لوكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق 
 نهائي.
و مخالفة ارتكبت في جلسة محكمة جنايات فصلت فيها هذه الأخيرة إذا تعلق الأمر بجنحة أ -
 تطبيقا للقاعدة "من يملك الكل يملك الجزء".
إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة ارتكبت في جلسة مجلس قضائي يحرر الرئيس محضرا  -
عنها و يحيله إلى وكيل الجمهورية مع جواز الأمر بالقبض على المتهم إذا كانت الجنحة 
معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته عن ستة أشهر تطبيقا لمبدأ التقاضي على 
 درجتين.
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إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة ارتكبت في جلسة محكمة ناظرة في قضايا الجنح و  -
 المخالفات فصلت فيها استنادا إلى اختصاصها الأصيل في ذلك.
 
دنية أن تفصل في جرائم الجلسات لعدم حكام لا يجوز للمحكمة الملأفوفقا لهذه ا
 اختصاصها.
 
 اختصاص المحاكم العسكرية في نظر الإشكال الفرع الرابع:
العسكري في فقرتيها  قق  115كم العسكرية تقول المادة اوعن الأحكام الصادرة من المح
رت الأولى و الثالثة أن كل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ الحكم يرفع أمام المحكمة التي أصد
وفي حالة إلغاء هذه المحكمة ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام أمام  ،الحكم
 الدفاع الوطني. المحكمة المعينة من قبل وزير
من نفس القانون أن المحكمة العسكرية تبت في الطلب العارض في  915لتضيف المادة 
حكوم عليه اذا طلب ذلك وللمحكوم عليه غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابة العامة و وكيل الم
  بنفسه اذا اقتضى الحال.
 
 شروط و إجراءات رفع الإشكال في التنفيذ و الآثار المترتبة عن رفعه: الثاني المطلب
لما كان الإشكال في التنفيذ دعوى قضائية فلا بد أن تتوافر في رافعه الشروط العامة لقبول 
 الإشكالالتي تستمد وجودها من الطبيعة الخاصة لدعوى  الدعوى، إضافة إلى الشروط الخاصة
و كان اتصال الجهة القضائية المختصة بموضوع دعوى الإشكال  ،فإذا ما تحققت هذه الشروط
 اتخاذ محكمة الإشكال لما تراه مناسبا.ترتب على ذلك  ،اتصالا صحيحا
 .عنه المترتبةالآثار ف إجراءاته ثماقش شروط رفع الإشكال ننو س
 
 شروط رفع الإشكال في التنفيذ: الفرع الأول
صفة الو نعني ب ،يقصد بشروط رفع الإشكال أن تتحقق في رافعه الصفة و المصلحة لذلك
أن يكون رافع الإشكال هو صاحب الحق في رفعه، إذ لا يمكن قبول الدعوى ممن ليس له 
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من حقوقه أو إذا خوله الصفة في رفعها، و يكون ذا حق إذا أدى التنفيذ إلى المساس بحق 
ن أتوافر كلما كان من شتفالمشرع هذا الحق رغم أنه ليس متضررا من ذلك، أما المصلحة 
 .1دار مصلحة المستشكل أو تهديدها بالخطرهالتنفيذ إ
حق في رفع الإشكال في التنفيذ و الحالات التي الالأشخاص الذين لهم مما يستلزم تحديد 
 الإشكال في التنفيذ. تتوافر فيها المصلحة في رفع
 
 وجوب توا   الصفة  ي  ا ع الإشكال  ي التنفيذ أولا/
 قانونالمن  91حدد المشرع الجزائري الأشخاص الذين يجوز لهم رفع الإشكال في المادة  
أو  المحكوم عليهو  قاضي تطبيق العقوبات ،و هم النائب العام أو وكيل الجمهورية 90-20
ع إلى الإشكال المرفوع من الغير بينما نص المشرع الفرنسي في محاميه، و لم يتطرق المشر 
على أن رفع الإشكال يكون من النيابة العامة أو الطرف المعني  الفرنسي إ ق 117المادة 
 بالأمر.
 
 النيابة العانة .1
للنائب العام على مستوى المجلس القضائي إذا كانت الجهة المختصة هي الغرفة الجزائية 
أن يرفع النزاع  ،أو وكيل الجمهورية إذا كانت الجهة المختصة هي المحكمة ،امأو غرفة الاته
قره المشرعين الجزائري و أن طلب من المحكوم عليه، و هو ما العارض من تلقاء نفسه و دو 
لتبس عليها أمر تنفيذ حكم، و ترى أن يصفة في رفع الإشكال حينما الفرنسي، إذ منح النيابة ال
سم أو شخص المحكوم عليه، فتلجأ إلى المحكمة إصعوبات معينة كالخلاف في التنفيذ قد يثير 
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  اضي تإبيق العقوبات .5
ضمانة من أهم مما يعد تطبيق العقوبات الصفة في رفع الإشكال قاضي منح المشرع 
ا وجد تنفيذا ، فبهذا أصبح له صلاحية التدخل كلمبشكل سليم تطبيق الجزاء الجنائيضمانات 
 خاطئا برفع الأمر إلى القاضي ليقرر حكم القانون فيه.
 
 النحكوم لعيا .2
لتنفيذ من المسلم به أن للمحكوم عليه صفة في رفع الإشكال فهو من يلحق به ضررا لأن ا
و ي الحرية الفردية التي يقع على عاتق القانون حمايتها، هفهو يمس مصلحة عامة  ،خاطئ
 إيقاف التنفيذ الخاطئ. جبكمال حماية الحق يو 
 
 لنحانيا .9
د أنه بموجب لم يجز المشرع الجزائري رفع الإشكال إلا من الوكيل إذا كان محاميا،  فنج
ة على لثفقرتها الثا بتداءا من االتي تنص  1المتعلق بالمحاماة 90-19 قانونالمن  90المادة 
وأن يعطي الموافقة  ،غ مع الإبراءيدفع أو يقبض كل مبل له أن يقوم بكل طعن، و أن ... أنه: "
 الاعترافبما فيها التنازل و و بصفة عامة أن يقوم بسائر الأعمال  ،قرار برفع الحجزالإأو 
 .تكون وكالته وكالة قانونية عامة أنأي بحق من الحقوق و يعفى من تقديم أي سند توكيل"، 
 
 الغي  .5
، رفع الإشكالب للغير 90-20ون قانالمن  91لم يعترف المشرع الجزائري في نص المادة 
ج المتعلق بالنزاع في شخصية المحكوم عليه يفترض أنه  إ ق 192إلا أن استقراء نص المادة 
مما يعني جواز رفع الإشكال من قبله مادام  ،يمكن أن يكون المستشكل هو غير المحكوم عليه
لإشكال من الأب أو الابن فع ار و استقر الفقه على أنه لا يجوز  ،التنفيذ يمس حقا من حقوقه
                                                 
، تضمن تنظيم مهنة المحاماةي 1991يناير  10الموافق  1191جمادى الثاني عام  55 مؤرخ في 90-19قانون رقم . 1
 .وجود مشروع قانون قيد الدراسةمع  ،1991لسنة  50ع  جنهو ية الجزائ ية،الج ييف ال سنية لع
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أو الزوج لانعدام صفتهم في ذلك، إلا أنه يجوز للوالدين أو الولي رفعه إذا ما تعلق ذلك بتنفيذ 
 الأحكام الصادرة بشأن الأحداث.
 
 شكاللإوجوب توا   النصعحة لني   ع ا ثانيا/
و  ،ةوى بدون مصلحعدمصلحة هي مناط الدعوى، و أنه لا من المقرر قانونا أن ال
ن الدعوى و من ثم تعين الوقوف على المصلحة التي يرغب أالإشكال في هذا الصدد شأنه ش
 .1أو يحميها في رفعه لهتشكل أن يجنيها من هذا الإشكال، المس
و القول بتوافر أو انعدام المصلحة مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع، فهي التي تقدر على  
المستشكل فيه، و على ضوء كافة الوقائع و  ضوء طلبات المستشكل و على ضوء الحكم
 .2الظروف مدى توافرها من عدمه
و حتى تقوم المصلحة لا بد أن يكون هناك نزاع بين المنفذ عليه و السلطة القائمة على 
 التنفيذ و لا يخرج ذلك عن إحدى الحالات التالية:
 
 أن ي  ع الإشكال  بل البيء  ي التنفيذ .1
لأنه لا يشترط لقبول الإشكال أن يكون تنفيذ الحكم قد ه الحالة تتوافر المصلحة في هذو 
بدأ فعلا، بل يكفي أن يهدد به المحكوم عليه لأن الغرض من الإشكال في هذه الحالة هو 
الاحتياط لدفع الضرر الذي يخشى وقوعه عند البدء في التنفيذ، أو لأن الإشكال يبنى على 
 .3لتنفيذ بمقتضاهاعتبارات تتعلق بذات السند المراد ا
إذا كانت هناك أعمال تحضيرية تهدف إلى الوصول ، و على ذلك تعتبر المصلحة متوافرة
بالتنفيذ إلى غايته، إذ الإشكال هنا يكون منصبا على القوة التنفيذية المشمول بها الحكم، فلو 
ن المحكوم أعلن الحكم الغيابي لغير المحكوم عليه و دل هذا على أن التنفيذ سيصيبه هو دو 
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و يكون مقبولا منه إذ ليس من المصلحة في شيء أن  ،عليه الحقيقي جاز له أن يرفع الإشكال
تفرض عليه التربص حتى يقع عليه التنفيذ الخاطئ فعلا، ثم يتيح له رفع الإشكال في حين أن 
 .1رفعه في ذلك الوقت يحقق كمال صيانة الحق
 
 أن ي  ع الإشكال بعي تنام التنفيذ .5
 القضاء الفرنسي أن المصلحة في الإشكال يمكن أن تتوافر رغم تمام التنفيذ، إذذهب 
شكال رفض دعوى متعلقة بنزاع حول تنفيذ العقوبات لإقضت محكمة النقض بنقض حكم في ا
المتعددة، و تطبيق قاعدة عدم الجمع بين العقوبات تأسيسا على أن العقوبات كانت قد انقضت 
جراء إقرارها على أنه رغم عدم جواز  طلب، و أسست محكمة النقضقديم البالتقادم لحظة ت
ن التنفيذ بعد التقادم، إلا أن المستشكل كانت له مصلحة في طلب تطبيق قاعدة عدم الجمع بي
ن تطبيق هذه القاعدة في الحالة المعروضة أن يمنح المحكوم عليه شروطا أالعقوبات إذ من ش
 .2أفضل لرد اعتباره
لفقه  إلى أن المصلحة في الإشكال تنتفي إذا كان الحكم المستشكل في و اتجه بعض ا
سواء لفوات مواعيد الطعن أو لاستنفاذها، إذ سيصبح واجب التنفيذ بما لا  ،تنفيذه قد صار باتا
، أو إذا حدث قبل رفع الإشكال في التنفيذ أن 3يدع مجالا لإيقاف تنفيذه عن طريق الإشكال
ن فيه مما يترتب عليه إلغاؤه، و اعتباره معدوم الأثر و لا وجود له، قضى بنقض الحكم المطعو 
و ينتقد هذا الرأي على أساس أنه قد تتوافر المصلحة في الإشكال رغم كون الحكم المستشكل 
كما لو كان الهدف من الإشكال هو وقف التنفيذ، و تعديله نهائيا، كذلك فإنه  ،في تنفيذه باتا
لذي تم تنفيذه كان منعدما، و انقضت طرق الطعن فيه فإن الإشكال على افتراض أن الحكم ا
و به يتمكن المحكوم عليه من شطب  ،في التنفيذ سيكون الوسيلة الوحيدة لاستظهار الانعدام
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الحكم من صحيفة سوابقه و بالتالي رد اعتباره بقوة القانون و عدم اعتبار هذا الحكم سابقة في 
 .1العود
   ع الإشكال  ي التنفيذ و  بل الحكم  ياتنام التنفيذ بعي  .3
انقسم الفقه في هذا الصدد إلى رأيين: الرأي الأول يذهب إلى أنه إذا رفع الإشكال قبل تمام 
لحكم وجب على القاضي أن يحكم بعدم قبول الإشكال على الرغم االتنفيذ و تم هذا الأخير قبل 
 حكمال ةلو ع ،ما إذا كانت مقبولة من عدمه من أن القاعدة أن العبرة بوقت رفع الدعوى لمعرفة
 .2بعدم القبول هي استحالة تنفيذ الحكم الصادر في الإشكال
و ليست منشئة  ،حكام مقررة للحقوقبينما الرأي الغالب يذهب إلى أن القاعدة العامة أن الأ
عما و أن العبرة في قبول الدعوى هي بتوافر شروط قبولها وقت رفعها، بصرف النظر  ،اله
يطرأ بعد ذلك على هذه الشروط من تغيير وقت صدور الحكم، و أن قابلية الحكم للتنفيذ أو 
إذ هي مسألة لاحقة لصدوره و تتوقف على عوامل  ،عدم قابليته له ليست شرطا من شروطه
 .3خارجية عنه
 
 إج اءات   ع الإشكال  ي التنفيذ أنام الجهات القضائية الجزائية: الفرع الثاني
على أن ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ  90-20قانون المن  91المادة  نصت
و في حالة رفع الطلب من قاضي العقوبات أو المحكوم عليه  ،الأحكام الجزائية بموجب طلب
يرسل الطلب إلى النائب العام، أو وكيل الجمهورية للإطلاع و تقديم التماساته المكتوبة في 
 غضون ثمانية أيام.
أنها لم تنص على مواعيد معينة لرفع الإشكال في التنفيذ، كما  ةو يلاحظ على هذه الماد
حكام، و على ذلك فإنه يمكن تقديمه في أي وقت طالما الأفعل المشرع بالنسبة للطعن في 
توفرت المصلحة على النحو الذي سبق بيانه، و قد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه لا يوجد 
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قانون يحدد وقتها، أو ميعادا لرفع الطلب أمام القضاء بخصوص النزاع حول أي نص في ال
 .1في التنفيذ و ليس نزاعا في الإدانة نزاعاالعقوبات المتعددة باعتباره تنفيذ 
أما فيما يتعلق بكيفية رفع الإشكال فقد قرر المشرع الجزائري أن يرفع عن طريق طلب يقدم 
فهل يكون أمام كتابة الضبط كما  ،كيفية تسجيل الطلبإلى المحكمة المختصة دون توضيح 
هو الحال في الطعون؟ أم يجب عرضه على النيابة وفقا لإجراءات رفع الدعوى الجزائية عن 
طريق الاستدعاء المباشر و إذا كان الطلب مقدم من النيابة فهل يكلف الخصوم بالحضور 
 ق إ ج؟ 922و  222: ادتينحكام المطبقا لأ
 :هناك احتمالين بادئ العامةالم وحسب
 
 إذا كان نقيم الإعب النيابة العانة .1
تكليف المحكوم عليه بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة  ى ممثل النيابة العامةفعل
و إذا تعلق الأمر بغرفة الاتهام فتتبع القواعد  ،ج إ ق 922و  222 تينوفقا لإجراءات الماد
خمسة أيام، و إعلان الخصوم  لالبتهيئة ملف القضية خ ،يرةهذه الأخالواجبة الإتباع أمام 
ق إ ج لتقديم مذكراتهم و إيداعها لدى قلم  211بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه طبقا للمادة 
بعد تمكينهم من الاطلاع على ملف القضية المودع لدى قلم كتاب الغرفة  ،كتاب غرفة الاتهام
 ق إ ج).  2/511 ادةمال(
 
 نقيم الإعب  اضي تإبيق العقوبات أو النحكوم لعيا أو نحانياإذا كان  .2
 ،يودع الطلب المشتمل على تحديد نوع الإشكال أو النزاع لدى قلم كتاب الجهة المختصة
لطلب على النيابة العامة كما يجب عرض ا ،و يحدد له تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الإشكال
 من تاريخ عرض القضية عليها.أيام  10ة خلال التماساتها كتاب عليها تقديم بجيالتي 
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 إج اءات   ع الإشكال  ي التنفيذ أنام جهات القضاء النينية .3
"في حالة  لجزائري على أنه:من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ا 1/121تنص المادة 
رر المحضر حد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحأشكال في تنفيذ إوجود 
و يدعو الخصوم بعرض الإشكال على رئيس المحكمة الذي  ،القضائي محضرا عن الإشكال
 ."يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال
و أجاز رفع  ،و بهذا النص خرج المشرع الجزائري على القاعدة العامة في رفع الدعاوى
ضائي، و هذا الطريق الاستثنائي يتناسب مع منازعة الإشكال في التنفيذ أمام المحضر الق
اءاته و يطرح النزاع فتوقف إجر  ،طبيعة الظروف التي تقتضي إبداءه فورا وقت إجراء التنفيذ
و بذلك يوفق المشرع بين مصلحة طالب التنفيذ و مصلحة  ،مور المستعجلةلأعلى قاضي ا
 المعترض عليه.
ئم بالتنفيذ فإنه يتعين عليه أن يحرر محضرا و بإبداء الإشكال أمام المحضر القضائي القا
مور المستعجلة للبت في لأالأطراف بأن يحضروا أمام قاضي ابالإشكال العارض و أن يخطر 
 .1الإشكال المثار
و يجوز كذلك رفع الإشكال عن طريق الدعوى الأصلية، أي عن طريق دعوى استعجالية 
شكل إذا رفض المحضر القضائي تحرير محضر يرفعها المست ،تتبع فيها إجراءات هذه الأخيرة
حيث  ،مع وجوب حضور المحضر القضائي حتى يكون على علم بهذا الإشكال ،الإشكال
"ترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند : ق إ م إ  521تنص المادة 
 ئي المكلف بالتنفيذ.التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضا
عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر 
يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجالية من 
 و تكليف المحضر القضائي و باقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس. ،ساعة إلى ساعة
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الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ من طرف في ت التنفيذ إلى غاية الفصل توقف إجراءا
 .رئيس المحكمة"
 
 إج اءات   ع الإشكال  ي التنفيذ أنام جهات القضاء العسك ي .4
 العسكري كالتالي: قمن ق  915و  115، 115و تكون هذه الإجراءات حسب المواد 
ين تنفيذ حكم اكتسب قوة الشيء للمحكوم عليه تقديم عريضة بالصعوبات التي واجهته ح
حيث  ،لتي أصدرت الحكمإلى وكيل الجمهورية العسكري لدى الجهة القضائية ا المقضي فيه
فإن  فإذا حدث ذلك و يمكن أن يترتب على قراره نزاع عارض، يبت هذا الأخير في الطلب،
 المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالبت فيه.
ترفع أمام  ،عارضة المتعلقة بإشكالات التنفيذفإن النزاعات ال محكمةو في حالة إلغاء هذه ال
 المحكمة المعينة من طرف وزير الدفاع الوطني.
إلى النيابة العامة و  الاستماعوتبت المحكمة في النزاع العارض في غرفة المشورة بعد 
كما يمكن  ،رمحكوم عليه شخصيا إذا اقتضى الأممحامي المحكوم عليه إذا طلب ذلك أو ال
 للمحكمة أن تأمر بسماع المحكوم عليه عن طريق إنابة قضائية.
و يبلغ الحكم في النزاع العارض إلى  ،بإيقاف تنفيذ الحكمتأمر و يمكن للمحكمة أن 
و يكون قابلا للطعن بالنقض من طرف المحكوم عليه و النيابة  ،المحكوم عليه بواسطة النيابة
 عليها في القانون. ضمن الأوضاع و المهل المنصوص
و إذا كان الحكم الصادر عن محكمة عسكرية قد قضى بعقوبة سالبة للحرية و لم تتمكن 
و إرسال ملخصا منه ممهورا  فإن وكيل الجمهورية العسكري يقوم بنشره، النيابة من تنفيذه،
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 كال في التنفيذ: آثار رفع الإشالفرع الثالث
يدخل النزاع في حوزة هذه  حيث ،يرفع الإشكال في التنفيذ أمام المحكمة المختصة بنظره
و لا يترتب على رفع الإشكال في ذاته إيقاف تنفيذ  ،الأخيرة و يقع عليها التزام بالفصل فيه
 .الحكم المستشكل فيه، إلا إذا أعملت المحكمة أو النيابة سلطتيهما في ذلك
 .ما سنناقشه من خلال الآتيو هو 
 
 سعإة نحكنة الإشكال  ي و ف التنفيذ نؤ تا أولا/
 انقسمت الآراء الفقهية بصدد أثر رفع الإشكال على وقف التنفيذ إلى قسمين:
 
 ال أي الأول:   ع الإشكال لا يو ف التنفيذ
شكالات وهمية و يستند هذا الرأي إلى أن القول بإيقاف التنفيذ يؤدي إلى إغراق المحكمة بإ
بقصد عرقلة التنفيذ، و إلى إهدار استقرار المراكز القانونية التي حددها الحكم القضائي و إلى 
إذ يترتب على إيقاف  ،ة للحريةبالسامة لا سيما بالنسبة للعقوبات الالإضرار بالمصلحة الع
ا الرأي إلى و توصل هذ ،التنفيذ الإفراج على المحكوم عليه المحبوس مما يمكنه من الهرب
وجوب أن يناط للمحكمة وحدها حق إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال من الناحية 
 الموضوعية.
 
 ال أي الثاني:   ع الإشكال يو ف التنفيذ
و إذا  ،ليو يستند هذا الرأي إلى أن هناك عقوبات يستحيل تدارك آثارها بعد تنفيذها الفع
إذ كثيرا ما ترفض  ،قوبة الإعدام على غير المحكوم عليهمثل تنفيذ عكان هذا التنفيذ خاطئا 
لأمر بالإجراء الوقتي، واقترح هذا الرأي لتفادي العيوب المترتبة عن اعتبار التنفيذ االمحكمة 
أن يتدخل المشرع لفرض غرامة على كل من كان استشكاله كيديا، أو  ،موقوفا منذ رفع الإشكال
 .1فصل في النزاعيلطة الأمر باستمرار التنفيذ حتى سفقط لتضييع الوقت و منح المحكمة 
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إلا أن التشريعات سايرت الرأي الأول و اعتبرت مجرد رفع الإشكال لا يترتب عليه وقف 
على أنه يجوز للجهة  90-20 قانونالمن  91نصت الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة ف ،التنفيذ
ريثما  ،بير تراه لازماذ الحكم أو اتخاذ كل تدبوقف تنفيالقضائية الناظرة في الطلب أن تأمر 
فع الإشكال ر و ذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا، وبمفهوم المخالفة فإن  ،يفصل في النزاع
إذ أن السلطة المخولة للمحكمة في ذلك تعني أن التنفيذ  ،لا يرتب إيقاف التنفيذ بقوة القانون
طتها التقديرية حسب خطورة النتائج المترتبة عن و وقفه خاضع لسل ،يستمر رغم رفع الإشكال
و لها أن تقرره من تلقاء  ،التنفيذ الخاطئ، أو الضرر الذي يصعب جبره عند الاستمرار فيه
نفسها أو بناء على طلب النيابة، أو المعني بالأمر، و يكون الأمر الصادر عنها بمثابة أمر 
و لا يقيدها عند فصلها في موضوع  ،زاعوقتي لأنه يقضي بوقف التنفيذ حتى يفصل في الن
الإشكال، مما يعني أن الأمر بوقف التنفيذ لا يحوز قوة الشيء المقضي به في أصل دعوى 
 .1الإشكال و ليس له تأثير على القرار الذي ستصدره المحكمة في موضوع الإشكال
غير محبوس، سلطة المحكمة في وقف التنفيذ متوقفة على أن يكون المحكوم عليه  إلا أن
فإن المشرع قد قصر سلطة المحكمة في وقف التنفيذ على العقوبات  ،و وفقا لهذا الصياغة
ما استشكل فيه كالحكم السالبة للحرية فقط رغم أن هناك أحكام يجب الأمر بوقف تنفيذها كل
 لا يمكن تدارك النتيجة المترتبة عنه. إذبالإعدام 
م العسكرية فيمكن ايقاف تنفيذه إذا أمرت المحكمة أما بالنسبة للحكم الصادر عن المحاك
 العسكري. قمن ق  915 بذلك حسب الشق الثاني من الفقرة الثانية للمادة
 
 سعإة النيابة العانة  ي و ف التنفيذ ثانيا/
أجمع الفقه على أنه يجوز للنيابة العامة قبل رفع الإشكال أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا 
تلجأ إلى ذلك إلا  أن لايها عند ممارستها لهذه السلطة و يجب عل ،لضرورة ذلكإذا ما اقتضت ا
حكم غيابي رغم المعارضة مثل تنفيذ  ،في حالات الضرورة و بناء على أهمية النزاع و جديته
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فيه، أو أن العقوبة سقطت بالتقادم أو بالجب أو العفو، أو إذا كان المحكوم عليه أصيب 
 كم عليه، أو كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه.بالجنون بعد صدور الح
حتمال إلغاء و لا يجوز لها الأمر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم أو بناء على ا
 .1ائز في الإشكال في التنفيذجما في ذلك من مساس بالموضوع غير ل ،الحكم المستشكل فيه
ذ تصبح هي صاحبة القرار بخصوص شكال في التنفيلإإلا أنه بمجرد اتصال المحكمة با
و تتحول النيابة العامة إلى خصم في الدعوى و لا يكون لها غير تقديم  ،إقرار التنفيذ أو وقفه
طلبات إلى المحكمة بما تراه مناسبا دون أن يكون لها الحق في إصدار قرارات بهذا 
لطتها في وقف التنفيذ فرفع الإشكال يترتب عليه غل يد النيابة العامة عن إعمال س ،الخصوص
إذا ما بدت لها أسباب جدية لذلك، و يكون بإمكانها فقط تقديم طلب وقف التنفيذ إلى المحكمة 
و  ،إذا ما رأت له ضرورة فإذا استجابت المحكمة للطلب وجب على النيابة الامتناع عن التنفيذ
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 الحكم الفاصل في الإشكال في التنفيذ
 
الفصل في الإشكال من  أولا من حيث ،الحكم الفاصل في الإشكال بحثمالنتناول في هذا 
كم في الإشكال في ثم نتطرق إلى الح ،حكمة في نظرهالأول المتضمن سلطة الم مطلبخلال ال
 .ارهو شروط صحته، و آث هثاني من حيث مضمونلا مطلبالالتنفيذ في 
 
 الفصل في الإشكال في التنفيذ: الأول مطلبال
تقوم المحاكمات الجزائية مهما كانت الجهة التي تجري أمامها على قواعد عامة ينبغي 
و قررت هذه القواعد لحماية النظام العام  ،و إلا بطلت الإجراءات التي قامت عليها ،تباعهاا
ن يكون القاضي الذي فصل في الدعوى قد باشر أإذ تقضي ب ،حقوق الأطراف فضلا عن
و أن تتم هذه الإجراءات في مواجهة الخصوم بعد تمكينهم من الحضور  ،بنفسه جميع إجراءاتها
ما لم تستدعي مقتضيات حماية النظام العام و الآداب العامة غير ذلك، و أن  ،جلسة علنيةفي 
القانون الكتابة في بعض الأحوال، و أن تدون بمعرفة أمين الضبط  تكون شفهية ما لم يوجب
 .1المختص
قاضي الإشكال أن يتعرض لمحددة بطبيعة الإشكال ذاته فليس إن سلطة محكمة الإشكال و 
لأن مجال ذلك  ،للحكم المستشكل فيه بالصحة أو البطلان أو يبحث مدى انطباقه على القانون
د له القانون إجراءات و طرقا خاصة و يخرج من ولاية محكمة هو الطعن في الحكم الذي حد
تصحيحه  دو قد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن قاضي الإشكال لا يمكنه عن ،الإشكال
ر ظو من ثم فإنه يح ،الأمر المقضي بهالخطأ المادي أو نظر دعوى الإشكال أن يمس بحجية 
 .2فيه بأي شكل من الإشكال عليه أن يغير أو يوسع في مضمون الحكم المستشكل
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يجوز تعديل المسؤولية الجزائية و الآثار القانونية التي تترتب على  لاأنه  ىو يذهب رأي إل
و أن تنفيذها تعوقه ظروفا أ ،ن فيها تنفيذ تلك الآثار مستحيلثبوتها إلا في الأحوال التي يكو 
ا مل لا تجوز مناقشة الحكم فيو على سبيل المثا ،قانونية لم تؤخذ بعين الاعتبار في الحكم
و لكن إذا كان الحكم قد جاوز الحد الأقصى  ،قضى به من عقوبة في حدها الأقصى أو الأدنى
 .1ال في التنفيذشكلإل العقوبة يتم عن طريق دعوى االمقرر قانونا فإن تعدي
و انتقد بعض الفقهاء هذا الرأي لأن قيام محكمة الإشكال بتعديل منطوق الحكم حتى 
فيه مساس بحجية الحكم محل الإشكال و الذي هو من صميم اختصاص  ،تجعله موافقا للقانون
اب و السلطة التي يمكن منحها لمحكمة الإشكال في هذه الحالة إذا كان ب ،محكمة الطعن
و قام المحكوم عليه بالطعن فعلا أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا أالطعن في الحكم مازال مفتوحا 
 .2ي الطعن و يتم تصحيح الحكم وفقا للقانونحتى يفصل ف
و لا يجوز لمحكمة الإشكال أن تنظر في صحة الحكم المستشكل فيه و تستند في قضائها 
بوقف التنفيذ إلى عيب شابه و لا أن تنظر في صحة الإجراءات السابقة على الحكم و تستند 
 إلى بطلانها في قضائها بوقف تنفيذ الحكم.
ضوع و يقاف التنفيذ على أمور تتعلق بمإالإشكال أن تؤسس حكمها ب كمةلمح و لا يجوز
لأنه  ،أن  تستند إلى ظروف المحكوم عليه، أو الأسباب السابقة على صدور الحكم الدعوى أو
كان بإمكان المحكوم عليه أن يثير هذه الأسباب أثناء النظر في الدعوى، أو عند طعنه في 
ير المحكوم عليه فيجوز للمحكمة أن تستند إلى وقائع سابقة الحكم، و لكن إذا كان المستشكل غ
ذلك أنه لم يكن طرفا في الدعوى و لم يكن في وسعه إثارتها و ليس له  ،على صدور الحكم
 حق الطعن في الحكم.
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و يتضح من ذلك أن ما يجوز لمحكمة الإشكال أن تنظر فيه و تستمد منه قضاءها هو 
 .1ليها الإشكال في التنفيذ و التي سبق تفصيلهالأسباب التي يجوز أن يستند إا
و على ذلك لا ينشأ الإشكال إذا بني النزاع على أن الحكم صادر من محكمة غير 
النصوص  خطأ في تطبيقأالحكم خاطئ فيما قضى به، أو أنه أو أن  ،مختصة نوعيا أو محليا
خلوه من تاريخ إصداره، أو بيان نه باطل بعيب من العيوب المبطلة له كأو القواعد القانونية أو 
نص القانون الذي عاقب بموجبه أو لقصوره في مؤدى أدلة الإثبات، أو لغيره من عيوب 
 .2التسبيب أو البطلان في إجراءات المحاكمة
 
 الحكم في الإشكال في التنفيذ: الثاني مطلبال
جراءات القانونية من الحكم بالمفهوم العام هو القرار الذي تصدره هيئة قضائية في إطار الإ
شأنه أن ينهي الخصومة القائمة بين الأطراف و يضع حدا نهائيا للنزاع كما يعرف بأنه قرار 
، و للحكم أركانه التي يتطلبها كيانه فإن فقد 3يصدر من المحكمة تنتهي به خصومة معينة
 ن فقدالتي تمثل صفات متطلبة في كل ركن على حدى فإ ة وأحدها انعدم و له شروط صح
 .حدها كان باطلا، و يترتب عليه تقرير مركز قانوني سابق، أو إنشاء مركز جديدأ
ليطرح التساؤل حول مدى انطباق النظرية العامة للأحكام على الحكم الصادر في 
 الإشكال؟
ث مضمونه و وعلى ذلك سنتناول الحكم الصادر في دعوى الإشكال في التنفيذ من حي
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 نضنون الحكم  ي الإشكال  ي التنفيذ و ش وإ صحتا الف ع الأول:
فيتبع في شأنها ما  ،على اعتبار أن دعوى الإشكال في التنفيذ هي دعوى جنائية تكميلية
الحكم و تحرير يتبع في إصدار الحكم الجنائي من شروط صحة الحكم من مداولة و نطق ب
 بياناته و التوقيع عليه.
فيشترط لصحته أن يصدر بعد مداولة قانونية دون حضور النيابة العامة، أو الخصوم، أو  
و أن ينطق بالحكم في جلسة علنية حتى  ،كاتب الجلسة أو أي شخص آخر مهما كانت صفته
العامة في تحرير الأحكام ، و أن يحرر الحكم وفقا للقواعد 1و لو نظر الإشكال في غير علنية
 .التي توجب أن يتضمن ثلاثة أجزاء و هي الديباجة و الأسباب و المنطوق
و ديباجة الحكم يجب أن تشتمل على أنه صدر باسم الشعب، و اسم المحكمة التي 
 .2الحكم قضاة أصدرته و أسماء
 
 أما مضمون الحكم في الإشكال فلا يخرج عن إحدى الحالات التالية:
 
 بعيم الاختصاص الحكم/ أولا
كما لو رفع الإشكال المتعلق  ،رفع الإشكال إلى محكمة غير مختصة بنظره ما إذاويقرر 
أو أن يرفع الإشكال إلى  الاتهامإلى غرفة  بتنفيذ حكم أو قرار جزائي إلى محكمة الجنايات أو
 حكم.المحكمة التي يجري في دائرة اختصاصها التنفيذ لا المحكمة التي أصدرت ال
 
 الحكم بعيم  بول الإشكال شكلاثانيا/ 
حد الشروط اللازمة التي يجب توافرها لقبوله، كما لو رفع من غير ذي أو ذلك إذا تخلف 
صفة، أو انتفت مصلحة رافعه رغم كونه ذي صفة، و مثاله أن يكون التنفيذ قد تم و انتهى قبل 
لغي الحكم المستشكل في ألإشكال إذا بعدم قبول ا ىقضيع الإشكال، و يرى بعض الفقه أنه رف
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ير التنفيذ غير فيه إذ يزول الحكم بزوال السند القانوني للتنفيذ فيص ،تنفيذه بناءا على الطعن
 .1لإشكال فيه محللجائز، و لا يكون 
 
 الحكم ب   الإشكال نوضولاثالثا/ 
لمستشكل في إذا ثبت عدم صحة السبب الذي استند إليه كما لو ادعى المحكوم عليه ا 
التنفيذ أن مدة الحبس المؤقت استغرقت مدة العقوبة المحكوم بها أو أن النيابة العامة لم تعمل 
 .2قواعد جب العقوبات، و اتضح خلاف ذلك
 
 الحكم بقبول الإشكال  ابعا/ 
 من رفع الإشكال كما يلي: رضو يختلف منطوق الحكم حسب الغ
 
 إيقاف التنفيذ نؤ تا .1
كم المستشكل وقتيا يهدف فقط إلى وقف التنفيذ إلى حين الطعن في الح إذا كان الإشكال
 لى حين زوال العارض الذي يمنع الاستمرار في التنفيذ كما في حالة الجنون.إفي تنفيذه، أو 
 
 ليم جواز التنفيذ .2
عند تقرير عدم قانونيته كما لو تبين انعدام الحكم المستشكل في تنفيذه، أو ثبت زوال قوته 
بالتقادم أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص أو بثبوت أن  3فيذية نهائيا، كانقضاء العقوبةالتن
 .ذ هو غير المحكوم عليهالشخص محل التنفي
 
 تعييل التنفيذ .3
 .فتقضي محكمة الإشكال بتحديد السند الواجب التنفيذ عند تعدد السندات التنفيذية
كال في حكمها على الطريقة الصحيحة ل جواز أن تنص محكمة الإشو و أثير التساؤل ح
للتنفيذ، كما لو بني الإشكال على خطأ في حساب مدة العقوبة فهل يجوز أن يحدد الحكم المدة 
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و يتجه الفقه إلى أنه ليس ثمة ما يمنع  ،تبين خطأ النيابة في حسابها دالتي يجب أن تنفذ عن
 .1وص القانونمحكمة الإشكال أن تحدد في حكمها كم التنفيذ تطبيقا لنص
 
 آثا  الحكم  ي الإشكال  ي التنفيذ الف ع الثاني:
 يترتب على الحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ الآثار التالية:
 
 خ وج النزاع نن ولاية النحكنةأولا/ 
متى أصدرت المحكمة حكمها في موضوع الإشكال استنفذت ولايتها بالنسبة للنزاع، و لا 
ما لم يتعلق الأمر بخطأ مادي لم  ،كم بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافةيجوز لها بعد ذلك الح
 ،يترتب عليه البطلان إلا أنها تملك العدول عن حكمها إذا صدر غيابيا و طعن فيه بالمعارضة
كون المعارضة تعيد طرح الموضوع من جديد على ذات المحكمة التي فصلت فيه بالحكم 
 .2الغيابي
 
 تق ي  الحقثانيا/ 
التنفيذ فيقرر حق  في ن الحكم في الإشكال إما أن يقضي برفض الإشكال و الاستمرارإ
عدم جواز التنفيذ فيقرر حقا  ، و إما أن يقضي بقبول الإشكال والنيابة العامة في التنفيذ
، و إذا كان التنفيذ خطأ في امتناع التنفيذ عليه بالطريقة الخاطئةللمحكوم عليه الواقع عليه 
أثره بالنسبة للمتهم إلا من يوم الحكم الذي يدينه، حكم منشئ لا يترتب هو  المتهم دانةالحكم بإ
 .3فإن الحكم في الإشكال يرتب آثاره منصرفة إلى يوم رفع الدعوى
 
 حجية الحكم الصاي   ي الإشكالثالثا/ 
فرق الفقه في الحجية بين الحكم الصادر في الإشكال الوقتي، و الحكم الصادر في 
للمحكمة التي أصدرته شكال النهائي، فالحكم الأول له حجية الأحكام الوقتية، فلا يجوز الإ
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رت فيها حكمها و ليس للمستشكل أن يقيم دالما لم تتغير الأوضاع التي أصطالرجوع عنه 
ه ، و ينقضي أثر 1ليه في إشكاله الأولإتنادا إلى ذات السبب الذي استند إشكالا جديدا اس
 .2رض الذي كان سببا لوقف التنفيذامستشكل في تنفيذه نهائيا، أو بزوال العالحكم ال بصدور
أما الحكم الصادر في الإشكال النهائي فيكون حكما قطعيا و يحوز حجية دائمة إزاء 
ت المحكمة بوقف التنفيذ أو بعدم جوازه ضو يكون ملزما للخصوم فإذا ق ،المحكمة التي أصدرته
كما لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم إشكالا  ،ملزما للنيابة العامة أو بتعديله فإن حكمها يكون
جديدا استنادا لذات السبب الذي استند إليه الإشكال الأول، فإذا ما فعل ذلك قضت المحكمة 
لمستشكل أن يرفع إشكالا آخر متى لو مع ذلك ف ،ر الإشكال لسبق الفصل فيهنظبعدم جواز 
 .3صدور الحكم في الإشكال الأول تغير السبب و لو كان خاطئا وقت
و تكون حجية الحكم مقصورة على ما قضت به محكمة الإشكال مما يدخل في نطاق 
فإذا تطرقت إلى أمر يدخل في ولاية محكمة الموضوع فلا يحوز هذا الحكم حجية أمام  ،ولايتها
 .4محكمة الموضوع
 
 نفاذ الحكم الصاي   ي الإشكال ابعا/ 
في الإشكال نافذ بمجرد  أن الحكم الصادرانقسم الفقه بهذا الصدد إلى رأيين فيرى اتجاه 
نيابة إعمال مضمون ذلك الحكم التعين على  صدوره فإذا قضي بعدم التنفيذ أو عدم جوازه 
عدم قبول الإشكال، أو رفضه و الاستمرار فيه كان ذلك بحتى و لو طعنت فيه، و إذا قضى 
، و يرى اتجاه آخر أن نفاذ الحكم الصادر في 5حتى و لو طعن فيه المحكوم عليهالقضاء نافذا 
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و على ذلك لا يجوز تنفيذ الإشكال يجب أن يخضع للقواعد العامة في نفاذ الأحكام الجزائية، 
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 الحكم القاضي بالعقوبة اءنقضا
 
ينقضي الحكم القاضي بالعقوبة عادة بتنفيذ محتواه، فذلك هو السبب العادي لتحقيق 
أغراض العقوبة بحيث لا يبقى لها بعد ذلك محل، ولكن ثمة أسباب أخرى تنقضي بها العقوبة 
 على الرغم من عدم تنفيذها.
في الدعوى الجنائية  ةالصادر  قوبةالعب الحكم القاضي وسنتناول في هذا الفصل انقضاء
 دون أسباب سقوط الدعوى العمومية لاقتصار الدراسة في عمومها على الحكم الجنائي فقط.
بتنفيذ الحكم  الالتزاممبحثين نتناول في الأول انقضاء الفصل إلى وعلى ذلك قسمنا هذا 





















 لتزام بتنفيذ الحكم الصادر بالعقوبةلانقضاء اا
 
يترتب مع توفر أحدها انقضاء  ،بالعقوبات أسباب تنقضي بها الأحكام الصادرةهناك 
تنفيذ  العقوبة، فلا يمكن ملاحقة المتهم وا  ذا تم ذلك فيجب وقفالحكم القاضي ببتنفيذ  الالتزام
 والعفو الشامل. ليهكما في وفاة المحكوم ع ،الحكم
 
 وفاة المحكوم عليه: الأول مطلبال
حكوم عليه العقوبة شخصية لا توقع ولا تنفذ إلا على من ساهم في الجريمة، فإذا مات الم
وتنقضي بوفاة  ،يه، ولن يحقق تنفيذها في غيره غرضا من أغراضهاعلاستحال تنفيذ العقوبة 
اء كانت أصلية أو تبعية أو تكميلية، لأنها جميعا المحكوم عليه جميع العقوبات المحكوم بها سو 
عن هذه القاعدة، إذ أنها شخصية  -كالغرامة والمصادرة–شخصية، ولا تشذ العقوبات المالية 
الغرامة تتحول بالحكم نهائيا إلى دين تتحمله ذمة المحكوم عليه، فإذا مات فكبقية العقوبات، 
، أما بالنسبة 1دة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديونانتقلت تركته إلى ورثته محملة به، والقاع
للمصادرة فإن الحكم النهائي بها ناقل بذاته لملكية المال المصادر، فإذا صار باتا في حياة 
 .2المحكوم عليه فإن المال المصادر لم يكن بين أصول التركة التي خلفها
 3انقضاء الدعوى الجنائيةويترتب على وفاة المتهم ليس فقط انقضاء العقوبة بل كذلك 
ذاتها المقامة ضده، أو التي كان يمكن أن ترفع ضده، فوفاة المتهم تعتبر إذا أحد أسباب 
 الالتزامالدعوى والعقوبة معا، فلو رفعت الدعوى وصدر حكم بها ثم توفي المتهم فإن  انقضاء
                                                 
 .015، 905المرجع السابق، ص  :. جميل عبد الباقي الصغير1
 .07، المرجع السابق، ص الجنائي  ي ضوء الفقا و القضاء التنفيذ: بد الحميد الشواربي. ع2
ج، لذلك يتعين على المجلس الأعلى "المحكمة  إق  10من أسباب انقضاء الدعوى العمومية وفاة المتهم طبقا لأحكام المادة . 3
 ثبت أن هذا الأخير توفي قبل الفصل في الطعن. العليا" التصريح بانقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضد المتهم متى
 .12101من الغرفة الجنائية في الطعن رقم  2791جوان  71قرار صادر يوم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم بالعقوبةالباب الثالث: إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية وانقضاء ال
 872 
العقوبة، فيقف إذا تنفيذ  بتنفيذ العقوبة يسقط في مواجهة ورثته، و يعد ذلك تطبيقا لمبدأ شخصية
 . 1كافة العقوبات والتدابير المحكوم بها ضد المتهم المتوفي
 
 العفو الشامل: الثاني مطلبال
العفو الشامل هو إجراء تشريعي يقصد به إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل المرتكب، بحيث 
 .2يصبح في حكم الأفعال المباحة التي لم يجرمها القانون أصلا
العفو الشامل تعطيل للعمل بقانون العقوبات، فهو مساس بالقوة القانونية للنص ومن  ولكون
 ثم لا تملك سلطة إصداره إلا السلطة المخولة لها إصدار القوانين.
و تحديد السلطة المختصة بمنح العفو الشامل عموما يتأثر بالأنظمة السياسية، ففي 
الإجراء، أما في الأنظمة الديكتاتورية فإن العفو الأنظمة التحررية كان البرلمان يختص بهذا 
، بينما ترتب معظم الدساتير في العالم اليوم، العفو الشامل 3رئيس الدولة اختصاصالشامل من 
ضمن اختصاصات السلطة التشريعية، نظرا لكون العفو الشامل تعطيل للعمل بقانون 
 .4العقوبات
المتمثلة في الجزائر -نه هي السلطة التشريعية وكما أسلفنا الذكر فإن السلطة المختصة بس
 1وطبقا لمبدأ الفصل بين السلطات -5من الدستور 7/551في البرلمان بغرفتيه حسب المادة 
                                                 
 .911. سليمان عبد المنعم: المرجع السابق، ص 1
 .159المرجع السابق، ص  . محمود نجيب حسني:2
 .92المرجع السابق، ص  . غسان رباح:3
 لها نظام العفو الشامل:. عرفت الجزائر منذ استقلا4
 .5191/70/01المؤرخ في  50-51الأول كان بموجب الأمر رقم  
المتضمن  2991فبراير 25المؤرخ في  51-29، والأمر رقم 0991/10/21المؤرخ في  91-09والثاني بموجب القانون رقم  
الذي  9991يوليو  21المؤرخ في  10-99م تدابير الرحمة، والعفو الشامل بموجب الفصل الثاني من قانون الوئام المدني رق
منه مرتكبي الجرائم المنصوص  9، 2نص على الإعفاء من المتابعات لنوع معين من الجرائم، فقد استثنى بموجب المادتين 
 غتصاب واستعمال المتفجرات في الأماكن العمومية.لاا ق ع ، كما استثنى المتورطين في جرائم الدم و 71عليها في المادة 
 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 1005فبراير  75المؤرخ في  10-10وأخيرا الأمر رقم 
"يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات  من الدستور على أن: 7/551. تنص المادة 5
، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية -7..,,.الآتية:
 والعفو الشامل، وتسليم المجرمين ونظام السجون".
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الذي تأخذ به معظم دول العالم بصرف النظر عن النظام السياسي الذي تطبقه، والذي يقتضي 
ة التي تقوم بسن التشريعات، والسلطة أن توجد ثلاث سلطات في الدولة وهي: السلطة التشريعي
التي  ومهمتها الفصل في المنازعات التنفيذية والتي تختص بتنفيذ القوانين، والسلطة القضائية
 تعرض عليها طبقا للقوانين.
وهذا الفصل و تحديد اختصاصات كل سلطة ليس بالفصل الجامد أو المطلق، ففي الواقع 
ت خاصة في ظل النظامين الرئاسي والبرلماني حيث ترجح العملي يوجد تعاون بين هذه السلطا
 غالبا الكفة لصالح السلطة التنفيذية.
ختصاصات الأصيلة لاومن بين المهام التي تقوم بها السلطة التنفيذية والتي هي من ا
للسلطة التشريعية سن التشريعات، حيث تمنح أغلب دساتير العالم لرئيس الجمهورية هذه 
 المهمة.
ا الصدد فإن الإشكال الذي يطرح نفسه يتمثل في معرفة هل يمكن أن يصدر العفو وفي هذ
 بموجب أمر من رئيس الجمهورية؟ -ستثنائيةلاوهو القانون ذو الطبيعة ا –الشامل 
لمعالجة هذا الإشكال نتطرق بداية إلى التحديد الدقيق لنظام العفو الشامل من خلال 
نتعرض إلى مختلف الأنظمة السياسية  التي تشتبه معه،كماالتمييز بينه وبين مختلف الأنظمة 
لنتطرق إلى السلطة  في مختلف هذه الأنظمة، حتى تتضح صلاحيات رئيس الجمهورية





                                                                                                                                                             
. وقد وضع مبدأ الفصل بين السلطات الفيلسوف الفرنسي مونتسيكيو في مؤلفه " روح الشرائع" حيث قال :" إن الحرية لا 1
ريعية والسلطة التنفيذية في شخص واحد أو هيئة حاكمة واحدة، الشيئ الذي يجعل تكون مطلقا إذا ما اجتمعت السلطة التش
 ستبداد يسود".لاا
، ترجمة عادل زعيتر، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية (الأونسكو)، دار 5 و 1، الجزء  وح الش ائعراجع مونتسيكيو: 
 .9291المعارف بمصر، سنة 
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 انل ونا يشتبا نعا نن الأن نةالتنييز بين العفو الش الف ع الأول:
لقد عرفت جل العصور ومعظم الحضارات نظام العفو الشامل، من عصر الحضارات  
الإغريقية واليونانية والرومانية، وقد طبق القانون الفرنسي القديم العفو الشامل بصورة واسعة 
مل كإجراء تحت مصطلح الإبطال، ثم بداية من القرن الثامن عشر ظهر مصطلح العفو الشا
جتماعية والسياسية لاضطرابات الاقانوني تستعمله السلطة العامة للدولة في ظروف ومناسبات ا
 .1جتماعيلالإحداث التعايش السياسي وا
والعفو الشامل يأخذ صورتين، عفو حقيقي يعني منح عفو عن الجرائم التي شملها، سواء 
 وطنيا كان أو أجنبيا، فاعلا أصليا أو مساهما.عائدا، أو كان من ارتكبها بالغا أو حدثا، مبتدءا 
أو عفو شخصي وهو أن يأخذ العفو الشامل طبيعة شخصية عامة، بأن يكون ممنوحا لفئة 
معينة من الأشخاص الذين يشهد لهم ماضيهم باستحقاقهم لهذا العفو، كأن يكونوا ذوي ماض 
ب، كما قد يستفيد من هذا مشرف لقيامهم بأعمال لصالح الوطن كالمجاهدين ومعطوبي الحر 
 .2العفو أولياء أو أزواج أو أبناء المحاربين ضد الأعداء
ونتطرق إلى أهم الأنظمة الشبيهة بالعفو الشامل ألا وهي: العفو عن العقوبة الذي هو واحد 
من المتطلبات التقليدية لرئيس الدولة، يكمن في إعفاء أشخاص محكوم عليهم من قبل المحاكم 
ء من عقوباته، أو من تخفيف العقوبة إلى عقوبة أقل، كل شخص معني يمكن أن بكل أو بجز 
 .3يضع طلبا بالعفو
وأسباب الإباحة التي هي حالات وردت في القانون على سبيل الحصر، تخرج الفعل من 
دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة، فيغدو مباحا بعد ما كان مجرما رغم اشتماله على المظهر 
 لا جريمة: "من قانون العقوبات بقولها: 39لجريمة، وقد حددتها المادة الخارجي ل
 إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون. -
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إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير  -
أو عههن مههال مملههوك للشههخص أو للغيههر بشههرط أن يكههون الههدفاع متناسههبا مههع جسههامة 
 تداء". علاا
  -
 العفو الشانل والعفو لن العقوبةأولا/ 
يتميز العفو الشامل عهن العفهو عهن العقوبهة فهي أنهه يترتهب عليهه محهو جميهع النتهائج المترتبهة 
عهن الجريمهة، ف هو ذو طبيعهة موضهوعية، ف هو لا يخهص ولا يتخهذ لشهخص معهين، بهل يتخههذ فهي 
 أنواع من الجرائم ترتكب في ظروف ومناسبات خاصة.
أصههههيل للسههههلطة التشههههريعية أمهههها العفههههو عههههن العقوبههههة ف ههههو مههههن  اختصههههاصو الشههههامل والعفهههه
اختصهاص السهلطة التنفيذيهة ويكهون عهن طريهق مرسهوم مهن رئهيس الجمهوريهة حيهث تهنص المهادة 
" يضهطلع رئهيس الجمهوريهة، بالإضهافة إلهى السهلطات التهي تخول ها  من الدستور على أن: 3/77
لهه حهق إصهدار العفهو  ...بالسهلطات والصهلاحيات الآتيهة:  إياه صراحة أحكام أخهرى فهي الدسهتور
 استبدالها". وحق تخفيض العقوبات و
إن " فقرت ههها الأخيهههرة مههها يلهههي: مهههن قهههانون الإجهههراءات الجزائيهههة فهههي 766لمهههادة كمههها نصهههت ا
 ."ام تنفيذها الكلي أو الجزئيقالإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم م
عقوبهههة رخصهههة ممنوحهههة لهههرئيس الجمهوريهههة كوسهههيلة لتصهههحيح أخطهههاء قضهههائية فهههالعفو عهههن ال
يصههعب تههداركها وا  صههلاحها، أو لتههدارك مهها قههد يحههدث تنفيههذ العقوبههة مههن تنههاقض مههع المصههلحة 
جتماعية جديدة، فهي سلطة لرئيس الجمهورية فيجوز لهه أن يصهدر عفهوا االعامة نتيجة لأوضاع 
 لقرار لجميع المحكوم عليهم.لإسقاط العقوبة الأصلية ويتسع هذا ا
نقضاء الهدعوى العموميهة، ف هو يسهري بهأثر رجعهي يعهود اويعد العفو الشامل سببا من أسباب 
ج)، بينمهها يمثههل العفههو عههن العقوبههة سههببا مههن أسههباب  إق  66إلههى وقههت ارتكههاب الفعههل (المههادة 
 سقوط العقوبة لا يسري أثره إلا من تاريخ صدوره.
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم بالعقوبةالباب الثالث: إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية وانقضاء ال
 282 
 وأسباب الإباحة العفو الشانلثانيا/ 
يتفق العفو الشامل مع أسباب الإباحة من حيث أن كلاهما ذا طبيعة موضوعية ينفهي الهركن 
الشهههرعي للجريمهههة بهههأن يزيهههل عهههن الفعهههل وصهههفه الجرمهههي، ومهههن ثهههم فهههإن أثرهمههها لا يقتصهههر علهههى 
 الفاعل الأصلي وحده بل يمتد إلى شركائه.
مل يهرتبط غالبها بجهرائم ارتكبهت فهي ظهروف إلا أن هنهاك فروقها تعلهل كهل منهمها، فهالعفو الشها
معينههة أو خههلال فتههرة محههددة سههادتها  ههذه الظههروف، ويكههون مههن مصههلحة المجتمههع، إمهها إسههدال 
الستار على ذكرياتها، وا  ما تغير وج هة النظهر إلي ها بسهبب الباعهث علهى ارتكاب ها، أو انتفهاء فكهرة 
نقلابهات السياسهية إذا أدت لاظهروف ا عتداء أو الأضرار فيها، ويكهون العفهو الشهامل عهادة فهيلاا
الجهرائم السياسهية أو تلهك  -فهي المعتهاد–إلى إحلال نظام سياسي معهين محهل آخهر وتكهون محلهه 
رتبهاط لاالتهي وقعهت لباعهث سياسهي، أمها أسهباب الإباحهة فتتسهم بقهدر أكبهر مهن العموميهة تجهاوز ا
مقتهرن بسهبب إباحهة ينتفهي عنههه بظهروف سهادت فتهرة معينهة، وا  نمها تكمهن فلسهفتها فهي أن الفعهل ال
 . 1عتداء على الحق المراد حمايته بنص التجريملاصفة ا
 
 : الأن نة السياسية واليو  التش يعي ل ئيس الجنهو يةالف ع الثاني
لقد كانت السهلطة فيمها مضهى مركهزة فهي يهد الملهوك والأبهاطرة، لا ينهازعهم في ها أحهد، إرادت هم 
سهتبدادي لاعون، لا قيد يحكهم تصهرفاتهم ونهزواتهم فسهاد الحكهم اتعلو إرادة الشعوب، يأمرون فيطا
المطلههق الههذي كههان سههببا فههي قيههام العديههد مههن الثههورات فههي العههالم أدت إلههى انهيههاره و بههزو  فجههر 
، فظ هرت أنظمههة سياسههية متميهزة عههن الأولههى 18الحريهة علههى بعهض الشههعوب ابتههداءا مهن القههرن 
سههتبداد و تقههوم علههى أسههاس مبههدأ الفصههل بههين لاحههل ا،تعتمههد علههى الحريههة الفرديههة التههي حلههت م
 .2السلطات
ضهمان  حيهث يعتبهر خيهر ،ع وظائف الدولة بين هيئهات مختلفهةهذا المبدأ الذي مؤداه أن توز 
وفههي  ههذا يقههول مونتسههكيو أن الفصههل بهههين السههلطات وجههد لكههي توقههف كههل سهههلطة  للديمقراطيههة،
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ان أو أكثههر فهي يههد سهلطة واحهدة انعههدمت السهلطات الأخهرى عنهد حههدها و أنهه إذا اجتمعههت سههلطت
 .1الحرية و لو كانت في يد الشعب ذاته
و قد رجحت الكفة بعد قيام الثورات لصهالح البرلمهان المنتخهب و المعبهر عهن الإرادة الشهعبية 
و لكن بالمقابهل فهرئيس الجمهوريهة منتحهب بطريقهة مباشهرة، و  هذا المركهز خولهه مشهاركة السهلطة 
 في التشريع، و هو ما تبنته الأنظمة السياسية على اختلافها. التشريعية في حقها
 و هو ما نتناوله من خلال الأنظمة السياسية المعمول بها.
 
 الن ام ال ئاسي /أولا
لطة حيههث لا علاقههة للسهه شههبه المطلههق،نظههام علههى مبههدأ الفصههل بههين السههلطات و يقههوم  ههذا ال
 ام المسؤولية و الرقابة اتجاهها.هو ما يعني انعدالتنفيذية بالسلطة التشريعية و 
 :2و من خصائصه و نموذجه الولايات المتحدة الأمريكية،
أنه نظام يقوم على فكرة الاستقلال التام لسلطاته، وهذا مها يسهتخلص مهن الدسهتور الأمريكهي 
عضههوى، ففههي الفصههل الههوظيفي فههإن الههرئيس يقههوم علههى  والاسههتقلال هنهها وظيفههي و 7178لسههنة 
 نغرس يقوم على التشريع وكلاهما مسؤول أمام الأمة.التنفيذ والكو 
ويكههون الههرئيس مسههؤولا  أمههام الكههونغرس عنههد المسههؤولية الجنائيههة فقههط " كالخيانههة العظمههى،" 
لكنههه سياسههيا مسههؤول أمهام الأمههة، وفههي الفصهل العضههوي بههين الهوظيفتين (التشههريع والتنفيههذ)، فههإن 
أن يحضهروا  لهرئيس وعضهوية الكهونغرس ولا يجهوزالمستشارين لا يجمعون بين وظائفهم كهوزراء ل
سههههتثناء يههههن اأورد الجم ههههور، لكههههن  الدسههههتور الأمريكههههي جلسههههات الكههههونغرس إلا باعتبههههارهم مههههن 
 حسن سير النظام الأمريكي وهما:ل افرضهما ضمان
للرئيس الأمريكي حق الاعتراض التوقيفي على القوانين التي يصدرها الكونغرس ويعاد  -
 مفعوله إلا إذا وافق عليه الكونغرس بأغلبية الثلثين وا  لا ألغي القانون.  إليه ولا يسري
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 بعدها.
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لمجلس الشيوخ الحق في المصادقة على المعاهدات التي يبرمها الرئيس وكذلك الرقابة  -
على تعيين كبار الموظفين (القضاء، المبعوثون الدبلوماسيون للخارج، معاونو الرئيس)، 
 لعمليتين.وهذا رغم الطابع التنفيذي ل
 
 الن ام النيابي /ثانيا
ويعتمهههد علهههى وجهههود تعهههاون بهههين سهههلطتين متسهههاويتين سهههلطة تشهههريعية (برلمهههان) منتخبهههة مهههن 
طرف الشعب تقهوم علهى وظيفهة التشهريع، وسهلطة تنفيذيهة مهمت ها تنفيهذ القهوانين (الهوزارة)، وتكهون 
 لبرلمان.و في المقابل لها حق حل ا مسؤولة أمام السلطة التشريعية سياسيا،
ومن هنا يتضح أن السلطة التنفيذية في النظام البرلماني تقوم على مبدأ الثنائيهة حيهث يكهون 
لا يملهك مهن سهلطات الحكهم  إلا جانب ها الأسهمى أو الشهرفي، وهنهاك  رئهيس الدولهة غيهر مسهؤول،
ات وزارة مسههؤولة يجمع هها نههوع مههن الوحههدة والتجههانس تكههون مسههؤولة أمههام البرلمههان، وتملههك فههي ذ
 .1الوقت سلطات حقيقية وفعلية في ممارسة شؤون الحكم في الدولة
 
 يالن ام النجعس /ثالثا
وفيه تتجمع السلطتان التشريعية والتنفيذية بيد هيئة واحدة، هي الجمعية النيابية، والغلبهة  هي 
 للسلطة التشريعية.
الشهعبية  هي أغلهى  ويجهد  هذا النظهام أصهوله فهي نظريهة (السهيادة الشهعبية) لروسهو، فالسهيادة
 السلطات، ومن ثم تكون لها الهيمنة والسيطرة، لأن السيادة واحدة لا تتجزأ.
فالبرلمههان (الجمعيههة الفيدراليههة ) يفههوض سههبعة أعضههاء يشههكل مههنهم المجلههس الفيههدرالي لمههدة 
أربهع سهنوات قابلهة للتجديهد، والمجلهس مسهؤول أمهام الجمعيهة عهن ممارسهة التنفيهذ، فهالمجلس تهابع 
 ية كاملة للجمعية، لذا سمي بنظام " حكومة الجمعية".تبع
وللإشهارة فهإن نمهوذج  هذا النظهام  هو سويسهرا، وتكهاد تكهون الوحيهدة التهي تطبقهه (وا  ن طبقتهه 
 .2)18بعض الدول ظرفيا كالأورغواي، فرنسا في القرن 
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 الن ام شبا ال ئاسي / ابعا
ة والجهاز التنفيذي وتوسع صهلاحيات في ظل ازدواجية السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهوري
"بالشبه الرئاسي" الذي كان سهببه حهرب فرنسها  رئيس الجهاز التنفيذي استحدث نظام جديد يسمى
مههع الجزائههر و ههذه الأخيههرة التههي عجلههت برحيههل الجمهوريههة الرابعههة، وبعههد قضههاء الههديغوليين علههى 
عههههن اسههههتعداده  1158 مههههايو 18التمههههرد العسههههكري ،قطههههع " ديغههههول" حبههههل الصههههمت لههههيعلن فههههي 
 .1الاضطلاع بسلطات الجمهورية الخامسة
تقهوت سهلطات الهرئيس بفضهل دسهتور  هذه الجمهوريهة حيهث أصهبح الهرئيس  1958وفي عام 
منتخب ها مهن طهرف الشهعب وحصهرت مسهؤوليته أمهام شهعبه ممها نشهأ عنهه تحويهل النظهام البرلمهاني 
 .2إلى نظام شبه رئاسي
 
 ة بننح العفو الشانل وإبيعتا القانونية: السعإة النختصالف ع الثالث
إن الإجابة على الإشكال المطهروح والمتمثهل فهي إمكانيهة إصهدار العفهو الشهامل بموجهب أمهر 
 ، التهههي تهههنص علهههى أن:مهههن الدسهههتور الجزائهههري 128المهههادة  مهههن رئهههيس الجمهوريهههة، جهههاءت بهههه
الشههعبي الههوطني، أو بههين دورتههي  لههرئيس الجمهوريههة أن يشههرع بههأوامر فههي حالههة شههغور المجلههس"
البرلمان، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كهل غرفهة مهن البرلمهان فهي أول 
دورة له لتوافق عليها، تعد لاغية الأوامهر التهي لا يوافهق علي ها البرلمهان، يمكهن لهرئيس الجمهوريهة 
مهن الدسهتور، تتخههذ الأوامههر فههي  93 سهتثنائية المههذكورة فهي المههادةلاأن يشهرع بهأوامر فههي الحالهة ا
 مجلس الوزراء".
ختصههاص لاالمههادة لههرئيس الجمهوريههة التههدخل فههي المجههال التشههريعي الههذي  ههو ا هوطبقهها ل ههذ
الأصيل للسلطة التشريعية وذلك بأوامر، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتهي 
 ستثنائية.لاالبرلمان أو في الحالة ا
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ف هههو  -كمهها سهههبق وأن ذكرنهها –الشههامل  هههو تعطيههل للعمهههل بقههانون العقوبهههات  وبمهها أن العفهههو
بواسطة أمر في حالة شهغور المجلهس  128تشريع، فلرئيس الجمهورية حق إصداره حسب المادة 
سههتثنائية ولههو مههع وجههود لاالشههعبي الههوطني، أو بههين دورتههي انعقههاد البرلمههان، أو لمعالجههة الحالههة ا
 البرلمان.
البرلمهههههان فهههههي أول دورة لهههههه ليوافهههههق علي ههههها أو يلغي ههههها، لأن  هههههذا لهههههى عوبشهههههرط أن تعهههههرض 
ختصههاص مهها  ههو إلا اسههتثناء فرضههته أوضههاع غيههر طبيعيههة أو غيههر متوقعههة قههد تتعههرض ل هها لاا
 الدولة.
ليطرح السؤال: ما هي الطبيعة القانونية للأوامر الصادرة بالعفو الشامل التي يصهدرها رئهيس 
 إدارية أم أنها تشريعات، قبل موافقة البرلمان أو بعد موافقته؟ الجمهورية، فهل تعتبر أعمالا
، علهى 1بالنسبة للحالة الأولى أي قبل موافقة البرلمان على الأوامر، يوجهد شهبه إجمهاع فق هي
أن تلههك الأوامههر بههالرغم مههن أن ل هها قههوة التشههريع، لأن هها تسههتطيع أن تعههدل أو تلغههي التشههريعات، 
الإداريهههة بكهههل النتهههائج المترتبهههة علهههى ذلهههك، أخهههذا بالمعيهههار الشهههائع فإن ههها تظهههل متمتعهههة بالطبيعهههة 
للتمييههز بههين أعمههال مختلههف الهيئههات العامههة فههي الدولههة، ألا و ههو المعيههار العضههوي، لههذلك يجههوز 
الطعهههن فهههي تلهههك الأوامهههر قضهههائيا أمهههام مجلهههس الدولهههة طالمههها أن ههها تعهههد أعمهههالا إداريهههة وليسهههت 
مهههن الدسهههتور يجهههوز أن تخضهههع لرقابهههة المجلهههس  168ة تشهههريعات، كمههها أن ههها طبقههها لهههنص المهههاد
الدسههتوري، طالمهها أن هها تعههد بمثابههة تنظيمههات بعههد إخطههار المجلههس بواسههطة رئههيس الجمهوريههة أو 
رئههيس المجلههس الشههعبي الههوطني أو رئههيس مجلههس الأمههة، ولكههن وبمهها أن البرلمههان غيههر موجههود، 
بإخطهار المجلهس الدسهتوري، لهذلك فهإن فإنه لا يتصور عمهلا ولا يعقهل أن يقهوم رئهيس الجمهوريهة 
 .2خضوع تلك الأوامر لرقابة المجلس الدستوري تكون مسألة شبه مستحيلة من الناحية العملية
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أمهها بالنسههبة للحالهههة الثانيههة أي بعههد موافقهههة البرلمههان علهههى الأوامههر فقههد أثهههارت خلافهها فقهيههها، 
الهرغم مهن موافقهة البرلمهان علي هها فهذهب الهبعض إلهى أن ها تبقهى محتفظهة بطبيعت ها الإداريهة علهى 
 بالنظر للجهة مصدرة هذه الأوامر وهي السلطة التنفيذية.
ختصهاص الأصهيل قهد وافقهت علهى لاولكن وبما أن البرلمان وهو السلطة التشريعية صاحبة ا
 هذه الأوامر فأصبحت بقوة القانون تشريعات، حتى ولو كان مصدرها السلطة التنفيذية.
فإننها نعتقهد أن الهرأي الهذي يصهلح للتطبيهق فهي الجزائهر  هو الهرأي الهراجح وعلى هذا الأساس 
، الهههذي يعتبهههر أن تلهههك الأوامهههر حتهههى وا  ن كانهههت متمتعهههة بعهههد موافقهههة البرلمهههان علي ههها 1فهههي الفقهههه
بالطبيعههة الإداريههة متمتعههة بقههوة التشههريع، فإن هها تتحههول بعههد موافقههة البرلمههان علي هها إلههى تشههريعات 
لتشريعات الصادرة من البرلمهان، بكهل مها يترتهب علهى ذلهك مهن نتهائج، وبمها شأنها في ذلك شأن ا
أن الجزائههر لا تأخههذ بالرقابههة القضههائية علههى دسههتورية القههوانين، فمعنههى ذلههك أنههه لا يجههوز الطعههن 
فيها قضائيا بعد موافقة البرلمان عليها، وبالتالي ستبقى خاضعة لرقابة المجلهس الدسهتوري إذا مها 
 .2أخطر طبعا
ع الإشهههارة إلهههى أن  هههذه الموافقهههة  هههي موافقهههة شهههكلية باعتبار ههها تهههتم بشهههكل تصهههويت بهههدون مههه
مناقشههة ولا تعههديل، ممهها يفقههد ويضههعف ويقلههل مههن دور البرلمههان ويقههوي فههي نفههس الوقههت السههلطة 
التهي تهنص علهى  3مهن القهانون العضهوي للبرلمهان 19من الدستور، والمادة  128التنفيذية (المادة 
راء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهوريهة علهى كهل "يطبق إج أنه:
 من الدستور، وفي هذه الحالة لا يمكن تقديم أي تعديل. 128غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة 
سهتماع لايعرض النص بكاملهه للتصهويت والمصهادقة عليهه دون مناقشهة فهي الموضهوع، بعهد ا
 تصة").إلى تقرير اللجنة المخ
                                                 
 .912، ص 2191، دار الفكر العربي، سنة الوجيز  ي القضاء الإيا يالطماوي:  . سليمان محمد1
 .25. مراد بدران: المرجع السابق، ص 2
حدد تنظيم المجلس الشعبي ي، 9991مارس  1الموافق  9191ذي القعدة عام  05مؤرخ في  50-99. قانون عضوي رقم 3
 21ع  الج ييف ال سنية لعجنهو ية الجزائ ية،، ية بينهما وبين الحكومةالوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيف
 .9991لسنة 
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عتههراض البرلمههان علههى الأوامههر الصههادرة بههالعفو تصههبح لاغيههة، ليطههرح التسههاؤل اوفههي حالههة 
حول مصير الآثار التي ترتبت على الأوامر الصادرة بالعفو الشامل وهي إطلاق سهراح المحكهوم 
 عليه؟
التهههي لا يوافهههق علي ههها البرلمهههان تعهههد لاغيهههة،  -مهههن الدسهههتور 128تقهههول المهههادة  -إن الأوامهههر
معنى ذلك أن يزول ما كهان ل ها بهأثر رجعهي، فيلغهى العفهو الشهامل الصهادر بموجهب أمهر لتلغهى و 
معهههه كهههل الآثهههار والمراكهههز القانونيهههة الناتجهههة عنهههه ويرجهههع المحكهههوم علهههيهم المسهههتفيدين منهههه إلهههى 
 الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور هذا الأمر.
صهعب حتهى تصهورها، إلا أن ها مفترضهة ورغهم أن  هذه الحالهة لهم تطهرح فهي الواقهع العملهي وي
قانونههها، وبالتهههالي يمكهههن حصهههولها، وفهههي ذلهههك مسهههاس بقهههوة وحجيهههة الأحكهههام القضهههائية وبالسهههلطة 
 القضائية.
لههههذلك فمههههن الأجههههدر ومههههن المنطههههق تههههرك مهمههههة إصههههدار الأوامههههر بههههالعفو الشههههامل لصههههاحب 
 ختصاص الأصيل تفاديا للإشكالات التي قد تطرح.  لاا
 
 آثا  العفو الشانل: الف ع ال ابع
 للعفو الشامل آثار جنائية وأخرى مدنية وثالثة من الوجهة التأديبية، نتناولها تباعا.
 
 الآثا  الجنائية لععفو الشانل/ أولا
 ويترتب على العفو الشامل الآثار الجنائية التالية:
جهريم إلهى العفو الشامل يجرد الفعل الذي وقهع مهن الصهفة الإجراميهة، فيخرجهه مهن دائهرة الت -
دائرة الإباحة، ويصدر في أي وقت سهواء قبهل رفهع الهدعوى أو بعهد رفع ها وقبهل الحكهم، أو 
 بعد صدور حكم فيها.
فههإذا صههدر قبههل رفههع الههدعوى ف ههو يحههول دون رفع هها باعتبههار أن الفعههل المشههروع لا تنشههأ  
لا عنه دعوى جنائية، وا  ذا صدر بعهد رفهع الهدعوى فيجهب علهى القاضهي إصهدار قهرار بهأن 
وجههه للمتابعههة الجزائيههة أو بمنههع المحاكمههة، أو بشههطب الههدعوى حسههب المرحلههة التههي آلههت 
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إليها لأنها أصبحت غير ذات موضهوع، وا  ذا صهدر بعهد الحكهم الن هائي بالعقوبهة كهان سهببا 
نقضههائها، فتنقضههي جميههع آثههار  ههذا الحكههم بههأثر رجعههي، ف ههو يرتههد مههن حيههث تههأثيره فههي لا
رتكابهه، فكأنهه مشهروع منهذ  هذه اللحظهة، فتنقضهي ال إلى لحظة نعي الصفة الإجرامية للفع
جميههع آثههار  ههذا الحكههم بههأثر رجعههي، ويترتههب علههى  ههذا عههدم إمكانيههة إعههادة المتابعههة علههى 
 نفس الفعل الذي صدر بشأنه العفو الشامل بأي تكييف أو وصف جديد. 
ان بوصهفه فهاعلا وللعفو الشامل أثهر عهام يمتهد إلهى جميهع مهن سهاهم فهي الجريمهة سهواء أكه -
شتراك المحهددة فهي القهانون، لاأصليا لها أو شريكا للفاعل الأصلي فيها بطريقة من طرق ا
 .1كما يشمل العفو جميع أنواع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية
ويترتههب عههن  ههذا أنههه تعههود للمعفههى عنههه جميههع حقوقههه وأهليتههه التههي فقههدها بسههبب الحكههم 
عتبههار لابههه كسههابقة فههي العههود، ولا يجههوز للمحكههوم عليههه طلههب رد ا بإدانتههه، كمهها لا يعتههد
 ج)، ولا يسجل في صحيفة السوابق القضائية. إق  376(المادة 
بالإضهافة إلههى ذلههك لا تحصههل الغرامههات ولا المصهاريف المسههتحقة للخزينههة العامههة للدولههة،  -
مصههادرتها، فههإن غيههر أن الأشههياء والوسههائل المسههتعملة فههي ارتكههاب الجريمههة والتههي تمههت 
قهههانون العفهههو الشهههامل ورغهههم تجريهههد الفعهههل مهههن الصهههفة الإجراميهههة، لا يمنهههع مهههن اعتبار ههها 
 . 2ممنوعة لا بد من مصادرتها بالطرق الإدارية عن طريق النيابة العامة
كمهها أنههه لا تههأثير للعفههو الشههامل علههى مهها تههم تنفيههذه مههن عقوبههات قبههل صههدوره، وبالتههالي لا  -
مطالبهة بهالتعويض عهن الأضهرار التهي أصهابته نتيجهة تنفيهذ العقوبهات يحق للمحكوم عليه ال
المحكهوم عليهه ب هها والتهي صهدر بشهأنها العفهو، إلا إذا تضهمن العفهو الشهامل مهها يفيهد بغيهر 
ذلههههك، لأن العفههههو الشههههامل منحههههة تعبههههر عههههن تسههههامح المشههههرع ولههههيس إجههههراء مقصههههود بههههه 
 التعويض.
                                                 
" يترتب  المتضمن العفو الشامل: 0991غشت  21المؤرخ في  91-09. كما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 1
ما يتعلق بفقدان الأهلية أو سقوط الحق الناجم على العفو الشامل العفو عن كل العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية، وكذا كل 
 عنها".
 .101، ص 1191، الجزائر، دار الشهاب، سنة ش ح  انون الإج اءات الجزائية. سليمان بارش: 2
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م لا يمكهن للمهتهم أن يتنهازل عنهه كهأن يطلهب ويتصهل العفهو الشهامل بالنظهام العهام، ومهن ثه -
 محاكمته محتجا بأن له مصلحة في ذلك كي يثبت براءته.
 
 الآثا  النينية لععفو الشانل/ ثانيا
العفهو الشههامل نظههام جنههائي بحههت ومههن ثههم ينحصهر تههأثيره علههى الصههفة الإجراميههة للفعههل ومهها 
فهو الشهامل علهى الآثهار المدنيهة للفعهل، يتفرع عن هذه الصفة من آثهار جنائيهة، ولكهن لا تهأثير للع
فإذا كان قد ترتب عليه ضرر، فللمضرور أن يطلب حقه في التعويض وما يقرره له القانون مهن 
 .1قتضاء هذا الحق لا يتأثر بالعفو الشامل، فهو لا يمس بحقوق الآخرينلادعوى مدنية 
قبهل نشهر  هذا القهانون  فهإذا رفعهت دعهوى عموميهة إلهى الج هة القضهائية المختصهة بالمحاكمهة
 .2قتضاء في الدعوى المدنيةلاتبقى هذه الجهة القضائية مختصة للبت عند ا
وبمفهوم المخالفة فإنه إذا صدر قانون العفو الشامل قبل رفع الهدعوى العموميهة الصهادر فهي 
ختصههاص الأصههيل لاحق هها  ههذا القههانون، فلههيس للمضههرور إلا القضههاء المههدني باعتبههاره صههاحب ا
ختصاص بهالنظر فهي الهدعوى المدنيهة التبعيهة لالبة بالتعويض، فالمحكمة الجزائية لا تملك اللمطا
 لتجاء إلى الطريق الجزائي بعد انقضاء الدعوى العمومية.لاإذ لا مبرر ل
كمهها أنههه لا تههأثير للعفههو الشههامل علههى أحكههام التقههادم بالنسههبة للههدعوى المدنيههة التبعيههة، فهاتههه 
 ج). إق  68(المادة 3كام القانون المدنيالأخيرة تتقادم وفق أح
 
 4آثا  العفو الشانل نن الوجهة التأييبية/ ثالثا
لتوضههيح أثههر العفههو الشههامل مههن الوج ههة التأديبيههة فإنههه ينبغههي التفرقههة بههين أمههرين: أولهمهها أن 
يكون المحكوم عليهه قهد حهرم بحكهم القهانون وبتهأثير الحكهم الجنهائي الصهادر ضهده مهن القبهول فهي 
فة أو التحلي برتبة أو نشان، في هذه الحالة يعيد العفو الشامل إليه حتما الصهفة التهي فقهدها وظي
                                                 
" العفو لا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر :من ق ع المصري على أن 17. تنص الفقرة الثانية من المادة 1
 ف ذلك".بالعفو على خلا
 ضمن العفو الشامل.المت 91-09من القانون  10. المادة 2
 " تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني". من قانون العقوبات على أنه: 1/01. تنص المادة 3
 .905. هلالي عبد اللاه أحمد: المرجع السابق، ص 4
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ولا عبههرة بههالحكم التههأديبي مهها دام قههد بنههي علههى مجههرد الإطههلاع علههى الحكههم الجنههائي الههذي محههاه 
 العفو.
صههر أمهها الأمههر الثههاني فيتعلههق بحالههة مهها إذا رفعههت علههى المحكههوم عليههه دعههوى تأديبيههة لههم يقت
في ها عمهل سهلطة التأديهب علهى مجهرد تسهجيل الحكهم الجنهائي بهل وقعهت عليهه العقوبهة بعهد بحهث 
الواقعهههة مهههن جديهههد، فهههإن العفهههو الشهههامل لا يكهههون لهههه تهههأثير علهههى  هههذه العقوبهههة، لأن أسهههاس  هههذه 
الجههزاءات التأديبيههة  ههو اعتبههارات أخههرى لا تقتصههر علههى مجههرد الصههفة الجنائيههة فههي الفعههل حتههى 





















 أسباب زوال الحكم بالإدانة 
 .درسهما تباعاعن العقوبة نوالعفو  الاعتباريزول الحكم بالإدانة بأحد السببين، رد 
 
 عتبارلارد ا: الأول مطلبال
ويصبح المحكوم عليه ابتداءا من  ،لحكم الجنائي بالنسبة للمستقبلهو محو آثار ا الاعتباررد 
 .1رد اعتباره في مركز من لم يسبق إدانته
إلى دفع الآثار الشائنة التي تكون قد لحقت بالمحكوم عليه نتيجة  2الاعتباريهدف رد 
ول آثار تجريمه، حتى يستعيد مكانته في المجتمع ويمارس حقوقه كأي فرد من أفراده، وبذلك تز 
 .3الحكم في الحال وبالنسبة للمستقبل وكأن من نفذه لم يدان
إلا بوجود حكم بات بالإدانة، وأن تكون العقوبة التي قضى بها هذا  الاعتبارولا محل لرد 
 . 4الحكم قد نفذت أو عفي عنها أو انقضت بالتقادم
عتبار ا" يجوز رد  لها:الفقرتان الأولى والثانية من ق إ ج بقو  171ولقد نصت عليه المادة 
في  الاعتباركل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر، ويمحو رد 




                                                 
 .919لمرجع السابق، ص ، اش ح  انون الإج اءات الجنائية :. محمود نجيب حسني1
عتبار منذ القدم حيث عرفه الرومان كمنحة من السلطة العامة وأخذت به التشريعات المعاصرة مبكرا، لاوقد ظهر نظام رد ا .2
عتبار القضائي وتختص به السلطتان القضائية والإدارية معا، لاومنها القانون الفرنسي، وكان في بداية الأمر محصورا في رد ا
 بوسقيعة،حسن أ. 9911عتبار بقوة القانون سنة لاانفرد به القضاء، ثم وسع فيه المشرع فأدخل رد ا 2111سنة وبحلول 
 .-مع التهميش في نفس الصفحة– 119ص  المرجع السابق،
 .99ص  ،. على محمد جعفر، المرجع السابق3
 .515. على حمودة، المرجع السابق، ص 4
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 والأن نة الشبيهة با الالتبا التنييز بين  ي الف ع الأول: 
لذلك يجب  رمع بعض الأنظمة في بعض من الآثاك رد الاعتبار نظام قانوني يشتر و 
التمييز بينها، ومنها العفو الشامل خصوصا وأن رد الاعتبار كان قديما من صور العفو ويعد 
 .1منحة من السلطات العامة
يؤدي إلى محو وتقادم العقوبة باعتبار كليهما  ا يجب تمييزه عن وقف تنفيذ العقوبةكم
، ويلتقيان بصورة لمحكوم بهابحيث يتصل كل منهما بالعقوبة ا ،نةالإدانة بعد مرور فترة معي
 .2جزئية في الآثار المترتبة عنهما
  
 و العفو الشانل الالتبا  ي أولا/ 
 هيتميز عن العفو الشامل، إلا أنه قديما صورة من أحد صور أنه كان يعدرغم رد الاعتبار 
  في عدة نقاط هي:
الذي هو  الاعتباررد  نتيجة ظروف معينة عكسظرفي يصدر  العفو الشامل إجراء -
 . إجراء دائم
فلا يكون إلا بعد  الاعتبارقد يصدر العفو الشامل قبل المحاكمة وصدور الحكم، أما رد  -
 مضي مدة كافية اشترطها القانون بدءا من تنفيذ الحكم أو سقوطه بالتقادم.
في حين رد الاعتبار حق العفو الشامل منحة من المشرع تتوقف على رغبته وسياسته،  -
 مكتسب للمحكوم عليه إذا استوفى شروطه. 
، أما رد الاعتبار فهو ا يمحي الصفة الإجرامية عن الفعل، إذللعفو الشامل أثر رجعي -
 .ئي بالنسبة للمستقبل فقطيزيل أثر الحكم الجنا
 
 
                                                 
1
 .211 القاهرة، ص دار الفكر العربي، الطبعة الاولى، ،ن التش يع العقابينبايئ القسم العام نرؤوف عبيد: . 
2
سنة ، الأردنلتعاونية، جمعية عمال المطابع ا ،الأولىالطبعة  ،الايف الالتبا  وو ف تنفيذ العقوبةاحمد سعيد المومني: . 
 .19ص  ،5991
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 والعفو لن العقوبة الالتبا  ي ثانيا/ 
بة عن العقوبة حيث يمنع هذا الأخير من تنفيذ العقو كما أن رد الاعتبار يختلف عن العفو 
، أما رد الاعتبار فهو يزيل آثار العقوبة سواء نفذت العقوبة أو لم لكنه لا يزيل آثارها الجنائية
 .نفذ لانقضائها بالتقادمت
 
 وو ف تنفيذ العقوبة الالتبا التنييز بين  ي ثالثا/ 
ذ العقوبة في أن كلاهما مرتبط بالعقوبة مع نظام وقف تنفي الاعتباريشترك نظام رد  
 المحكوم بها، كما لا يمتد أثرهما إلى التعويضات المدنية ومصاريف الدعوى.
 إلا أنهما يختلفان من حيث:
أن الهدف من وقف تنفيذ العقوبة هو منح المحكوم عليه فرصة تأهيله وعدم اختلاطه  -
لفنا هو تمكين المحكوم عليه من فغرضه كما أس الاعتباربالمجرمين الخطرين، أما رد 
 استعادة مركزه و مكانته في المجتمع.
أن العقوبة مع وقف التنفيذ هي عقوبة جزائية وبهذه الصفة تدون العقوبة مع وقف التنفيذ  -
، وفي ج) إق  251و  111 تان(الماد 10رقم  في صحيفة السوابق القضائية في القسيمة
دارات مالم تنقضي مهلة الاختبار المحددة بخمس التي تسلم لبعض الإ 50القسيمة رقم 
معني التي تسلم لل 20في حين لا تسجل في القسيمة رقم  ،)ج إق  021سنوات (المادة 
، وتحتسب هذه العقوبة في تحديد العود، و لا تحول دون دفع )ق ا ج 521بالأمر( المادة 
حول أيضا دون تطبيق المصاريف القضائية للخزينة والتعويضات للطرف المدني، ولا ت
 .  1العقوبات التكميلية
من صحيفة  20و 50في حين لا ينوه عن العقوبة التي شملها رد الاعتبار في القسيمتين 
 السوابق القضائية. 
                                                 
1
 .992ص  المرجع السابق، :ةاحسن بوسقيع. 
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إذا أنه ويترتب عن ذلك  ،يؤدي إلى زوال الحكم بالإدانة في المستقبل رد الاعتبار كما أن -
 .1يعتبر عائدا ارتكب المحكوم عليه جريمة ثانية فلا
 ى ولامصاريف الدعو إلى وقف تنفيذ العقوبة لا يمتد إلى التعويضات المدنية ولا بأن الحكم  -
في حين  ،لأن الوقف لا يشملها ليهفهذه كلها تنفذ على المحكوم ع، كميليةلعقوبات التإلى ا
 .رد الاعتبار يؤدي إلى زوال حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل
 
 ين  ي الالتبا  وتقايم العقوبة   التنييز ب ابعا/ 
 يختلف نظام رد الاعتبار عن تقادم العقوبة في عدة نقاط أهمها:
العلة من نظام رد الاعتبار هي تأهيل المحكوم عليه كما شرحنا سابقا، أما العلة من نظام  -
تقادم العقوبة فإنه بمضي زمن طويل على صدور حكم بالعقوبة واجب التنفيذ دون أن تتخذ 
لاله إجراءات لتنفيذه، يعني في الواقع أن الجريمة وعقوبتها قد محيتا من ذاكرة الناس، خ
 الانتقام ومن المصلحة الإبقاء على هذا النسيان لأن ذكرياتهما سيئة ومثيرة لمشاعر الحقد و
ها، وبالإضافة إلى ذلك فان الوضع الواقعي الذي استقر خلال ذلك ظليس من المصلحة ايقا
 الاستقراربغي الإبقاء عليه وتحويله إلى وضع معترف به قانونا تحقيقا لاعتبارات الزمن ين
 .2القانوني
لا تخضع للتقادم العقوبات التي لا تقبل بطبيعتها تنفيذا ماديا كالحرمان من الحقوق  -
 الوطنية، بينما يمكن أن تسقط هذه العقوبات برد الاعتبار. 
تزام بتنفيذها فلا يمكن للسلطات اتخاذ أي إجراءات إزاء للايؤدي تقادم العقوبة إلى انقضاء ا -
ثاره، كالحرمان من بعض الحقوق والمزايا، أما رد آالمحكوم عليه، لكنه لا يمحي كل 
 الاعتبار فيمحي كل ما يترتب عن الإدانة من آثار في المستقبل .
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 القانوني الالتبا  ي الف ع الثاني: 
يترتب عليه محو الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون دون القانوني هو الذي  الاعتباررد 
ق  771طلب من المحكوم عليه ودون تدخل قضائي، ويتطلب مرور مدة تجربة حددتها المادة 
 إ ج كالتالي: 
 سنوات من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو تقادمها. )2( خمس بعد -
ستة ط بالتقادم لعقوبة الحبس مرة واحدة لا يتجاوز سنوات من تنفيذ أو سقو  )01عشر (بعد  -
 أشهر. )1(
سنة من تنفيذ أو سقوط بالتقادم لعقوبة واحدة لا تتجاوز سنتين أو متعددة لا  21بعد  -
 يتجاوز مجموعها سنة واحدة.
سنة من تنفيذ أو سقوط بالتقادم لعقوبة واحدة تزيد عن سنتين أو متعددة لا يتجاوز  05بعد  -
 نتين.مجموعها س
 
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في تطبيق هذه الأحكام، كما 
يرد اعتبار المحكوم عليه بقوة القانون إذا حكم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ 
 سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ. )2(خمس بعد انتهاء فترة 
 
 لتبا  القانوني ش وإ  ي الاولا/ أ
ج هي شروط متعلقة  إق  171و 771شروط رد الاعتبار القانوني وفقا لنص المادتين 
 بالعقوبة وأخرى متعلقة بسلوك المحكوم عليه. 
 
 الش وإ النتععقة بالعقوبة . أ
 .ا كانت عقوبة نافذة أو غير نافذةوتختلف بحسب ما إذ
 
، لحرية أو عقوبة مالية تتمثل في الغرامة: وتكون إما سالبة لبالنسبة لععقوبة النا ذف. 1
حيث يجب أن تكون العقوبة السالبة للحرية حبسا وأن تكون قد نفذت أو انقضت بالتقادم مع 
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مراعاة المدة المشترطة لرد الاعتبار والتي تتحدد تبعا لمدة الحبس المحكوم بها وتبعا لكون 
 .خرىصدرت عدة أحكام من جهة أالحكم المراد رد الاعتبار بخصوصه صدر مرة واحدة أو 
ة أشهر فهنا يجب أن توبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سفبخصوص الحكم مرة واحدة بعق
 .تهاء العقوبة أو مضي أجل التقادمتمر مهلة عشر سنوات اعتبارا من ان
وأما بخصوص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو عقوبات 
فإنه يجب مرور خمس عشر سنة كاملة اعتبارا من  ،يتجاوز مجموعها سنة واحدةمتعددة لا 
 .تهاء العقوبة أو مضي أجل التقادمان
متعددة لا  بخصوص الحكم بالعقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تزيد عن سنتين أو عقوبات
 ، فإنه يجب مرور عشرين سنة (تحسب كما سبق شرحه).يتجاوز مجموعها سنتين
القانوني تقتضي تسديد الغرامة أو  الاعتبارقوبة الغرامة فالشروط المطلوبة لرد بالنسبة لع
سنوات من تاريخ  )2خمس ( إضافة إلى مضي انتهاء الإكراه البدني أومضي أجل التقادم،
 .نتهاء الإكراه البدني أو التقادمالتسديد أو ا
جدها قد حددت ج ن إق  211و 911وعن تقادم عقوبة الغرامة و بالرجوع إلى المادتين 
بتدءا من التاريخ الذي يصبح حكم أو قرار الإدانة إمرور خمس سنوات كاملة في مواد الجنح 
م صيرورة نهائيا، كما أن عقوبة الغرامة في مواد المخالفات تتقادم بمضي سنتين كاملتين من يو 
 . و القرار نهائياأالحكم 
 ا من يوم انتهاء مدة تقادم عقوبةوبالتالي فان مدة الخمس سنوات المشترطة يبدأ حسابه
 .الغرامة حسب المدد التي ذكرناها
ولكن إذا كانت العقوبة بالحبس والغرامة معا، فمن أين يبدأ حساب المهلة المشترطة لرد 
 الاعتبار القانوني، هل من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه أم من تاريخ تسديد الغرامة؟
 
"يرد الاعتبار بقوة  :ج على أنه إق  171تنص المادة  :نفاذبالنسبة لععقوبة نو و ة ال. 2
وذلك بعد انتهاء فترة  ،و الغرامة مع إيقاف التنفيذأالقانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس 
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، وتبدأ هذه المهلة من يوم صيرورة ذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذاختبار خمس سنوات إ
 .لمقضي فيه"الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء ا
 :لنسبة للعقوبة موقوفة النفاذ وهيعتبار القانوني بالاومن هذا النص تتضح شروط رد ا
 .بالحبس أو الغرامة موقوف النفاذ صدور حكم -
 مرور خمس سنوات وهي فترة التجربة. -
 عدم حصول إلغاء لإيقاف التنفيذ. -
 
 الش وإ النتععقة بسعوك النحكوم لعيا . ب
"يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي  ج على أنه: إ ق 1/771تنص المادة 
لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها 
 جسامة لارتكاب جناية أو جنحة".
بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة  الاعتبار"يرد  :ق إ ج 1/171كما تنص المادة 
حبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل ال
 .إلغاء لإيقاف التنفيذ"
القانوني المتعلق بسلوك المحكوم عليه  الاعتبارومن النصين السابقين تتضح شروط رد 
قوبة الحبس المدد أي جريمة يترتب عليها صدور حكم بعهذه وهي أّلا يرتكب هذا الأخير خلال 
المحكوم  وبمفهوم المخالفة فإنه إذا ارتكب، نها جسامة لارتكاب جناية أو جنحةأو عقوبة أكثر م
أو مخالفة سواء كان معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو  ،جنحة وتم عقابه عليها بالغرامة فقط عليه
 .لقانونيا الاعتبارمن  الاستفادةالغرامة أو هما معا فذلك لا يحرمه من 
 ما تم استبعاد العقوبات التكميلية و تدابير الأمن التي يتضمنها الحكم الجديد.ك
 
 القانكوني     الالتبا آثككا   ي ثانيا/ 
 ونتناول هذه الآثار بالنسبة للأشخاص وكذا على صحيفة السوابق القضائية تباعا. 
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  القانوني لعى الأشخاص الالتبا ي آثا    . أ
ى: "ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة ج عل إق  5/171نص المادة ت
 .العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات"
يستخلص من هذه الفقرة  أن آثار رد الاعتبار تكون بالنسبة للمستقبل لا الماضي وبالتالي 
فليس له أثر رجعي، وبذلك فإن حدث وأن تم عزل شخص من وظيفته بسبب الحكم محل 
للمطالبة بإعادته إلى منصبه  الاعتبارفإن ذلك الشخص لا يستطيع التحجج برد ، الاعتبار
 .1عليه لتوليه وظيفة ما الاستنادالسابق غير أنه يمكنه 
كما أن سقوط آثار الحكم بالإدانة بالنسبة للعقوبات الأصلية يؤدي إلى سقوط العقوبات 
 .2التبعية والتكميلية الناتجة عنه
 
 ي لعى صكحيفة السكوابق القضائكيةالقانكون آثكا   ي الالتكبا  . ب
: "ينوه عن الحكم الصادر برد على أنهق إ ج  591تنص الفقرة الأولى و الثانية من المادة 
 عقوبة بصحيفة السوابق القضائية.الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بال
السوابق من صحيفة  20و  50و في هذه الحالة لاينوه عن العقوبة في القسيمتين 
 .القضائية"
للمعني بأنه قد تم رد اعتباره مع  10وبناء على هذا النص يتم التأشير على القسيمة رقم 
 .المكلف بمصلحة السوابق القضائية و إمضاء أمين الضبط ذكر تاريخ التأشير
 .20و 50رد الاعتبار في القسيمتين ولا يتم ذكر العقوبة محل 
 
 قضائيال الالتبا  ي  الف ع الثالث:
بعد مراعاة الشروط  الاتهامالقضائي بموجب قرار يصدر عن غرفة  الاعتبارويحصل رد 
 ق إ ج. 291-971الشكلية والموضوعية المحددة في المواد من 
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عتبار بناءا على طلب المحكوم وا  ذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانون، لاويتم طلب رد ا
لزوجه أو أصوله أو فروعه في مهلة سنة واحدة من وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز ذلك 
 وفاته.
 
 1ش وإ تقييم الإعبولا/ أ
على النحو  الاعتباربعض الشروط الواجب توافرها عند تقديم طلب برد  ينص القانون على
 التالي:
 
 النيف الواجب انقضائها . أ
الي: "لا المدة الواجب انقضائها حتى يجوز تقديم الطلب كالتق إ ج  111حددت المادة 
سنوات وتزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات  2قبل انقضاء مهلة  الاعتباريجوز تقديم الطلب برد 
بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جنائية وتبتدئ المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة 
 مقيدة للحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها".
ه بعقوبة جديدة بعد رد المدد في حالة العود، وفي حالة من حكم علي وتتضاعف هذه
تصبح المهلة هي ست سنوات بدلا من ثلاث تبدأ من يوم الإفراج عن المحكوم عليه، اعتباره، 
ق  511وعشر سنوات بدلا من خمسة  في حالة أن تكون العقوبة الجديدة عقوبة جناية (المادة 
 ).ج إ
ختبارية من قدم خدمات جليلة للوطن فلا يسأل عن وجود توافر أي لاويعفى من هذه الفترة ا
 و 2/511 تانالماد عتبار (لاأجل تقديم طلب رد ا شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة من
عتبار في حالة سقوط العقوبة بالتقادم، ومرد لا)، هذا ولا يجوز تقديم طلب رد اق إ ج 911
 ين من نفذت عليه العقوبة فعلا وبين من تهرب من تنفيذها.ذلك أن المشرع لم يشأ أن يساوي ب
 
 
                                                 
 .وما بعدها 952ص  الجزء الثاني، :. عبد الله سليمان1
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 تسييي النفقات . ب
عتبار إلا بعد أن يثبت المحكوم عليه أنه سدد المصاريف القضائية لالا يقبل طلب رد ا
ودفع الغرامة وكل التعويضات المدنية المطلوبة منه، أو أن يقدم إثباتا بأنه أعفي منها، ويقوم 
عفاء إثبات المحكوم عليه أنه قضى مدة الإكراه البدني المنصوص عليها مقام التسديد أو الإ
بالقانون مقابل هذه المبالغ، أو إثبات أن الطرف المدني المتضرر قد تنازل فأعفاه من التنفيذ 
 ).ج إق  211اسطة الإكراه (المادة بو 
، إذ يشترط ويحدد القانون حالة خاصة هي حالة المحكوم عليه بالإفلاس بطريق التدليس
في هذه الحالة أن يثبت المحكوم عليه أنه قام بوفاء ديون التفليسة وما ترتب عن ذلك من فوائد 
)، فلا يقبل منه طلب رد ق إ ج 2/211لآخرين، أو يثبت إبراءه من ذلك (المادة لومصاريف 
 بدون ذلك. الاعتبار
ت أنه عاجز عن دفع وقد يتساهل المشرع في بعض الحالات، فلو أن المحكوم عليه أثب
)، ق إ ج 9/211المادة المصاريف القضائية فلا يمنعه القانون من أن يطلب استرداد اعتباره (
ومن قبيل هذا التساهل أيضا، أن يقوم المجلس القضائي في حالة الحكم بالإدانة على وجه 
على التضامن بتحديد مقدار معين من المصاريف والتعويض المدني وأصل الدين الواجب 
 .ق إ ج) 2/211(المادة  أن يؤديه الاعتبارطالب رد 
 
 القضائي الالتبا الإج اءات الواجب اتبالها لتقييم إعب  ي ثانيا/ 
يتبين لنا أنه ليتم الحصول على رد الاعتبار  ق إ ج 291إلى  111 من من استقراء للمواد
 :ءات التاليةالقضائي يجب أن تتبع المراحل و الإجرا
و إذا  ،مهورية بدائرة اختصاص محل إقامتهمن المحكوم عليه إلى وكيل الجتقديم طلب  -
كان المحكوم عليه محجورا عليه فمن نائبه القانوني، و في حالة وفاة المحكوم عليه يجوز 
، ويكون الطلب مرفوقا ذلك لزوجه أو أصوله أو فروعه في مهلة سنة واحدة من وفاته
 :بالوثائق التالية
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ها المحكوم عليه ر فيه بدقة تاريخ الحكم بالإدانة والأماكن التي أقام بطلب خطي ويذك -
 . منذ الإفراج عنه
 لصحيفة السوابق القضائية.  20قسيمة رقم  -
الوصل الذي يتم منحه له من طرف مصلحة الضرائب يثبت فيه تسديد المصاريف  -
 القضائية.
الإعفاء من  ت المدنية أومحضر محرر من طرف محضر قضائي يثبت تسديد التعويضا -
د أعفاه من التنفيذ بهذه أدائها أو أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر ق
 .   الوسيلة
كما ويجوز للشخص الأجنبي الذي صدر حكم بإدانته بجناية أو جنحة و كان هذا الحكم 
ئية الجزائية، هذا ما صادرا عن جهة قضائية بالجزائر، طلب رد اعتباره أمام الجهات القضا
عتبار كل شخص محكوم عليه ا"ويجوز رد  :ج التي تقول إق  171عليه المادة نصت 
 .لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر"
معرفة مصالح الشرطة والأمن أو الدرك بشأن الطلب بوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق يق -
نزله من وقت الحكم عليه مدة تلك الإقامة، للاستئناف من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان 
و للوقوف على سلوكه وتقدير مدى اندماج المحكوم عليه في المجتمع، كما يستطلع وكيل 
 الجمهورية رأي قاضي تطبيق العقوبات.
، الذي الاعتباريضم وكيل الجمهورية التحقيق السابق إلى الطلب لتشكيل ملف طلب رد  -
 يستكمل بالوثائق الآتية:
 .سخة من الأحكام الصادرة بالعقوبةن - 
قضى بها المحكوم عليه مدة مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي  - 
، وكذلك رأى المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوك طالب رد عقوبته
 الاعتبار. 
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التي  711ف ما هو مذكور بالمادة من صحيفة الحالة الجزائية ، على خلا 50القسيمة رقم  - 
هي بيان كامل لكل القسائم الحاملة  50، وذلك لأن القسيمة رقم  10تنص على القسيمة رقم
، ولا تسلم حسب الفقرة الثانية من )ج إق  1/021والخاصة بالشخص نفسه (المادة  10لرقم 
هو ما و  النيابة لأشخاص مذكورين على سبيل الحصر ومن بينهم أعضاء  نفس المادة، سوى
 .يؤكده النص الفرنسي للمادة
يرسل وكيل الجمهورية هذه المستندات إلى النائب العام مشفوعة برأيه، ولا يجوز لوكيل  
، هذا ما كيل ملف طلب رد الاعتبار القضائيالجمهورية أن يتخلى عن اختصاصه في تش
"إن غرفة الاتهام برفضها  :حكمة العليا الذي جاء فيه ما يليأكده القرار الصادر عن الم
، وكذلك الوضعية اس عدم تقديم حكم محكمة الجناياتعتبار المقدم على أسلاارد طلب 
لأن وكيل الجمهورية  ق إ ج 711الجزائية من طرف الطالب قد خالف أحكام المادة 
 .1"مكلف بتقديم الوثيقتين السابقتينالمختص هو ال
ج) إ  ق 771(المادة  تهاملاالنيابة العامة لدى غرفة ايقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة  
أيام على الأكثر من استلام أوراقها و يقدمها مع طلباته  )2خمسة ( بتهيئة القضية خلال
 .)ج إق  971غرفة الاتهام (المادة  فيها إلى
ة غرفة الاتهام (المادهذا ويجوز لطالب رد الاعتبار أن يقدم سائر المستندات مباشرة إلى  
 ).ج إق  111
تفصل غرفة الاتهام في الطلب في مهلة شهرين من إبداء النائب العام لطلباته وسماع أقوال  
 المعني أو محاميه، ويكون قرار غرفة الاتهام قابلا للطعن بالنقض. 
أوردته إلا أن هناك استثناء يرد على اختصاص غرفة الاتهام بالفصل في طلب رد الاعتبار 
"في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما  :التي جاء فيهاج ق إ  291المادة 
ن هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل إبالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا ف
                                                 
1
 .225ص  ،2005الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، عدد خاص ، 0005/20/91صادر بتاريخ  572725 قرار رقم. 
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ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة  الاعتبارفي طلب رد 
 .المذكورة"
لة سنتين فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء مه د الاعتبار،وفي حالة رفض طلب ر 
 .اعتبارا من تاريخ الرفض
 
  ي التش يع العسك ي الالتبا  ي  الف ع ال ابع:
القانوني أو القضائي على  الاعتبارتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد 
 .1الأشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية
إلى وكيل الدولة العسكري،الذي يرتب لها ملفا  الاعتبارحيث يتوجه المعني بعريضة رد 
 .2بالإجراءات يرفعه إلى المحكمة العسكرية التابعة لمحل إقامة مقدم العريضة
من قبل  على هامش الحكم الصادر بالعقوبة يؤشر بذلك  الاعتبارو إذا تم قبول طلب رد 
 .3ةكاتب ضبط المحكمة العسكري
 على أن لا يشمل العقوبات التبعية أو التكميلية الآتية:
 فقدان الرتبة. -
 حمل الأوسمة الجزائرية. -
بالنسبة للعسكريين أو الأشخاص المماثلين لهم، من أية رتبة كانوا، وا  نما يجوز لهم اكتساب 
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 بةتقادم العقو: الثاني مطلبال
حدد القانون مددا لتنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات، فإذا انقضت هذه المدد من غير أن ينفذ 
الحكم سقطت العقوبة و لا يجوز تنفيذها، وعلة ذلك أنه بمضي هذه المدة يفترض أن الحكم قد 
نسي، وليس من المصلحة إثارة ذكريات الجريمة بعد أن طواها النسيان، ومن أجل ذلك تعتبر 
ولو لم يطلب ذلك ذو  ،فيجب على المحكمة أن تقضي به 1ائل السقوط من النظام العاممس
 . 2المصلحة
و هو ما أقرته المحكمة العليا حيث نصت على أن تقادم العقوبات هو من النظام العام 
جهاة و الأمر كذلك بالنسبة لكافة ال ،الواجب على كافة القضاة المكلفين بتنفيذ العقوبات مراعاته
كما يمكن  ةالدعو  او الذي يمكن التمسك به في أي حالة  تكون عليه ،لمكلفة بالحكمالقضائية ا
 .3إثارته تلقائيا أيضا
 -كما ذكرنا سابقا-ويجب التفرقة بين تقادم العقوبة وتقادم الدعوى الجنائية، فتقادم العقوبة 
البات دون أن يتخذ  يعني مضي فترة من الزمن محددة قانونا تبدأ من تاريخ صدور الحكم
خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة التي قضى بها، أما تقادم الدعوى الجنائية فيكون بعد مضي فترة 
من الزمن ينص عليها القانون، تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة دون أن يتخذ خلالها إجراء من 
 ق إ ج). 10إجراءاتها (المادة 
، فالمادة 711إلى  511ام التقادم في مواده من نظانون الإجراءات الجزائية ولقد نظم ق
"يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة  تنص على أنه: 511
 ".211إلى  211إذا كانت العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد 
                                                 
 ق إ ج. 111مجموعة قرارات الغرفة الجنائية الجزائري، المادة  0191/51/11قرار  .1
 .215المرجع السابق، ص  ،العقوبات الجنائية. إيهاب عبد المطلب: 2
ثهر الانقطهاع و فيهه أيضها "تتقهادم العقوبهة مها لهم يهتم اتخهاذ إجهراء موقهف لأ 0191/ 51/ 11قهرار بتهاريخ  20905ملف رقهم . 3
فصار بذلك التقادم مكتسبا لصالح المدعي و كان من المفروض على مجلس قضاء الجزائر أن يثير هذا الوجه تلقائيا منهه دون 
ص  ،1005سهنة  ،الجزائهر ،دار ال هدى ،الجهزء الأول ،نة الععيكا  كي الإجك اءات الجزائيكة ضاء النحكالإشارة إليه" نبيل صقر: 
 .  952، 152
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يا مثل عقوبة الإعدام، إذا والعقوبات التي تتقادم هي العقوبات التي تقبل بطبيعتها تنفيذا ماد
تمكن المحكوم عليه من الإفلات من قبضة العدالة، والعقوبات السالبة للحرية سواء كانت 
بالسجن أو بالحبس، أما العقوبات التي لا تقبل بحكم طبيعتها تنفيذا ماديا، كالحرمان من 
ه إلا بالعفو الشامل أو الحقوق الوطنية مثلا، فإنها لا تخضع للتقادم ولا تسقط عن المحكوم علي
والأهلية لا تسقط بالتقادم إلا  ،لأن مثل هذه العقوبات متصلة بأهلية المحكوم عليه الاعتباربرد 
 :5/511إذا نص القانون على خلاف ذلك، وهو ما نص عليه المشرع  صراحة في المادة 
م الإدانة أو كان سقوط عدم الأهلية إذا تقرر في حك -أي التقادم–"غير أنه لا يترتب عليه 
 .الحكم يؤدي إليه قانونا"
 
 نيف التقايمالف ع الأول: 
وتتفاوت المدة المقررة لسقوط العقوبة بالتقادم بحسب نوع الجريمة المحكوم بالعقوبة من 
ي يصبح ففي الجنايات تتقادم العقوبة بمضي عشرين سنة كاملة ابتداءا من التاريخ الذ ،أجلها
مؤبد  سواء كانت العقوبة المحكوم بها إعدام أو سجن ،)جإ ق  211 ادةفيه الحكم نهائيا (الم
 أو سجن مؤقت.
ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في 
 نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون.
بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مدة  كما يخضع المحكوم عليه
 خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم.
سنوات كاملة ابتداءا من التاريخ  )2خمس (وتتقادم العقوبة الصادرة في جنحة بعد مضي 
 ق إ ج). 1/911(المادة  1الذي يصبح فيه الحكم القاضي بها نهائيا
                                                 
من الغرفة الجنائية الثانية: "لما كان من الثابت أنه مر على تبليغ  0191ديسمبر  11ادر عن المحكمة العليا يوم قرار ص .1
سنوات، وكانت هذه المدة كافية لتقادم العقوبة تعين نقض القرار القاضي  )2( الحكم الغيابي الفاصل في جنحة أكثر من خمس
 .22 ية، ديوان المطبوعات الجامعية، صبخلاف ذلك"، مجموعة قرارات الغرفة الجنائ
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سنوات فإن مدة ) 2(إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس  غير أنه
 ق إ ج). 911التقادم تكون مساوية لهذه المدة (المادة 
وفي المخالفات تتقادم العقوبات بمضي سنتين كاملتين ابتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه 
 ق إ ج). 211القرار أو الحكم نهائيا (المادة 
"لا يجوز أن يتقدم  ة على كل الأحكام الحضورية والغيابية، ومن ثم فإنه:وتسري هذه المد
المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمة 
 ق إ ج). 111(المادة 
أما العقوبات المدنية المترتبة عن الضرر الناشئ عن الجريمة والتي صدرت بمقتضى 
ئية واكتسبت قوة الشيئ المقضي به بصفة نهائية فإنها تتقادم وفق قواعد التقادم أحكام جزا
 ج). إق  711المدني (المادة 
والملاحظ أن المدد المقررة لسقوط العقوبة أطول من المدد المقررة لسقوط الدعوى 
العمومية، حيث تتقادم الدعوى العمومية في التشريع الجزائري بمضي عشر سنوات كاملة 
النسبة للجنايات وتتقادم بمضي ثلاث سنوات كاملة في مواد الجنح، وبمضي سنتين في ب
 .1المخالفات
 
 انقإاع نيف التقايم وو فها الف ع الثاني:
يقصد بانقطاع التقادم حدوث سبب من شأنه أن يزيل المدة التي مضت بحيث يتعين بعد 
 . 2لمدة التي مرت قبلهأن تبدأ مدة جديدة لا تضاف إليها ا الانقطاعزوال سبب 
و تنقطع مدة التقادم بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من 
إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، وعلى ذلك يكون قطع المدة بأي 
البة للحرية أو ، سواء كان بالقبض عليه بالنسبة للعقوبات السيذ العقوبةإجراء من إجراءات تنف
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إذا حصلت في مواجهته أو وصلت إلى علمه، وفي الغرامة غيرها، بالتفتيش ودخول المنازل و 
 تنقطع المدة بالدفع والحجز والإكراه البدني.
 
 آثا  تقايم العقوبةالف ع الثالث: 
، فلا يجوز بعد سقوطها 1بتنفيذ العقوبة الالتزاميترتب على انقضاء مدة التقادم سقوط 
، إلا أن الحكم بالإدانة يبقى قائما ويعتبر 2يذها على المحكوم عليه ولو تقدم للتنفيذ باختيارهتنف
 سابقة في العود.
كما يترتب على تقادم العقوبة عن جناية الحظر مدى الحياة على المحكوم عليه في الإقامة 
ي نص المادة ما جاء فوهذا  ،في نطاق الولاية التي يقيم فيها المجني عليه أو ورثته المباشرون
ر عليه الإقامة في الظروف ظ، أما إذا كان محكوم عليه بعقوبة مدى الحياة فيحق إ ج 5/211
 2/211سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم وفق نص المادة  )2خمس ( السابقة لمدة
 .ق إ ج
قواعد التقادم المدني أي وأخيرا تتقادم التعويضات المدنية المقررة في الحكم الجزائي وفقا ل
 من القانون المدني. 102سنة طبقا للمادة  21
 
 العفو عن العقوبة: الثالث المطلب
وللعفو  ،بتنفيذها إزاء شخص صدر ضده حكم نهائي الالتزامالعفو عن العقوبة هو إنهاء 
وا  ما أن يستبدل  ها،وا  ما أن ينصب على جزء من ،ثلاث صور فقد ينصب على العقوبة كلها
 ، يصدر في شكل مرسوم رئاسي.1، ويتم بقرار من رئيس الجمهورية3بها
                                                 
مكرر في قانون الإجراءات الجزائية  511قد استحدث المادة  9005نوفمبر  01وتجدر الإشارة إلى أن القانون المؤرخ في  .1
لتي نصت على جرائم عقوبتها لا تقبل التقادم ويتعلق الأمر بالجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة ا
على أن  1005فبراير  05من قانون الفساد المؤرخ  92بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والرشوة، كما نصت المادة 
، 119أحسن بوسقيعة،  ص  ،تها التقادم في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطنجرائم الفساد لا تقبل عقوب
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فالعفو رخصة ممنوحة لرئيس الجمهورية كوسيلة لتصحيح أخطاء قضائية يصعب تداركها 
أو لتدارك ما قد يحدث تنفيذ العقوبة من تناقض مع المصلحة العامة نتيجة  ،وا  صلاحها
 بإسقاطمهورية فيجوز له أن يصدر العفو رئيس الجلجديدة، فهي سلطة  اجتماعية علأوضا
 العقوبة الأصلية ويتسع هذا القرار لجميع المحكوم عليهم.
ذلك أن إيقاع العقوبة قد لا يخدم مصلحة الفرد والمجتمع في بعض الجرائم، لا سيما إذا 
كانت تلك الجرائم قد ارتكبت في ظروف معينة كانت السبب في وقوعها، وبذلك يمكن أن 
العفو عن العقوبة ما لا يمكن أن يحققه تنفيذ العقوبة في تحقيق مصلحة الفرد يتحقق ب
 . 2والمجتمع
 
 خصائص العفو لن العقوبة الف ع الأول:
 :3للعفو عن العقوبة خصائص عامة نوردها على النحو الآتي
 لعفو عن العقوبة يؤدي إلى إعفاء الجاني من العقوبة وسقوطها عنه.اإن  -
وبة يعد من النظام العام لتعلقه بالمصلحة العامة إضافة إلى المصلحة إن العفو عن العق -
كما لا يجوز للسلطة المنفذة  ،الشخصية للأفراد، فلا يملك الجاني رفضه أو الطعن فيه
لأنه من أعمال السيادة التي تبنى على تقديرات المصلحة العامة،  ،رفض العمل بموجبه
                                                                                                                                                             
 ..."يضطلع رئيس الجمهورية الجزائري: :91-10والقانون رقم  20-50جب القانون رقم بمو  المعدل 19دستور  9/77المادة . 1
 .يض العقوبات أو استبدالها"له حق إصدار العفو وحتى تخف
ما نصه:" يمنح العفو الخاص بمرسوم، أما العفو الشامل  9فقرة  22في المادة  1591كما تضمن الدستور اللبناني النافذ لعام 
على أنه:" للملك حق العفو الخاص أو تخفيض  5291من الدستور الأردني لعام  12بقانون"، وتنص المادة فلا يمنح إلا 
 1991منه لعام  92العقوبة وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص، كما نص على العفو عن العقوبة الدستور المغربي في المادة 
من  72، والمادة 2791من الدستور السوري لعام  201والمادة  وتعديلاته  9291من الدستور التونسي لعام  19والفصل 
 .1291من الدستور الفرنسي لعام  71ونص المادة  5991الدستور الكويتي لعام 
 .2. يوسف علي عبد الجليل القاضي: المرجع السابق، ص 2
الوسكيإ  كي  كانون حهي سهرور: ومها بعهدها، أحمهد فت 25المرجهع السهابق، ص  . ارجع إلى: يوسف على عبد الجليل القاضي:3
 . 111ص ، لسابقالمرجع ا ،العقوبات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم بالعقوبةالباب الثالث: إشكالات تنفيذ الأحكام الجنائية وانقضاء ال
 013 
العفو عن العقوبة فليس لمرتكب الجريمة أن يرفض ومتى استعمل رئيس الجمهورية حقه في 
 ذلك، وليس له الحق في الطعن فيه.
إن العفو عن العقوبة أيا كان نوعه إذا صدر ممن يملكه وفقا للدستور والقانون لا يكون له  -
تأثير على حقوق الغير (الأفراد) إلا بموافقتهم، ومن حقوق الغير تلك الأمور المتعلقة 
 .ائيةرد والإزالة والمصاريف القضبالتعويضات وال
إن العفو عن العقوبة ذو طبيعة شخصية، إذ أنه يقتصر على الشخص المعفو عنه، بحيث  -
لا يستفيد منه أشخاص آخرون عكس العفو العام الذي يشمل كل من ساهم في الجريمة 
 لأنه يمحو صفة الجريمة.
يمتد إلى الجريمة، أي أن الصفة بوجه عام يقتصر على العقوبة ولا  عقوبةإن العفو عن ال -
عالقة به ويظل الحكم قائما ومنتجا لآثاره، و ذلك من حيث  ظلالإجرامية للفعل المرتكب ت
يشمل الذي العفو العام  عكس، الاعتباراحتسابه سابقة إجرامية (العود) أو من حيث رد 
و في حكم المباح، العقوبة والجريمة معا، إذ يمحو الصفة الإجرامية للفعل فيصبح مباحا أ
 وبذلك يمحو الأحكام الصادرة بالعقوبة ويزيل جميع آثارها الجنائية.
سؤولية الجنائية، لأنه العقاب تمييزا له على موانع الم يعد العفو عن العقوبة مانعا من موانع -
من يحكم له بالعفو عن العقوبة يكون قد أعفي عن تنفيذ العقوبة بحقه، دون محو الصفة 
فيما ، ة لفعله أو انتفاء مسؤوليته الجنائية عن فعله وما يترتب عليه من آثار قانونيةالإجرامي
موانع المسؤولية الجنائية مثل صغر السن وحالة الضرورة (الدفاع الشرعي) والعيب العقلي 
 والجنون فهي تمنع المسؤولية الجنائية وبذلك تمنع توقيع العقوبة.
 
 لعقوبةأحكام العفو لن ا الف ع الثاني:
وللعفو عن العقوبة طابع احتياطي فلا يلتجأ إليه إلا إذا صار الحكم بالعقوبة باتا، فطالما 
ظل الحكم قابلا للطعن ففي وسع المحكوم عليه أن يلتجأ إلى طريق الطعن وا  ذا صدر قرار 
أن  ويتعين بالإضافة إلى ذلك ،العفو والحكم ما زال قابلا للطعن كان ذلك العفو سابقا لأوانه
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فإذا انقضت العقوبة فلن تكون للمحكوم عليه مصلحة في طلب  ،تكون العقوبة لم تنقضي بعد
العفو، ومن ثم لا يقبل طلب العفو ممن نفذ عقوبته أو سقطت بالتقادم أو ممن انقضت بالنسبة 
 .1الوقف ىله مدة وقف التنفيذ دون أن يلغ
"يبدي  بقولها: همن 121لمادة من الدستور الجزائري وا 9/77وقد نصت عليه المادة 
 المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو".
ويستخلص من النصين السابقين أن رئيس الجمهورية هو السلطة الوحيدة المخولة حق 
 إصدار العفو، فالعفو عن العقوبة هو عفو رئاسي وعلى المجلس القضائي  أن يقدم رأيا
استشاريا لرئيس الجمهورية قبل إصداره العفو، ولكن هذا الرأي هو رأي استشاري وليس ملزما، 
ويبدو أن النص الخاص بالرأي الاستشاري لا يرجى منه سوى تخفيف النقد الموجه إلى نظام 
 فرئيس الجمهورية يصدر أمره بالعفو ،يحترم مبدأ الفصل بين السلطات العفو باعتباره نظاما لا
من  921ى أنه رئيس للجمهورية ورئيس للمجلس القضائي الأعلى أيضا بموجب المادة عل
 .    2"يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء" الدستور:
 
 آثا  العفو لن العقوبة الف ع الثالث:
تقتصر آثار العفو عن العقوبة على الإعفاء من تنفيذها سواء بصورة تامة أو جزئية، وهو 
" إن الإعفاء الكلي أو الجزئي من  ق إ ج في فقرتها الأخيرة بقولها: 771حته المادة ما أوض
 العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي".
والأصل أن لا يتعدى العفو عن العقوبة نطاق العقوبة الأصلية، بمعنى أن لا تأثير له 
 و صراحة على ذلك.على العقوبات التكميلية إلا إذا نص أمر العف
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لقد بينت هذه الدراسة  أن بين صدور الحكم الجنائي الباات والطببياا اللي اي ل جا اج الجناائي     
مرح ة غاية في الأهمية طيكس حجم المراحل السابقة  و هي مرح ة طنليذ الأحكام الجنائية حيا  
فاااذا كااان الحكاام الجنااائي ماا   مطضاامنا   الطنليااذيوضااا الحكاام القاضااي بااالج اج الجنااائي موضااا 
يقوبة سالبة ل حرية فطنليذه ميناه إيداع المحكوم ع يه المؤسسة اليقابية و يطم بمساطرر  حكام أو ل
ا عادم النيال مان محطاوا هاذا ما قرار ج ائي ييده وكيل الجمهورية أو النائب الياام حساب الحالاة 
 وا  ذا كان الحكم مطضمنا ليقوبة غرامة مالية فطنليذه ميناه طحصيل مقدارها.  الأرير
ي النطيجة الأولى من هذه الدراسة لططبيها مجموعة من النطائج و المقطرحات ضمن وه 
  ناياها  نورد أهمها في النقاب الطالية:
 
 :عن تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة الإعدام 
 لا يجوا اليلو عن عقوبة الإعدام في الشريية الإس مية إلا بالنسبة: 
في النلس ويكون الحا في اليلو عن القصاص لأولياج القطيل فقب  ف يس  ل قصاص_
 لرئيس الجمهورية حا في ذلك اليلو إلا في حالة واحدة هي كون المقطول لا ولي له.
فاعباج الحا في اسطلاج القصاص أو اليلو لأولياج القطيل قد يشجيهم ع ى الطناال عن 
أن طمكينهم من القصاص فيه شلاج لغيظ حقهم في القصاص واليلو عن الجاني  كما 
 ق وبهم.
وفي حالة مبيحي القطل بالطياير  فيحا لولي الأمر اليلو في حالات ولأسباب محددة _
 طم يها المص حة اليامة.
وبذلك طكون الشريية الإس مية وبيد أن قررت عقوبة الإعدام لق ة من الجرائم هي الأشد 
 بين: -لات منح اليلو عن اليقوبةمن ر ل طحديد حا-ربورة قد واانت 
حا المحكوم ع يه في إعباج فرصة لإص حه من ر ل إمكانية اليلو في جرائم 





وحا الجماعة في حماية أمنها واسطقرارها عن بريا اسطئصال من يمس بهما  ممن 
 ل عدم جواا اليلو عن جرائم الحدود لأنها من الحقوا لا يرجى إص حه من ر
 الإلهية الطي لا يجوا المساس بها.
وحا ذوي القطيل الذين مسطهم الجريمة وأ رت فيهم بشكل مباشر من ر ل منحهم 
 الحرية في القصاص أو اليلو بمقابل أو بدون مقابل.
ل يديد من الجرائم فقد عرف أنواع أما عن الطشريا الج ائري  فبيد أن قرر عقوبة الإعدام 
اليلو وبأساليب مطيددة من علو شامل الذي هو من الس بة المرطصة بالطشريا  وعلو راص 
وهو من المطب بات الطق يدية لرئيس الجمهورية رغم مساسه بمبدأ اللصل بين الس بات وبقوة 
 وحجية الأحكام القضائية.
ومراعاة لظروف الجاني وم بسات الجريمة  وكذا وعلو قضائي طكريسا لمبدأ فردية اليقوبة 
 عرف المشرع الج ائري نظام الأعذار القانونية الميلية  والطقادم.
 وهو بهذا لم يواان بين:
حا الجماعة في حماية أمنها لطقريره نظام اليلو عن اليقوبة الذي ينطهك في الك ير _
 منه حا ضحايا الجرائم باليلو عن مقطرفيها.
اني في منحه فرصة لإص حه من ر ل الإر ل بمبدأ المساواة في إعباج وحا الج_
هذا الحا  ليدم وجود ضوابب محددة ل يمل بها (لاسيما عند طببيا نظام اليلو عن 
 اليقوبة و اليلو الشامل).
كما ينبغي ع ى المشرع الج ائري أن يرصص نصوصا ل يلو ليدم وجود أحكام اليلو عن 
لشامل في قانون اليقوبات باعطبارها قواعد قانونية موضوعية  بينما قانون اليقوبة و اليلو ا








  عن تنفيذ الأحكام الجنائية عند تعدد الجرائم و أثره في العقوبات: 
الوصف الأشد من الطيدد المينوي لا ي ير إشكالات فالأصل فيه واضح  وهو الأرذ بحكم 
 بين الأوصاف الطي قد طنببا ع ى الليل الواحد.
قد قرر اليمل بقاعدطين  الأولى وهي  –كما رأينا –أما الطيدد المادي فالمشرع الج ائري
 الأصل "جب اليقوبات"  وال انية "ضم اليقوبات" كاسط ناج.
ن  وكذا اليقوبات الصادرة وبالنسبة لضم اليقوبات المالية واليقوبات الطكمي ية وطدابير الأم
في المراللات  فهي الأررا لا ط ير إشكالات  وقد أحسن المشرع بارطيار قاعدة جما 
بالنسبة لهذه الأريرة نظرا لببييطها والهدف المطورى  –أو كما أسماها ضم اليقوبات  -اليقوبات
 منها  وطحقيقا ل مص حة اليامة.
بات بحكم من المحكمة فقد أ ار طببيقهما الك ير أما فيما يطي ا بجب اليقوبات وضم اليقو 
 من الارط فات وحطى الطناقضات بين القضاة. 
فالمشرع قد وفا في ارطياره لجب اليقوبات لحرصه ألا ططحول اليقوبات السالبة ل حرية 
لمجطما في وقت لا ي ال الأمل في حينما ططيدد إلى عقوبة مؤبدة طسطأصل المحكوم ع يه من ا
 .من قانون اليقوبات 34  34قائما  إلا أنه قد جانبه الطوفيا في طببيقهما بالمادطين ص حه إ
إذ أن طببيقها قد يؤدي في بيض الحالات إلى شذوذ يطنافى ما مبدأ اليدالة  وما المنبا 
القانوني الس يم  ذلك أنه لو فرضنا أن حكم ع ى شرص في سرقة موصوفة بالحد الأقصى 
مكرر ا ع)  بينما ارطكب آرر عدة جرائم من بينها جريمة  134مادة ) سنوات (ال10وهو (
) سنوات  وكذا جريمة الطاوير واسطيمال الماور وحكم 01يحكمها النص السابا وحكم ع يه با (
) سنوات حبسا نافذا  وا  رلاج أشياج مسروقة وحكم ع يه بمقطضاها بسنطين (المادة 41ع يه با(
 ا ع). 304
نطيجة شاذة وهي أن من ارطكب عدة جرائم سوف يسطليد من طقنية  فان ذلك سيؤدي إلى
) سنوات فقب  بينما من 01جب اليقوبات ويحكم ع يه بأشد اليقوبات ومن  م لن ينلذ سوا (





ي طقرير اليقاب  إذ ططيح لمن ارطكب عدة جرائم فرصة وهذا بالببا يطجافى ما قواعد اليدالة ف
 أفضل ممن ارطكب جريمة واحدة  فض  عن أنه لا يحقا الردع.
ولذلك فاذا كان المشرع قد قرر إعمال هذه القاعدة " قاعدة جب اليقوبات"  فالأولى به أن 
ا وربورة يطرك ل محكمة س بة واسية في جما اليقوبات حسب ظروف كل جريمة ومدا أهميطه
مرطكبها  بقرار مسبب يرضا لرقابة المحكمة الي يا  ع ى أن لا ططجاوا اليقوبة في النهاية الحد 
الأقصى المقرر قانونا ل جريمة الأشد وايادة     مجموع اليقوبات المحكوم بها عن الجرائم 
جرمها  المطبقية حطى لا نطجاهل أ رها الذي ر لطه ع ى المجطما  وطببيقا ل نصوص الطي ط
 واحطراما ل قاعدة القانونية " لا يمكن لأحد أن يسطليد من مراللاطه".
 34كما أن المشرع الجنائي الج ائري قد جانبه الطوفيا في صياغطه ل لقرة ال انية من المادة 
 ا ع في اسطردامه لطيبير "وما ذلك".
ل حرية بما فيها حكم لأن هذه اليبارة ع ى هذا النحو طدل ع ى أنه وما صدور أحكام سالبة 
القضية الأريرة  يجوا ل قاضي الأمر بضم اليقوبات ك ها أو بيضها في نباا الحد الأقصى 
المقرر ل جريمة الأشد  بالرغم من أن المشرع لا يقصد ذلك  وهو مانطج عنه اضبراب في 
 الك ير من الأحكام والقرارات القضائية.
  ى النحو الطالي: ع 34  34لذلك ك ه نقطرح طيديل المادطين 
في حالة طيدد جنايات أو جنح محالة ميا إلى محكمة واحدة فانه يقضي : 34المادة 
بيقوبة واحدة سالبة ل حرية  ولا يجوا أن طجاوا مدطها الحد الأقصى ل يقوبة المقررة قانونا 
 ل جريمة الأشد.
مجموع اليقوبات المحكوم  ويجوا ل قاضي الحكم بيقوبة الجريمة الأشد مضافا إليها    
 بها عن الجرائم المطبقية.
إذا صدرت عدة أحكام سالبة ل حرية بسبب طيدد المحاكمات فان اليقوبة الأشد : 34المادة 





وا  ذا كانت اليقوبات المحكوم بها من ببيية واحدة فانه يجوا ل قاضي بقرار مسبب أن يأمر 
باا الحد الأقصى المقرر قانونا ل جريمة الأشد مضافا إليها     بضمها ك ها أو بيضها في ن
 مجموع اليقوبات المحكوم بها عن الجرائم المطبقية.
كما أغلل المشرع الج ائري النص عن مصير اليقوبات المقررة ل جرائم الأرف في حالة 
الطي طحول صدور علو أو إعلاج ل يقوبة المقررة ل جريمة الأشد  (أو أي سبب من الأسباب 
دون الحكم باليقوبة الأشد كحالة الطقادم الذي ي حا بهذه الأريرة) والمنبا القانوني يقضي بيدم 
 امطداد أ ر هذا السبب في امطناع اليقوبة المقررة ل جريمة الأشد إلى الجرائم الأرف.
 كما طم إغلال حالة الحكم بيقوبطين صادرطين باليمل ل نلا اليام.
بالمشرع النص ع ى كل الأحكام المطي قة بطيدد الجرائم حطى لا يطم الررو  عن  فالجدير
 مبدأ الشرعية. 
 
  عن تنفيذ الأحكام المتضمنة للأنظمة البديلة للعقوبة: 
أفرا القانون و الواقا ضرورة وجود بدائل ل يقوبة  عبارة عن أنظمة قانونية  و من بينها 
نظام الإفرا  المشروب  اسطجابة لمطب بات السياسة اليقابية وضمانا لنجاعة النظام اليقابي  إلا 
أن ذلك لا يجب أن ينال من محطوا الحكم الجنائي في مرح ة طببيا اليقوبة  إلا بشكل ضيا 
جي ها مجرد حكم طفي حدود شرعية الطنليذ اليقابي  بحي  لا طؤ ر بالك ية ع ى اليقوبة و  و
 ع ى ورا.
و نجاح هذه البدائل بصلة عامة و الإفرا  المشروب بصلة راصة  في مكافحة الجريمة  
مرهون بمدا حنكة  كل من قاضي طببيا اليقوبات و واير اليدل في طقدير كل حالة و 









  عن تنفيذ الحكم الصادر بالعفو الشامل: 
إن أقررنا بحطمية قيام ع قة طياون بين كل من الس بة الطنليذية والطشرييية  وأك ر من 
هذا  وا  ن وجدت الس بة الطنليذية نلسها مجبرة ل طدرل في ارطصاصات طشرييية ليدم مقدرة 
ع ى سن جميا الطشرييات الضرورية  إلا أن هذا الطدرل لا بد وأن طكون له حدود  البرلمان
صريحة وواضحة ومحددة  منها ضرورة طرك مهمة إصدار الأوامر باليلو عن الجريمة إلى 
عضو الطشريا الأصيل المم ل الحقيقي ل شيب والميبر عن إرادطه والنص ع ى ذلك صراحة 
 ار س بية قد طمس أو طيصف بحقوا الأفراد وحرياطهم وحطى في الدسطور لما ليكس ذلك من آ
 بالمص حة اليامة.
من الدسطور بطقييدها ووضا اسط ناجات  320وطجنبا لذلك ندعو إلى إعادة النظر في المادة 
ع يها ع ى سبيل الحصر حطى ييطبر اسطيمال الأوامر طقنية احطيابية ي جأ إليها رئيس 
ذه الاسط ناجات عدم سن طشرييات طيبل اليمل بقانون الجمهورية وليس الأصل  من ه
 .  ونطرك باقي الاسط ناجات بلطح باب البح  فيها-اليلو الشامل-اليقوبات
كما ندعو إلى أن ططم موافقة البرلمان ع ى الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بشكل 
رلمان حطى يسط م من القانون اليضوي ل ب 04طصويت بيد مناقشة ومن  م طيديل المادة 
 البرلمان دوره الحقيقي.
 وذلك لا:
احطرام مبدأ اللصل بين الس بات المرن وليس الجامد لأن نظام الأوامر ييصف _
 بأساس هذا المبدأ  الذي ييد رير ضمان لطكريس دولة القانون.
أن لرئيس الجمهورية مكنة أررا يسطبيا من ر لها ممارسة حا اليلو وهي _
 وبة.اليلو عن اليق
لأن أساس الطشريا بأوامر الذي ينبني ع ى عدم طوفر الوقت والضرورة لا مبرر له _
راصة وأن البرلمان بامكانه عقد دورة اسط نائية عدا الدورات اليادية  والطسريا في 






الجنائية الوارد ذكرها في ينقل المواد المطي قة بطنليذ الأحكام أن  المشرع الج ائري ع ى
اللصل ال اني و ال ال  من الباب الأول من قانون طنظيم السجون وا  عادة الإدما  الاجطماعي 
إلى قانون الإجراجات الج ائية  باعطبار أن هذا الأرير هو المرطص  31-31ل محبوسين رقم 
 ج اج الجنائي.فهو يرص مرح ة طببيا ال 31-31بطنليذ الأحكام الجنائية  أما القانون 
الطيديل القادم لإعادة صياغة كل المواد بما لا يدع مجالا ل طأويل و  يسطغلكما ع يه أن 
لضمان   حطى الطناقض في بيض الأحيان فهناك طضارب بين المواد ع ى نحو لا يمكن قبوله
ؤها بما طنسيا أفضل بين النصوص القانونية  كطيديل كافة المواد المطضمنة ليقوبات طبيية وا  لغا
ليحلظ ل نص الجنائي قوطه  ) ا ع 9مكرر 30المادة ك (يطناسب وببيية اليقوبات الطكمي ية
لذا فمن الأس م قانونا أن ططم ما كل   ومكانطه ووانه  راصة وأن هذا يطيارض ومبدأ المشروعية
طيديل أو إلغاج مراجية كل النظام القانوني بما يطوافا وهذا الطيديل أو الإلغاج احطراما ل مبادئ 
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‌.2696لس ة‌‌22،‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةباستغلال‌محلات‌بيع‌المشروبات،‌
يتعلق‌بقمع‌‌2696أبريل‌س ة‌‌90الموافق‌‌2906ربيع‌الثا ي‌عام‌‌66مؤري‌في‌‌10-26أمر‌رقم‌ -72
لس ة‌‌60، ‌عالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عمومي ‌وحماية ‌القصر ‌مق ‌الكحول،السكر ‌ال
‌.2696
،‌يتضمق‌قا وق‌6696أبريل‌س ة‌‌00الموافق‌‌6906صفر‌عام‌‌10مؤري‌في‌‌80-66أمر‌رقم‌ -12
‌.‌6696لس ة‌‌80،‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالقضاء‌العسكري،‌المعدل‌و‌المتمم،‌
،‌يتضمق‌0696فبراير‌س ة‌‌26الموافق‌‌6906ذي‌الحجة‌عام‌‌20مؤري‌في‌‌02-06أمر‌رقم‌ -12
لس ة‌‌26، ‌ع ‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةقا وق ‌ت ظيم ‌السجوق ‌واعادة ‌تربية ‌المساجيق، ‌
‌.0696
،‌يتعلق‌0696فبراير‌س ة‌‌26الموافق‌‌6906ذي‌الحجة‌عام‌‌20المؤري‌في‌‌02-06أمر‌رقم‌ -13
 .2696لس ة‌‌22،‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةو‌المراهقة،‌بحماية‌الطفولة‌
،‌يعدل‌8220أكتوبر‌‌10الموافق‌‌9016شوال‌عام‌‌10المؤري‌في‌‌800-82مرسوم‌رئاسي‌رقم‌ -13
يوليو‌س ة‌‌10الموافق‌‌0016جمادى‌الأول‌عام‌‌06المؤري‌في‌‌220-02ويتمم‌المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌
لس ة‌‌01، ‌ع ‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةقات ‌العمومية، ‌والمتضمق ‌ت ظيم ‌الصف‌0220
 .8220
،‌2220مايو‌س ة‌‌66الموافق‌‌1016ربيع‌الثا ي‌عام‌‌8‌المؤري‌في‌286-22مرسوم‌ت فيذي‌رقم‌ -23
‌20، ‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةيحدد ‌تشكيلة ‌لج ة ‌تطبيق‌العقوبات‌وكيفيات‌سيرها، ‌
 .2220لس ة‌
يوليو ‌س ة‌‌82الموافق ‌‌1016جمادى ‌الأول ‌عام ‌‌8المؤري ‌في ‌‌010-02رئاسي ‌رقم ‌‌مرسوم -33
المعتمد‌بأديس‌بابا‌في‌يوليو‌‌،لميثاق‌الإفريقي‌لحقوق‌الطفل‌و‌رفاهيته،‌يتضمق‌التصديق‌على‌ا0220
 .0220لس ة‌‌61،‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،‌2996س ة‌





،‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،‌لأعواق‌الدبلوماسييق‌والق صلييقلتضمق‌القا وق‌الأساسي‌ي
 .1996لس ة‌‌86
،‌يتضمق‌0996مارس‌‌0الموافق‌‌0616شعباق‌عام‌‌80‌المؤري‌في‌09-09مرسوم‌رئاسي‌رقم‌ -53
،‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةإ شاء‌محكمة‌عسكرية‌في‌بشار(ال احية‌العسكرية‌الثالثة)،‌
 .0996لس ة‌‌86
،‌9896‌مايو ‌س ة‌16الموافق ‌‌9216شوال ‌عام ‌‌66المؤري ‌في ‌‌61-98مرسوم ‌رئاسي ‌رقم ‌ -63
يتضمق‌الا ضمام ‌إلى‌العهد ‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية ‌والثقافية ‌والعهد ‌الدولي‌
الخاص‌بالحقوق ‌المد ية ‌والسياسية ‌والبروتوكول ‌الاختياري ‌المتعلق ‌بالعهد ‌الدولي ‌الخاص‌بالحقوق‌
،‌1196ديسمبر ‌‌16‌المد ية ‌والسياسية ‌الموافق‌عليها ‌مق‌طرف‌الجمعية ‌العامة ‌للأمم ‌المتحدة ‌يوم
 .9896لس ة‌‌20،‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
يتعلق‌‌2696ديسمبر‌س ة‌‌26الموافق‌‌2906ذي‌الحجة‌عام‌‌06مؤري‌في‌‌226-26مرسوم‌رقم‌ -73
‌.‌2696لس ة‌‌026،‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةبتحديد‌الإقامة،‌
يتعلق‌‌2696ديسمبر‌س ة‌‌26الموافق‌‌2906عام‌‌ذي‌الحجة‌06مؤري‌في‌‌126-26مرسوم‌رقم‌ -13
‌.2696لس ة‌‌026،‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةب ظر‌الإقامة،‌
،‌يتعلق‌0696فبراير‌س ة‌‌26الموافق‌‌6906ذي‌الحجة‌عام‌‌20مؤري‌في‌‌80-06مرسوم‌رقم‌ -13
 .0696‌لس ة‌26ع‌‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،بت فيذ‌حكم‌الاعدام،‌
يتعلق‌بملف‌طلب‌بطاقة‌التعريف‌‌،‌2620س ة‌يوليو‌‌96الموافق‌‌6016شعباق‌‌6مؤري‌في‌‌قرار -14
الجريدة الرسمية للجمهورية ، ‌الوط ية ‌وجواز ‌السفر ‌البيومترييق ‌الإلكترو ييق، ‌وكيفيات ‌معالجته
 .2620لس ة‌‌21،‌ع‌الجزائرية
يتعلق ‌بالمعالجة ‌الاستشفائية‌‌0696فبراير ‌‌00الموافق ‌‌0906محرم ‌عام ‌‌82قرار ‌مؤري ‌في ‌ -14
 .0696لس ة‌‌86،‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةللمساجيق،‌
تحدد‌بموجبه‌قائمة‌المؤسسات‌التي‌‌0696فبراير‌‌00الموافق‌‌0906محرم‌عام‌‌8قرار‌مؤري‌في‌ -24
 . 0696لس ة‌‌86،‌ع‌الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةعدام،‌ي قل‌إليها‌المحكوم‌عليهم‌بالإ








 المراجع باللغة العربية /ثانيا
 :العامة المراجع .أ
"،‌الطبعــة‌الأولــى،‌دار‌ال هضــة‌العربيــة،‌ســ ة‌الوسيييف  ييع العقوبييات  القسيي  العييا أحمــد‌فتحــي‌ســرور:‌ -1
 .6896
 .0896،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌القاهرة،‌طبعة‌عل  العقابأحمد‌عوض‌بلال:‌ -2
 .9220،‌دار‌هومه،‌الطبعة‌التاسعة،‌الجزائر،‌س ة‌الوجيز  ع القانون الجنائع العا أحسق‌بوسقيعة:‌ -3
،‌محمـد‌حامــد‌الفقــي،‌مطبعــة‌الســ ة‌الفييرا الميمييية  ييع السياسيية الحييرعية، تمقييياالإمــام‌ابــق‌القــيم:‌ -4
 .هـ‌0606س ة‌المحمدية‌القاهرة،‌
،‌الــديواق‌الــوط ي‌القضيياء المسييتعجب و تفبيقاتييا  ييع الناييا  القضييائع الجزائييريالغــوثي‌بــق‌ملحــة:‌ -5
 .2220للأشغال‌التربوية،‌‌الطبعة‌الأولى،‌س ة‌
،‌المجلــد‌الخــامس،‌الطبعــة‌الثالثــة،‌دار‌صــادر‌للطباعــة‌و‌الموسييوعة الجزائيييةالقاضــي‌فريــد‌الزغبــي:‌ -6
 .2996س ة‌ال شر،‌بيروت،‌
 .2220س ة‌‌،الجزائر‌دار‌هومه،‌،مبادئ القانون الجزائع العا  بق‌شيخ‌لحسيق: -7
 .6996س ة‌‌‌،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌لل شر،نا  الإجراءات الجزائيةجلال‌ثروت:‌ -1
 .6996‌،‌دار‌ال هضة‌العربية‌بالقاهرة،‌س ةالنارية العامة للعقوبةجميل‌عبد‌الباقي‌الصغير:‌ -1
،‌الجزء‌الخامس،‌مكتبة‌العلم‌للجميع،‌بيروت،‌القـاهرة،‌الطبعـة‌الموسوعة الجنائيةج دي‌عبد‌الملك:‌ -11
 .2220الأولى،‌س ة‌
،‌الجـزء‌الأول،‌المؤسسـة‌الوط يـة‌للاتصـال‌و‌الجزائييةالاجتهاد القضائع  ع المواد جيلالي‌بغـدادي:‌ -11
 .1996ال شر‌و‌الإشهار‌بالرويبة،‌الجزائر،‌س ة‌
‌القـاهرة،‌الطبعـة‌الاولـى،‌دار‌الفكـر‌العربـي،‌،مبادئ القس  العيا  مين التحيريع العقيابعرؤوف‌عبيـد:‌ -21
 بدوق‌س ة‌ شر.
 ‌.2196طبعة‌،‌02جزء،‌النارية العامة للقانون الجنائعرمسيس‌به ام:‌ -31
 .1896س ة‌‌الجزائر،‌،‌دار‌الشهاب،حرح قانون الإجراءات الجزائيةسليماق‌بارش:‌ -41
م شـورات‌الحلبـي‌الحقوقيـة،‌‌الناريية العامية لقيانون العقوبيات  دراسية مقارنية ،سـليماق‌عبـد‌المـ عم:‌ -51
 .0220بيروت‌لب اق،‌س ة‌
 .2896العربي،‌س ة‌،‌دار‌الفكر‌الوجيز  ع القضاء الإداريسليماق‌محمد‌الطماوي:‌ -61




،‌جامعــة‌حلـــواق‌كليـــة‌الحقـــوق،‌العـــام‌الجيييزاء الجنيييائع  العقوبييية ســـلوى‌توفيـــق‌بكيـــر،‌علـــي‌حمــودة:‌ -71
 .6220/2220الجامعي‌
،‌دار‌الخلدو يــة‌القضيياء العسيييري  ييع التحييريع الجزائييري والقييانون المقييارن صــلال‌الــديق‌جبــار: -11
 .2620الطبعة‌الأولى،‌الجزائر،‌س ة‌
 .،‌دار‌ال هضة‌العربية،‌بدوق‌س ة‌ شرالمدخب  ع العقاب المديث‌عبد‌الوهاب‌سليم:‌طارق -11
 .1996‌،‌س ةدار‌المحمدية‌العامة‌،‌الجزائر،الوجيز  ع حرح ا اجطاهري‌حسيق:‌ -12
ضمانات المته  أثناء مرملة التمقيا الابتدائع  ع الحريعة الإسلامية والتحريع عبد‌الحميد‌عمارة:‌ -12
 .8996‌س ة‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌المحمدية‌العامة،،‌،‌دراسة‌مقار ةالجزائريالجنائع 
،‌م شـورات‌المكتبـة‌التحريع الجنائع  ع الحيريعة الإسيلامية والقيانون الوضيعععبد‌الخالق‌ال واوي:‌ -22
 .،‌بدوق‌س ة‌ شرالعصرية،‌بيروت
‌.9220س ة‌‌،لجزائرادار‌هومه،‌،‌مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبد‌القادر‌عدو:‌ -32
،‌بـدوق‌،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيـروتالتحريع الجنائع الإسلامع، القس  العا عبد‌القادر‌عودة:‌ -42
 .س ة‌ شر
،‌بيـروت،‌م شـورات‌الحلبـي‌حرح قانون العقوبات، القس  العا   دراسية مقارنية عبد‌القادر‌القهـوجي:‌ -52
 .0220الحقوقية،‌س ة‌
،‌ديـواق‌المطبوعـات‌الجامعيـة،‌الجـزء‌العقوبات الجزائري، القس  العيا حرح القانون عبد‌الله‌سـليماق:‌ -62
 .0220الثا ي،‌(الجزاء‌الج ائي)،‌الجزائر،‌س ة‌
ديـواق‌المطبوعـات‌الجامعيـة،‌الجـزء‌‌،حيرح قيانون العقوبيات الجزائيري، القسي  العيا  :عبد‌الله‌سليماق -72
‌.0220الثا ي،‌(الجزاء‌الج ائي)،‌الجزائر،‌س ة‌
قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعماب والاتجار غير الشافعي:‌‌عبيدي -12
 .8220‌س ة‌الهدى،،‌الجزائر،‌دار‌المحروعين بها
،‌طبعة‌،‌دار‌الجامعة‌الجديدة‌لل شر،‌الإسك دريةأميا  قانون الإجراءات الجزائيةعدلي‌أمير‌خالد:‌ -12
 2220
،‌كليــة‌الحقــوق،‌جامعــة‌حلــواق‌مصــر،‌ســ ة‌الجنييائع  العقوبيية مماضييرات  ييع الجييزاء علـي‌حمــودة،‌‌ -13
‌.6996
‌.9896،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌القاهرة،‌طبعة‌دروس  ع عل  العقابفتول‌الشاذلي:‌ -13




‌،الجـزء‌الثـا ي،‌الإسـك درية‌،عليوانع  يع التعلييا علين قيانون الإجيراءات الجزائيية‌:فرج‌علوا ي‌هليل -23
 .0220س ة‌‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،
الق ـــاهرة،‌ســـ ة‌‌،،‌القســـم‌العـــام،‌الطبعـــة‌الثالث ـــة،‌دار‌الفكـــر‌العربـــيقيييانون العقوبييياتمـــأموق‌ســـلامة:‌ -33
 .2996
‌.6996س ة‌‌عماق،‌،القس  العا  حرح قانون العقوبات،‌محمد‌علي‌سالم‌عباد‌الحلبي:‌ -43
 .0996دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌الإسك درية،‌س ة‌،‌المي  الجنائعمحمد‌على‌سليماق:‌ -53
 .0996،‌الدار‌الجامعية،‌بيروت،‌س ة‌القس  العا محمد‌زكي‌أبو‌عامر:‌قا وق‌العقوبات:‌ -63
،‌دار‌السلام‌لل شر‌والتوزيع،‌مصر،‌الجنايات وعقوباتها  ع الإسلا  ومقوا الإنسانمحمد‌بلتاجي:‌ -73
 .0220س ة‌
‌.2696س ة‌‌،حرح قانون العقوبات اللبنانع، القس  العا ‌:محمود‌ جيب‌حس ي -13
‌.8896س ة‌‌دار‌ال هضة‌العربية،‌،01ب د‌‌‌حرح قانون الإجراءات الجنائية،محمود‌ جيب‌حس ي:‌ -13
 .9896،‌الطبعة‌السادسة،‌س ة‌حرح قانون العقوبات القس  العا محمود‌ جيب‌حس ي:‌ -14
،‌26،‌دار‌ال هضــة‌العربيــة،‌الطبعــة‌حييرح قيانون العقوبييات، القسي  العييا محمـود‌محمــود‌مصــطفى:‌ -14
‌.0896‌س ة
 .6196‌س ة‌،‌دار‌ال هضة‌العربية،‌القاهرة،عل  العقابمحمود‌ جيب‌حس ي:‌ -24
دراسية  قهيية  -: المماية الإجرائيية لمقيوا الإنسيان  يع القيانون القضيائعمحمود‌مصطفى‌يو س‌ -34
 ،‌بدوق‌س ة‌ شر.العربية‌ال هضةالطبعة‌الأولى،‌دار‌ -وتأصيلية مقارنة
دار‌الكتــاب‌العربــي،‌‌،‌الطبعــة‌الأولــى،القييانون الجنييائعنارييية اام ييا   ييع ‌معــوض‌عبــد‌التــواب: -44
 .8896‌س ة‌بيروت،
،‌بـدوق‌بالمؤسسـة‌الوط يـة‌للكتـا‌،الإجيراءات الجزائيية  يع التحيريع الجزائيري‌:مليا ي‌بغـداديمولاي‌‌ -54
‌س ة‌ شر.
دار‌الهدى،‌الطبعة‌الأولى‌س ة‌‌،الجزائر‌،اامداث  ع التحريع الجزائري:‌صابر‌جميلة‌ بيل‌صقر، -64
‌.8220
،‌دار‌الهـدى،‌عـيق‌مليلـة‌بـالجزائر،‌الوسيف  ع حرح قانون الإجراءات المدنيية والإداريية بيل‌صقر:‌ -74
 .8220س ة‌




دار‌ال هضـة‌‌،القـاهرة‌،‌الطبعـة‌الثا يـة،مماضيرات  يع الناريية العامية للعقوبية‌:هلالي‌عبد‌الله‌أحمـد -14
 ،6996س ة‌العربية،
 
 :المراجع المتخصصة .ب
 .0220‌س ة‌،‌دار‌ال هضة‌العربية،إحيالات التنفيذ  ع المواد الجنائية‌:إبراهيم‌حامد‌ط طاوي -1
 .2220دار‌الكتب‌القا و ية،‌س ة‌‌،،‌القاهرةإحيالات التنفيذ  ع ااميا  الجنائية‌:إبراهيم‌سيد‌أحمد -2
،‌الأردقجمعيــة‌عمــال‌المطــابع‌التعاو يــة،‌‌،اعييادة الاعتبييار ووقييذ تنفيييذ العقوبييةحمــد‌ســعيد‌المــوم ي:‌أ -3
 .0996س ة‌‌،الأولىالطبعة‌
الجيزاء الجنيائع بيين العقوبية والتيدابير  دراسية تمليليية مقارنية للعقوبية  أحمد‌ضـياء‌الـديق‌محمـد‌خليـل: -4
 .0996أكاديمية‌الشرطة،‌كلية‌الشرطة‌مصر،‌س ة‌‌والتدابير الامترازية ،
،‌تم‌ال سخ‌و‌الطباعة‌بشركة‌الطوبجي‌للتصـوير‌المديثة و العقوبة الاتجاهات الجنائيةأحمد‌طه‌محمد:‌ -5
 .،‌بدوق‌س ة‌ شرةالعلمي،‌القاهر‌
الطبعـة‌‌مطبعـة‌وهبـة‌حسـاق،،‌القـاهرة‌،إحييالات التنفييذ  يع الميواد الجنائيية‌:أحمـد‌عبـد‌الظـاهر‌الطيـب -6
 ‌.1996الرابعة،‌س ة‌
قييانون العقوبييات الليبييع والقييانون الجنييائع تعييدد الجييرائ  وأثييرل  ييع العقوبييات    ييع حمــد‌محمــد‌بو ــه:‌أ -7
 .2620،‌دار‌الكتب‌القا و ية،‌مصر،‌س ة‌المغربع 
عليين ضييوء القواعييد الدولييية و   لسييفة الناييا  العقييابع  ييع الجزائيير و مقييوا السييجين،:‌الطــاهر‌بريــك -1
الجزائـر،‌ســ ة‌‌دار‌الهـدى،‌الطبعـة‌الأولـى،‌، التحيريع الجزائيري والنصيوص التنايميية المتخيذة لتفبيقيا
 .9220
،‌م شـورات‌الحلبـي‌الوجيز  ع عقوبة الإعدا    دراسة مقارنة موب نهاية العقوبية غساق‌ربال:‌‌القاضي -1
 .8220الحقوقية،‌الطبعة‌الأولى،‌بيروت،‌س ة‌
،‌الطبعــة‌إحيييالات التنفيييذ و فلييب إعييادة النايير  ييع ضييوء الفقييا و القضيياءإيهــاب‌عبــد‌اللطيــف:‌ -11
 .9220،‌س ة‌للإصدارات‌القا و ية‌المركز‌القومي،‌الأولى
،‌الطبعـة‌الأولـى،‌المركـز‌القـومي‌العقوبيات الجنائيية  يع ضيوء الفقيا والقضياء:‌إيهـاب‌عبـد‌المطلـب -11
 .9220للإصدارات‌القا و ية،‌القاهرة،‌س ة‌




الجزائـر‌‌،المبس الامتييافع والمراقبية القضيائية  يع التحيريع الجزائيري والمقيارنبوكحيل‌الأخضر:‌ -21
 .0996‌س ة‌المطبوعات‌الجامعية،ديواق‌
"،‌المؤسسـة‌المبادئ ااساسية  لإدغا  العقوبيات    يع الاجتهياد الجزائيع اللبنيانعبيار‌إميل‌طوبيا‌:‌ -31
 .8996الحديثة‌للكتاب،‌لب اق،‌س ة‌
،‌الجـزء‌الأول،‌المؤسسـة‌الوط يـة‌للاتصـال‌و‌الاجتهاد القضائع  ع المواد الجزائييةجيلالي‌بغـدادي:‌ -41
 .1996لإشهار‌بالرويبة،‌الجزائر،‌س ة‌ال شر‌و‌ا
،‌مطبعـة‌ال جـال‌الجديـدة،‌الـدار‌البيضـاء‌،‌المغـرب،‌تعيدد الجيرائ  وأثيرل علين العقوبيةحسـق‌البكـري:‌ -51
 .9996س ة‌
،‌الطبعـة‌الأولـى،‌م شـورات‌الحلبـي‌الحقوقيـة،‌لب ـاق،‌سـ ة‌الجيزاء الجنيائعسـامي‌عبـد‌الكـريم‌محمـود:‌ -61
 .2620
،‌دار‌الجوانيب الإحييالية  يع النايا  القيانونع لتسيلي  المجيرمين دراسية مقارنية‌سليماق‌عبـد‌المـ عم: -71
 .6220الجامعة‌الجديدة‌الإسك درية،‌‌س ة‌
،‌الإسـك درية،‌دار‌الجامعـات‌تعدد القواعد وتعيدد الجيرائ     يع ضيوء الفقيا والقضياء شكري‌الدقاق:‌ -11
‌المصرية،‌بدوق‌س ة‌ شر.
‌،الإسـك درية‌،المواد الجنائية  ع ضيوء الفقيا و قضياء الينق  إحيالات التنفيذ ععبد‌الحكم‌فـودة،‌ -11
 .1220ار‌المطبوعات‌الجامعية،‌س ة‌د
عقوبيية الإعييدا   ييع التحييريع الإسييلامع والقييانون المصييري  دراسيية  عبــد‌الله‌عبــد‌القــادر‌الكيلا ــي: -12
‌.1996،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الهدى‌للمطبوعات،‌الإسك درية‌مصر،‌س ة‌مقارنة 
ديـواق‌المطبوعـات‌الجامعيـة،‌الجـزء‌‌،حيرح قيانون العقوبيات الجزائيري، القسي  العيا  :عبد‌الله‌سليماق -12
‌.0220الثا ي،‌(الجزاء‌الج ائي)،‌الجزائر،‌س ة‌
رف‌بالإســـك درية،‌طبعـــة‌،‌ شـــأة‌المعـــاإحييييالات التنفييييذ المدنيييية و الجنائييييةعبـــد‌الحميـــد‌الشـــواربي:‌ -22
 .1996
بـدوق‌‌،‌ شـأة‌المعـارف‌بالإسـك درية،التنفيذ الجنائع  ع ضوء الفقا و القضياءعبد‌الحميد‌الشواربي:‌ -32
‌طبعة.
الطبعـة‌‌،السـباعي‌للطباعـة‌،الإحياب  ع تنفيذ الم ي  الجنيائع و التمياس إعيادة الناير‌:عدلي‌خليـل -42
‌.1996س ة‌‌الأولى،




دراسييية -القيييانونالناريييية العاميية للعقوبييية و التيييدابير الامترازييية بيييين الحييريعة و عــزت‌حســ يق:‌ -52
‌.8896الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب،‌س ة‌‌-مقارنة
تجزئة العقوبة، (نميو سياسية جنائيية جدييدة، دراسية تمليليية تأصييلية عصام‌عفيفي‌عبد‌البصـير:‌ -62
‌‌.6220،‌دار‌أبو‌المجد‌للطباعة‌بالهوم،‌‌طبعة‌مقارنة)
طبعـة‌ثالثـة،‌الإسـك درية،‌‌دراسة مقارنة،تعدد الجرائ  وأثرل  ع المواد الجنائية، عصام‌أحمد‌غريـب:‌ -72
‌.6220م شأة‌المعارف،‌س ة‌
،‌مكتبــة‌عبــد‌الله‌وهبــة،‌القــاهرة،‌ســ ة‌مييوجز  ييع العقوبيات ومايياهر تفريييد العقييابعلــي‌أحمــد‌راشــد:‌ -12
 .9196
الأولــى،‌المؤسســة‌الجامعيــة‌‌،‌الطبعــةالعقوبييات و التييدابير و أسيياليب تنفيييذهاعلــي‌محمــد‌جعفــر:‌ -12
‌.8896للدراسات‌وال شر‌والتوزيع،‌بيروت،‌س ة‌
دار‌ال هضــة‌‌،الطبعــة‌الأولــى‌،-دراسيية مقارنيية–الناييا  القييانونع للتييدابير الامترازييية عمــر‌ســالم:‌ -13
‌.2996س ة‌‌ية،‌القاهرة،العرب
‌التحييريعات العربييية ،الييوجيز  ييع العفييو عيين ااعميياب الجرمييية  دراسيية مقارنيية  ييع غســاق‌ربــال:‌ -13
 .8220م شورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌الطبعة‌الأولى،‌س ة‌
،‌بدوق‌م شورات‌عويدات‌بيروت،‌نارية العفو  ع التحريعات العربية   دراسة مقارنة ،غساق‌ربال:‌ -23
‌.س ة‌ شر
المطبوعات‌،‌ديواق‌التدابير الإمترازية  ع الحريعة الإسلامية و القانون الوضعع:‌محمد‌أحمد‌حامد -33
 .2996س ة‌‌الجزائر،‌الجامعية،
دار‌الفكـــر‌العربـــي‌،‌الإســـك درية‌،التنفييييذ و إحييييالاتا  يييع الميييواد الجنائيييية‌:محمـــد‌احمـــد‌عابـــديق -43
 .1996س ة‌‌الجامعي،
،‌دار‌الإيمــاق‌للطباعــة‌الإ ييراج الحييرفع  ييع ضييوء السياسيية العقابييية المديثييةمحمــد‌عيــد‌الغريــب:‌‌ -53
 .2996/1996‌س ة‌الأوفست،
،‌دار‌الإختصاص التحريعع ليرئيس الدولية  يع ايب الايروذ الإسيتثنائيةمحمود‌أبو‌السعود‌حبيب:‌ -63
‌.2996لثقافة‌الجامعية،‌س ة‌ا
،‌دار‌الإشــعاع،‌الطبعــة‌الأولــى،‌ســ ة‌إحيييالات التنفيييذ  ييع اام ييا  الجزائييية‌:محمــود‌ســامي‌قر ــي -73
 .0220




سـ ة‌‌دار‌الفكر‌العربي،،‌القاهرة‌،الطبعة‌الأولى،‌الإحيالات  ع تنفيذ ااميا  الجنائية‌:محمود‌كيش -13
‌.2996
،‌الكتاب‌الأول،‌المكتب‌الجامعي‌الحديث،‌الإسك درية،‌موسوعة التنفيذ الجنائعمدحت‌الدبيسي:‌ -13
 .8220س ة‌
 .6220دار‌هومه،‌الجزائر،‌س ة‌،‌‌العقوبة موقو ة التنفيذمقدم‌مبروك:‌ -14
‌،‌دار‌محمودإحيالات التنفيذ الجنائية و المدنية  يضوء الفقا و القضاءمصطفى‌مجدي‌هوجة:‌ -14
 .لل شر‌و‌التوزيع،‌بدوق‌طبعة
دار‌‌،‌الإسك درية،‌المحيلات العملية  ع المبس الامتيافع والإ راجمصطفى‌مجدي‌هرجه:‌‌ -24
‌.0996س ة‌‌المطبوعات‌الجامعية،
دار‌‌،،‌الطبعة‌الثالثة‌،التنفيذ الجنائيةالإحيالات العملية  ع إحيالات ‌:مصطفى‌مجدي‌هرجة -34
 ‌.2996توزيع،‌س ة‌محمود‌لل شر‌و‌ال
،‌الطبعـــة‌الثالثـــة،‌الإســـك درية،‌توزيـــع‌ شـــأة‌الميييبس الامتييييافع علميييا وعميييلامعـــوض‌عبـــد‌التـــواب:‌ -44
‌.2996،‌س ة‌المعارف
بدوق‌‌للكتاب،لمؤسسة‌الوط ية‌ا‌،الإجراءات الجزائية  ع التحريع الجزائري‌:مولاي‌مليا ي‌بغدادي -54
 .س ة‌ شر
عقوبيية الإعييدا   ييع القييوانين العربييية  دراسيية مقارنيية بالحييريعة  اصــر‌كــريمش‌خضــر‌الجــورا ي:‌ -64
‌.8220،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الحامد‌لل شر‌والتوزيع،‌عماق،‌س ة‌الإسلامية 
المكتـب‌‌العفيو عين العقوبية  يع القيانون الجنيائع  دراسية مقارنية يوسف‌علي‌عبد‌الجليل‌القاضـي:‌ -74
 .2620/9220الجامعي‌الحديث،‌الإسك درية،‌س ة‌
 
 
 :أطروحات الدكتوراه .ج
 
،‌دراسية مقارنية،  يع الفبيعية القانونيية للغرامية و قيمتهيا العقابيية الغرامية الجنائيية،‌:سـمير‌الج ـزوري -1
 .6196رسالة‌الدكتوراه،‌س ة‌
 .0696دكتوراه،‌القاهرة،‌س ة‌،‌رسالة‌المصادرة  ع القانون الجنائع المقارنعلي‌فاضل‌حسق:‌-2




راه،‌،‌رسـالة‌دكتـو‌الإعدا  عقوبة وتنفيذا، دراسة بين الحريعة والقيانونفتحية‌طاهر‌عوض‌الله‌مرجاق:‌ -3
 .،‌بدوق‌س ة‌ شرجامعة‌القاهرة،‌كلية‌الحقوق
،‌دراسة‌مقار ة‌بأحكام‌التشريع‌عقوبة الإعدا   ع القانون الوضععمحمد‌عبد‌اللطيف‌عبد‌العال‌أحمد:‌-4
 .8896الإسلامي،‌جامعة‌القاهرة،‌س ة‌
 
 ودراسات: مقالات :د
 
ـ ــ‌العــدد‌9896،‌المجلــة‌القضــائية،‌لســ ة‌رسييالة الاجتهيياد القضييائع  ييع دوليية القييانونحمــد‌مجحــودة:‌أ -1
 الاول.
المديثة للمحرع الجزائري  ع مماولاتا لدع  مقوا وضمانات الميته  علين  الاتجاهاتجديدي‌معـراج:‌ -2
،‌مجل ـــة‌دراســـات‌قا و ي ـــة،‌دار‌القب ـــة‌لل شـــر‌والتوزي ـــع،‌ال ـــوادي‌)11-11ضيييوء التعيييديب (القيييانون رقييي  
 .0220 وفمبر‌‌12الجزائر،‌العدد‌
،‌00المقـارق‌العـدد‌،‌مجلـة‌القـا وق‌فرا إجبار المته  علن المضيورحسيق‌عبد‌الصاحب‌عبد‌الكريم:‌ -3
 .0220س ة‌
،‌بسـكرة‌1220،‌مجلة‌المفكر،‌العـدد‌الأول،‌مـارس‌المسؤولية الجنائية للحخص المعنويمحمد‌محدة:‌ -4
 الجزائر.
ميين الدسييتور  الناييا   421الإختصيياص التحييريعع لييرئيس الجمهورييية بمقتضيين المييادة مــراد‌بــدراق:‌ -5
 .‌2220،‌س ة‌0،‌العدد‌26المجلد‌‌مجلة‌المدرسة‌الوط ية‌للإدارة،‌القانونع للأوامر ،
 يوم‌دراسي،‌مجلس‌قضاء‌بجاية،‌الجزائر،‌بدوق‌تاريخ‌ شر.‌،عقوبة العمب للنفع العا عمر‌مازيت:‌ -6
 
 :الأحكام القضائية .ه
 .0220‌،‌س ة،‌عدد‌خاصمجلة الاجتهاد القضائية للغر ة الجنائية -1
 .6220،‌س ة02العدد‌،‌‌المجلة القضائية -2
 .0996س ة‌،‌02العدد‌،‌المجلة القضائية -3
‌.6996،‌س ة‌02العدد‌،‌المجلة القضائية -4
 .6996،‌س ة‌02العدد‌،‌‌المجلة القضائية -5
 .2996س ة‌،‌‌12العدد‌،‌للمميمة العليا المجلة القضائية  -6




‌.2996س ة‌،‌62العدد‌،‌المجلة القضائية للمميمة العليا  -7
 ‌.9896،‌س ة‌02العدد‌،‌مجلة قضائية المميمة العليا -1
 ‌.9896،‌س ة‌02العدد‌،‌المجلة القضائية للمميمة العليا -1
،‌الجزء‌الأول،‌المؤسسة‌الوط ية‌للاتصال‌و‌الاجتهاد القضائع  ع المواد الجزائيةجيلالي‌بغدادي:‌ -11
‌.1996ال شر‌و‌الإشهار‌بالرويبة،‌الجزائر،‌س ة‌
الهدى، ‌الجزائر، ‌س ة‌، ‌الجزء ‌الأول، ‌دار ‌قضاء المميمة العليا  ع قانون العقوبات بيل‌صقر: ‌ -11
‌.9220
، ‌دار ‌الهدى،‌02، ‌جزء ‌قضاء المميمة العليا  ع قانون العقوبات وقانون المرور، ‌صقر بيل ‌ -21
 .8220الجزائر،‌س ة‌
،‌الجزء‌الأول،‌دار‌الهدى‌،‌الجزائر،‌س ة‌‌قضاء المميمة العليا  ع الإجراءات الجزائية بيل‌صقر:‌ -31
‌.8220
،‌طبعة‌الأولىالل‌التربوية، ‌، ‌الديواق‌الوط ي‌للأشغاالقضائيةنون العقوبات  ع ضوء الممارسة قا -41
‌.2220س ة‌
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تنفيذ الأحكام الجنائية مرحلة تبدأ من صدور الحكم الجنائي البات إلى التطبيق الفعلي 
للجزاء الجنائي بصوره المختلفة، وهي مرحلة غاية في الأهمية تم إغفال دراستها واعتبرت 
تحصيل حاصل للمراحل السابقة و تم الخلط بينها و بين المرحلة اللاحقة الخاصة بتطبيق 
 رغم الفرق بينهما.الجزاء 
وهو ما تم توضيحه من خلال هذه الدراسة، ليتم تحديد إجراءات وعوائق تنفيذ كل صورة 
من صور الجزاء الجنائي المتضمن في الأحكام الجنائية ومن ثم معالجة حالات الغموض أو 
لقانوني النقص أو عدم وجود الحلول في القانون الجزائري واقتراح القواعد التي تكفل التنفيذ ا
الأمثل، ابتداءا من الحكم القاضي بالإعدام  ومسألة العفو عن العقوبة في الشريعة الإسلامية و 
في القانون، و تنفيذ الحكم القاضي بالعقوبات السالبة للحرية ابتداءا من إجراءات الإيداع إلى 
ها بأنظمة تكرس مبدأ تعدد الجرائم و أثره في تنفيذ الحكم الجنائي إلى استبدال عقوبة أو جزء من
 فردية العقوبة لتحد من مساوئ الحبس قصير المدة.
إلى التعرض لتنفيذ العقوبة المالية بصورتيها الإيجابية و هي الغرامة أو السلبية المتمثلة في 
 المصادرة.
و إلى جانب هذه العقوبات الأصلية تطرقنا إلى تنفيذ العقوبات التكميلية التي تكمل الهدف 
 من الأولى، وكذا تنفيذ تدابير أمن فرضت نفسها في حالات لا تفيد فيها العقوبة. المبتغى
وفي الأخير درسنا إشكالات تنفيذ هذه الأحكام من خلال تحديد أسبابها و شروطها و 
 إجراءاتها و أحكامها، وأسباب تنقضي بها هذه الأحكام.
حظها من الاستقلالية و لتنتهي الدراسة بجملة من النتائج عن مرحلة يجب أن تنال 
 التحديد.
 





L’exécution de jugement pénal est une étape qui s’étale de la déclaration de 
jugement à l’exécution effective de la peine. A notre cas, cette étape nécessite 
plus d’exploration pour mettre fin à la confusion avec les étapes ultérieures en 
particulier l’exécution effective de la peine. 
Nous avons traité cette question dans notre travail, en mettant en évidence   
les procédures d’exécutions de chaque forme de peine pénale notamment, la 
peine de mort, la grâce dans la Charia et la loi, et les peines de privations de la 
liberté. 
Ainsi, nous avons analysé les procédures de dépôt, la multiplication des 
crimes et son impact sur les peines, le changement de la peine par des 
dispositions qui garanti l’individualité de la peine, et qui réduit les inconvénients 
de la détention courte.   
Dans ce sens, nous avons étudie la peine financier, en distinguant entre 
l’amende et la saisie. 
Par ailleurs, nous avons entamé l’exécution des peines complémentaires et 
des dispositions exceptionnelles lorsque la peine devient caduque. 
Notre travail analyse les causes, les conditions, les procédures, les 
dispositions de l’exécution de ces jugements et les conditions de leurs 
annulations. 
En fin, notre travail conclut des résultats importants sur une étape qui devrait 
avoir une indépendance et plus de précision.    
 
